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حقوق الطبع محفوظة 9796 ام . لا يُسمح ب!عادة نثر هذا الكتاب ا و
اي جزء منه بأي ثكل من الأشكال او حفظه ونسخه في أي نظام
ميكانيكي أو الكتروني يمكًن من اصترجاع الكتاب او أي جزء منه.
ولا يُسمح باقنباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى
دون الحصرل على افن خطي مسبق من الناثر.

فصل
في هديه !كًإلج! في الصدقة شالزكاة

هديُه في الزكاة ، أكمل هدي في وقتها، وقدْرِها، ونصابها، وَمَنْ تَجبُ
عليه ، ومَصْرِفِها. وقد راعى فيها مصلحةَ أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين،
وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرةَ للمال ولصماحبه ، وقيَّد النعمة بها على الأغنياء،
فما زالت النعمةُ بالمال عمى من أذَى زكاته ، بل يحفظُه عليه ويُنميه له ، ويدفعُ عنه
بها الآفاتِ ، ويجعلُها سُوراً عليه ، وحِصناً له ، وحارساً له.
ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال : وهي أكثرُ الأموال دَوَراناً بين ا!صناف التي تجب فيها
ا لخلق ، وحاجتُهم إ ليها ضرورية . سكاْ
أ حد ها : ا لزرع ، وا لثما ر .
الثاني : بهيمةُ الأنعام : الإِبل ، والبقر ، والغنم.
الثالث : الجوهران اللذان بهما قِوام العالم ، وهما الذهب والفضة.
الرابع : أموالُ التجارة على اختلاف أنواعها.
ثم إنه أوجبها مزَةً كل عام ، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالِها وقتوجوبها
واستوائها، وهذا أعدلُ ما يكون ، إذ وجوبُها كلَّ شهر أو كُل جمعة يضُز بأرباب
الأموال ، ووجوبُها في العمر مرة مما يضزُ بالمساكيت ، فلم يكن أعدلَ مِن وجوبها
كُلَّ عام مرة .
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها ، نصاب الزكاة

وسهولةِ ذلك ، ومشقته ، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإِنسان مجموعأ محصًلاً
من الأموال ، وهو الركاز(إأ. ولم يعتبر له حولأ ، بل أوجب فيه الخمسَ متى ظفر

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةُ تحصيله وتعبه وكُلفته فوقَ
ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها،
ويتولَى الفَهُ سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبد، ولا شراء مابم ، ولا إثارة بئرٍ
ودولاب .

وأوجب نِصف العُشر، فيما تولى العبد سقيَه بالكُلفة ، والذَوالي،
والنواضِح ، وغيرها.
وأوجب نِصف ذلك ، وهو ربعُ العشر ، فيما كان الئماء فيه موقوفأ على عمل
متصل من رب المال ، بالضرب في الأرض تارة ، وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة ،
ولا ريب أن كُلفة هذا أعظم مِن كُلفة الزرع والثمار ، وأيضاَ فإن نمو الزرع والثمار
أظهرُ وكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها اكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو
فيما يُسقى بالسماء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح ، وظهورهُ فيما
وجد محصلأ مجموعاً ، كالكنز ، كثر وأظهر من الجميع.

(1)

أخرج مالك في "الموطأ) 868/2، 869، والبخارفي . 289/3، ومسلم (1710)
والترمذي (642) و(1377) وأبو داود (3085) والنسالْي 45/5 من حديث أبي
هريرة أن رسول الله ص!ح قال : "جرح العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار،
وفي الركاز الخمس ا والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض ، وذكر مالك في
"الموطأ" ونقله عنه أبو عُبيد في 9 الأموال" ص 393: أن الركاز دفن الجاهلية الذي
يؤخذ من يخر أن يطلب بمال ، ولا يتكلف له كبير عمل، وروى اليهقي في
9 المعرفة) من طريق الربيع قال : قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس : دفن
الجاهلية ما وجد في يخر ملك يأحد، وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود:
الركاز: الكنز العادي ، أي : القديم وكأنه فسوب إلى عاد لقدمها، وهم يقولون لكل
قديم : عادي .

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كل مال وإن قل ، جعل للمال الذي
تحتمله المواساة نُصُباً مقذَرة المواساة فيها، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال ، وتقع
موقِعها من المساكين ، فجعل للوَرِقِ مائتي درهئم أ لَأ ، وللذهب عشرين مثقالالم 2) ،
وللحبوبِ والثمار خمسةَ أوسق أ ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ،
وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين بقرة ، وللإبل خمسأ، لكن لما كان نِصابها لا
يحتمل المواساة من جنسها ، أوجب فيها شاة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات
وصارت خمساَ وعشرين ، احتمل نصابُها واحداَ منها ، فكان هو الواجب.
ثم إنه لما قَذَرَ صِنَ هذا الواجب في الزيادة والنقصان ، بحسب كثرة الإِبل
وققَتِها من ابن مَخاضِ ، وبنت مخاض ، وفوقه ابنُ لَبُون ، وبنت لَبون ، وفوقه
الحِق والحِقَة ، وفوقَه الجَذَعُ والجَذَعَة(4 ! ، وكلما كثُرت الإِبلُ ، زاد ال!ن إلى أ ن

(1)

(2)
زص!)

(4)

أخرج الرمذي (620) وأبو داود (1574)، وابن ماجه (1790) عن علي رضي اللّه
عنه قال ، قال رسول الله شض : "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة
الرً قَة من كل أربعين درهمأ درهماَ، ولي! في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتيهن،
ففيها خمسة دراهم " وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج
في البخاري 254/3: وفي الرقة ربع العشر، ف!ن لم تكن إلا تسعين ومالْة ، فليس
فيها شيء إلا أن يثاء ربها" والرقة : الفضة . وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في
الخيل ولا في العبد، إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة يُروى
ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز، واليه ذهب مالك
والثافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الإِمام أبي حنيفة.
أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عثرين مثقالاَ.
أخرج مالك في (الموطأا 1/ 244 ، والبخاري 3/ 255 ، ومسلم (979) من حديث
أبي سعيد الخدري أن رسول الله بمإكا فال : "لي! فيما دون خمسة أوسق من التمر
صدقة ، ولي! فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة ، ولي! فيما دون خمس ذود
من الإبل صدقة " والوسق : ستون صاعاَ، والصإع : خمسة أرطال وثلث : بالرطل
البغداديَ ، وهو مائة درهم وثمانية وعرون درهما.
ابنة المخاض من الإِبل : هي التي أتى عليها حول ، وطعنت في السنة الثانية ، سميت
ابنة مخاض ، لاْن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض ، والمخاض : =

أصناف من ياخذ الز كاة

إعطاؤه من هو أهل
للزكاة

يصل ال!نُ إلى مُنتهاه ، فحيمئد جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد

المال .

فاقتضت حكمته أن جعل لْي الأموال قَدْراَ يحتمل المواساة ، ولا يُجحِفُ
بها ، ويكفي المساكين ، ولا يحتاجُون معه إلى شعيء ، دفرض في أموال الأغنياء ما
يثَفي الفقراء، فوقع الظلمُ من الطائفتين ، الغيُّ يمنعُ ما وجب عليه ، والآخذ
يأخذ ما لا يستحقه ، فتولًد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ
شديدة ، أوجبت لهم أنواع الحيل والإِلحاف في المسألة ، والرلث شحانه تولَى
قَسْمَ الص!دقة بنفسه ، وجرأها ثمانيةَ أجزاء ، يجمعُها صِنفانِ من الناس ، أحدهما:
من يأخذ لحاجة ، فيأخذ بحسب شمدة الحاجة ، وضعفها ، وكثرتِها، وقفَتِها ، وهم
الفقراءُ والمساكين ، وفي الرقاب ، وابن السبيل . والثانيئ : من يأخذ لمنفعته وهم
العاملون عليها، والمؤثَفةُ قلوبُهم ، والغارِمون لإصلاح ذات البين ، والغُزاةُ في
سبيل الله ، فإن لم يكن الاَخِذُ محتاجاَ، ولا فيه منفعة للمسلمين ، فلا سهم له في
الز!اة .

وكان من هديه عصفي إذا علم من الرجل أنه مِن أهل الزكاة ، أعطاه ، وإن سأله
أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرِفْ حاله ، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حط فيها لِغني ولا
لِقوي مكتسِب أا".

(1)

الحوامل . وابنة اللبون : هي التي أتى علي! حولان ، وطعنت في السنة الثالثة ، لاْن
أمها تصير لبونأ بوضع الحمل ، والذكر ابن لبون . والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث
سنين ، وطعنت في انرابعة سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب ، والذكر حق،
والجذعة : التي تمت لها أربع سنين ، وطعن! في ا اخامسة ، لأنها تجذع السن فيها.
أخرجه أبو داود (1633) في الزكاة : باب من يعطى الصدقة ، والنسائي 99/5،
100 في الزكاة : باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : =

وكان يأخذها من أهلها ، ويضعُها في حقها.

وكان من هديه ، تفريقُ الزكاة على المستحقين الذين في بلد ا!مال ، وما تفيم يمقالز!3 حمكلدى
انمستحقين مز 3 !! البلد
فضلَ عنهم منها حُمِلَت إليه ، ففؤَقها هوع!حمنم، ولذلك كان يبعث سُعاته إلى
البوادي ، ولم يكن يبعثُهم إلى القُرى ، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من
أغنياء أهل اليمن ، ويُعطيها فقواءهم ، ولم يأمره بحملها إليه.

ولم يكن من هديه ألىْ يبع!ف سُعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة مِن المواشي بعث التمعاة لجبالة
الزخاة
والزروع والثمار ، وكان يبعث الخارِصَ فيخرُصُ على أرباب النخحل تمرَ نخيلهم،
وينظر كم يجيء منه وَسْقأ، فَيحْسِبُ عليهم من الزكاة بقدره (1)، وكان يأمر

أخبرني رجلان أنهما اْتيا النبي !غ قي حجة الوداع وهو يقسم الصدقة ، فسألاه منها،
فرفع فينا البصر وخفضه ، فرانا جلدلن، فقال : "إن شئتما أعطيتكما ولا حط فيها
لغني ولا لقوي مكتسب أ داسناده صحيح . وأخوج مسلم في صحيحه (1044) في
الزكاة : باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي ورحة
قال له : ،إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحفَل حَمالة ، فحلت له المسألة
حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى
يصيب قِوامأ من عيث!، أو قال : سِداداً من عيث!، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم
لْلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسأ!ة حتى
يصيب قوامأ من عيث! أو قال : سِداداً من عيئ!، فما سواهن من المسألة يا قبيصة
سحت! وقوله : تحمل حمالة ، أي : تكفل كفالة ، والحميل : الكفيل ، وهو أن يكون
بين القوم تشاحن في دم اْو مال ، فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم ، وضمن مالاً
يبذل في تسكين العداوة ، !اطفاء الحقد، فإنه يحل له السؤال ، ولعطى من الصدقة
قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان دان كان غنيأ. والجائحة : هي الآفة التي تهلك الثمار
والاْموال وتستأصلها، والسحت : الحرام .
روى الثافعي في "مسنده! 231/1، 232 من حديث ابن شهاب الزهري ، عن
سعيد بن المسئب عن عاب بن أسيد أن رسول اللّه بلس قال : "في زكاة الكرم يخرص
كما يخرص النخل ، لْم يؤدي زكاته زبمبأ كما يؤدي زكاة النخل تمر " وأخوجه أبو
داود (1603) والترمذي (644) وابن ماجه (1819) والبيهقي 4/ 122 ، وسعيد بن
المسيب لم يدزك عاباَ، فقد قال أبو داود: لم يسمع منه ، وقال ابن قانع : لم يم

الخَارِصَ أن يدعَ لهم الثلثَ أو الزُبعَ ، فلا يخرصه عليهم 11"لما يعروُ النخيلَ مِن
النوائب ، وكان هذا الخرصُ لكي تُحصى الزكاةُ قبل أن تؤكل الثمارُ وتُصْرَمَ،
ولِيتصرف فيها أربابها بما شاؤوا، ويضمنوا قدرَ الزكاة ، ولذلك كان يبعث
الخارِصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه ، فيخرُص عليهم الثمارَ والزروع ،
ويُضفَنُهم شطرَها ، وكان يبعثُ إليهم عبد الله بن رَواحة ، فأرادوا أن يَرشُوه ، فقال
عبد الله : تُطعموني الشُحتَ؟! والله لقد جئتكم من عند أح!ت الناس إليئَ ، ولأنتُم

يدركه ، وقال المنذري : اناقطاعه ظاهر، لأن مولد سجد في خلافة عمر، ومات
عتاب يوم مات أبو بكر، ونحوه لابن عبد البر، على أن بعضهم قال : دعوى
الإرسال بمعى الانقطاع مبني على قول الواقدي : إن عتابأ مات يوم مات أبو بكر،
لكَن ذكر ابن جرير الطبهري أنه كان عاملاً لعمر على مكة سنة إحدى وعرين ، وقد
ولد سجد لستين مضتا من خلافة عمر، فسماعه من عتاب ممكن ، فلا انقطاع .
وقال النووي رحمه الله : هذا الحديث وان كان مرسلاَ، لكنه اعتضد بقول الأئمة،
ورواه الافعي ب!صناده أن رسول الله في-ء كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم
وثمارهم، وأخرج البخاري 272/3 عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع
النبي رخ! غزوة تبوك ، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي يي بر7
لاْصحابه : اخرصوا، وخرص رسول الله ج - عرة أوسق، فقال لها: احصي ما
يخرج منها . . . " والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمراً، حكى الترمذي
عن بعض اْهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب
فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً يخرص عليهم فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا
زبيبأ، وكذا وكذا تمراَ، فيحصيه، وينظر مبلغ العشر، فيثبته عليهم ، ويخلي بينهم
وبين الثمار، ف!ذا جاء وقت الجذاذ، أخذ منهم العشر، وفائدة الخرص التوسعة على
اْرباب الثمار في التناول منها، والبغ من زهوها وايثار الأهل والجيران والفقراء لأن
في منعهم منها تضييقاً لا يخفى.
أخرجه أبو داود (1605) والترمذي (642)، والنسالْي 5/ 42 وابن حبان (798) من
حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الدّ صهإب قال : "إذ خرصتم ، فجذوا ودعوا الثلث،
ف!ن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع ! وفي مشده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم
يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، وسكت عليه الحافظ في "الفتح"
3/ 274، وقد قال بظاهر الحديث الليث بن سعد وأحمد !اسحاق ، وغيرهم.
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أبغضُ إليئَ من عِذَتِكم مِن القِردةِ والخنازير ، ولا يحمِلُني بُغضي لك وحُ!ي إياه ،
أن لا أعدل عليكم ، فقالوا : بهذا قامت السماواتُ والأرض أ ا لم.
ولم يكن من هديه أخذُ الزكاة من الخيل ، والرقيق ، ولا البغال ، ولا الحمير،
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا يحال ولا تُدَّخر إلا العنب
والزُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس.
!هـ!

واختلف عنه صئ في العسل ، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب،
عن أبيه ، عن جده ، قال : جاء هلالٌ أحد بني مُتْعان إلى رسول الله وثفي بعشُور نحل
له ، وكان سأله أن يَحميَ وادياَ يمال له : سَلَبَة ، فحمى له رسول النّه !! ذلك
الوادي ، فلما ولي عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، كتب إليه سفيانُ بن وهب
يسألُى عن ذلك ، فكتب عمر : إن أذَى إليك ما كان يُؤدي إلى رسول الله ءفي مِن
عُشور نحله ، فاحمِ له سَلَبَة ، وإلا فإنما هو ذُباب غيثٍ يأكلُه مَنْ يَشَاء(2) .

وفي رواية في هذا الحديث (مِنْ كُل عشر قِرَبِ قِربة "4 بم.

وروى ابن ماجه في "سننه! من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ، أنه أخَذَ مِن العَسَل العُشْرَإ"أ .

(1)

(2)

(3)

ز 4)

رواه مالك في "الموطأا 703/2، و 704 في المساقاة : باب ما جاء في المساقاة
من حديث ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول ال!ه كأس! كان يبعث بمد الكّ بن
رواحة إلى خيبر . . . ورجاله ثقات لكنه مرسل ، وأخرجه أبو داود (3410) وابن
ماجه (1820) بنحوه من حديث ابن عباس وسنده حسن.
رواه أبو داود رقم (1600) و(1601) و(1602) في الزكاة : باب زكاة العسل
والنسائي 5/ 46 في الزكاة : باب زكاة النحل . وسنده حسن.
أخرجه أبو داود (1602) وأبو عبيد ا اغاسم بن سلام في الأموال ص (598) وسنده
حسن.
أخرجه ابن ماجه (1824) وسنده حسن في الثواهد.
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بعضر الأصنات! ا لزب
لا تجب فيلأ الزكاة

زكاة اهعمعل

وفي "مسند الإِمام أحمد" ، عن أبي ممئارة المتعي ، قال : قلت : يا
رسول الله ! إن لي نحلأ . قال : "أذَ العُشْوَ" قلت : يا رسول الله ! احْمها لي،
فحماها لي (1).
وروى عبد الرزاق ، عق عبد الله بن مُحَزَرٍ عن الزهري ، عن أبي !لمة ، ءعن
أبي هريرة ، قال : كتب رسولُ الله صب إلى أهل اليمن ، أن يُؤخَذَ منَ العَسَل
الصُثْمرُز 3).
قال الشافعي : أصهـنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي
ذباب ، عن أبيه عن سعد بن أبي ذُباب ، قال : قدِمتُ على رسول الله ؟في"
فأسلمتُ ثم قلتُ : يا رسول الله ! اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا علمِه ، ففعل
رسولُ الله !! ، واستعملني عليهم ، ثم استعملني أبو بكر، ثم عُمَرُ رضي الله
عنهمأ . قال : وكان سعد من أهل الئَراةِ ، قال : فكلمتُ قومي في العسل ، فقلت
لهم : فيه زكاة ، فإنه لا خير في ثموة لا تزكَى . فقالوا : كم ترى؟ قلتَ : الصثمرَ.
فأخذت منهم الصثمرَ، فلقيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخبرتُه بما كان .
قال : فقبضَهُ عمر ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين (3". ورواه الإِمام أحمد،
ولفظه للشافعي.

(1!

(2)
(3)

رواه أحمد في (المسند! 236/4 وابن ماجه (1823! في الزكاة : باب زكاة إلعسل
والطيالصي 174/1، 175، والبيهقي 126/4 ومحبد الرزاق (6973) من حديث
سليمان بن موسى ، عن اْبي سيارة المتعي وهو منقطع ، يأن سليمان بن موسى لم
يدرك أحدأ من الصحابة.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف ! (6972)، والبيهقي 126/4 ، وعبد الله بن محرر
متروك .
أخرجه المث!افعي في "مسنده! 1/ 240، 241 وفي !الاْم! 33/2 ورجاله ثقات إلا
محبدالرحمق، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ، وأخرجه أحمد 79/4، والبيهقي
127/4 وابن أبي شيبة 3/ 20 وأبو عبيد في "ايأموال! (496! و (497)، وفي سنده
منير بن عبد اللّه ضعفه غير واحد.
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واختلف أهلُ العلم في هذه الأحاديث وحكمها ، فقال البخاري : ليس في من قاد: أ كاميالعسل
زكاة العسل شيء يصح ، وقال الترمذي : لا يَصِغُ عن النبي ىعَل!! في هذا الباب كثيرُ
شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صحدقة العسل حديث يثبت عن
رسول اللّه !ل!لهسَ! ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وقال الشافعي : الحديثُ في أن في
العسل العشرَ ضعيف ، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن
عبد العزيز.

قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة ، أما حديث ابن عمر ، فهو من
رواية صحدقة بن عبد اللّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه ، وصحدقة ، ضغَفه الإِمام
أحمد ، ويحيى بن معين ، وضير!ما ، ووال ادخاري : هو عن دا!ح ، عن النبي !ك!ر!س
مرسل ، وقال النسائي : صحدقة يى! ب!ثي ء ، وهذا حديث منكر.

وأما حديث أبي سيَّارة المتعي ، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه ، قال
البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحدأ من أصحاب رسول الله !د!صْ
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر ، أن النبي ت أخذ من العسل العشر،
ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم ، قال ابن
معين : بنو زيد ثلاثتُهم ليسوا ب!ثي ء، وقال الترمذي : ليس في ولد زيد بن أسلم
ثقة.

وأما حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هويرة : فما أظهر دلالته لو
سلم من عبد الله بن محزَر راويه عن الزهوي ، قال البخاري في حديثه هذا:
عبد اللّه بن محرَّر متروك الحديث ، وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد،
عن أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب )، عن
منير بن عبد الله ، صن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب ، وكذلك رواه صفوان بن
عيسى ، عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري : عبد الله والد منير، عن

13

من قال : في العسل زكاة

سعد بن أبي ذباب ، لم يصح حديثه ، وقال علي بن المديني ة منير هذا لا نعرفه إلا
في هذا الحديث ، كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب ، يحكي ما يدل
على أن رسول الله !ي!سَص لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنما هو شيء رآه فتطوع
له به أهله . قال الشافعي : واختياري أن لا يُؤخذ منه ، لأن السنن والآثار ثابتة فيما
يُؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو.

وقد روى يحيى بن آدم ، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكا!ا " .
قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم يرَ فيه شيئاً . وذكر عن
معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاَ . قال الحُميدي : حدثنا سفيان ، حدثنا إبراهيم بن
ميسرة ، عن طاووس ، عن معاذ بن جبل ، أنه أتى بوقص البقر والعسل ، فقال
معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله !! بشيء(3) .

وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، قال : جاءنا كتابٌ من
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بِمنى ، أن لا يأخذ من الخيل ولا من
العسل صدقة (3) . وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي.

وذهب أحمد، وأبو حنيفة ، وجماعة ، إلى أن في العسل زكاة ، ورأوا أ ن
هذه الاَثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجُها، واختلفت طُرقها،
ومرسَلُها يُعضَدُ بمسندها . وقد سئل أبو حاتم الرازي ، عن عبد الله والد منير ، عن
سعد بن أبي ذباب ، يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولأنه يتولد من نور

(1)
(2)
(3)

رجاله ثقات ، لكنه مرصل.
أخرجه عبد الرزاق في (المصنفا (6964) والبيهقي 127/4 ورجاله ثقات لكنه
مرسل . والوَقَصُ : ما دون النصاب ، وفي إالمصنف " سألوه عما دون ثلاثين بقرة .
رواه مالك في أالموطأا 277/1 و 278 في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق
والخيل والعسل ، !اسناده صحيح.
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الث!جر والزهر، ويُكال ويُذَخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا:
والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار ، ثم قال أبو حنيفة إنما يجب فيه
العشرُ إذا أخذ من أرض العشر ، فإن أخِذ من أرض الخراج ، لم يجب فيه شيء
عنده ، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها ، فلم
يجب فيها حق اَخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك
وجب الحق فيما يكون منها.
وسؤَى الإِمام أحمد بين الأرضين في ذلك ، وأوجبه فيما أُخِذَ مِن ملكه أ و
موات ، عُشرية كانت الأرض أو خراجية.
ثم اختلف الموجِبون له : هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما : أنه
يجب في قليله وكثيره ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله ، والثاني : أن له نصاباً
معيناً ، ثم اختلف في قدره ، فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال .
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلاَ
بالعراقي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، ثم اختلف أصحابه في الفرق ، على
ثلاثة أقوال . أحدها : إنه ستون رطلاً ، والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلاً.
والئالث : ستة عشر رطلاً ، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد ، والله أعلم.

وكان إغمح!ة إذا جاءه الرجلُ بالزكاة ، دعا له . فتارة يقول : "الفَهُئَم بَارِك فيه دعاؤه تجت:لبابي الزكاة
وفي إبلِهِ أ إْ أ ". وتارة يقول : 9 الفَهُئَم صَل عَلَيْهِ )) (2). ولم يكن من هديه أخذُ كرائم النهى عن ا!تن كن كرائ!
الأموث

(1)

(2)

رواه النسالْي 5/ 30 في الزكاة : باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من
حديث وائل بن حجر وإسناده صحيح.
رواه البخاري 286/3 في الزكاة : باب صلاة الإِمام ودعائه لصاحب الصدقة،
ومسلم (1078) في الزكاة : باب الدعاء لمن أتى بصدقته ، وأبو داود (590) في-
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التصرف في الص!ق!

الأموال في الزكاة ، بل وسط المال ، ولهذا نهى معاذاً عن ذلك(1 ) .

وكان كلهئَيم ينهي المتصذَق أن يشتريَ صدقته(2) ، وكان يُبيح للغني أن يأكل
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير ، وأكل برك!في مِن لحم تُصذَقَ به علي بريرةَ وقال :
"هوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا مِنْها هَدِيه لأ 3) .

وكان أحيانأ يستدين لمصالح المسلمين علي الصدقة ، كما جفز جيشاَ
فنَفِدَتِ الإِبل ، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدفه43) ، وكان يَسِمُ

(1)

(2)

(3!

(4)

الزكاة : باب دمحاء المصدق لأهل الصدقة ، والنسائي 31/5 في الزكاة : باب صلاة
الإِمام على صاحب الصدقة . من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: كان
رسول الله وءلمج!! إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : اللهِم صل عليهم ، فأتاه أبي أبو أوفى
بصدقته ، فقال : "اللهم صل على اَل أبي أوفى أ وال أبي أوفى : هو اْبو أوفى نفسه.
اْخرج البخاري 255/3، ومسلم (19) من حديث ابن عباس أن معاذأ قال : بعثني
رسول اللّهلمج! قال : إنك تأتي قوماَ من أهل الكحْاب ، فادعهم إلي! شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك . فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم
خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض
صدقة تؤخذ من أغيائهم فترد في فقرائهم ، فان هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم
أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليى بينها وبين الكّ حجاب !.
أخرج مالك 282/1، والبخاري 304/5، ومسلم (1621) من حديث ابن عمر اْن
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل اللّه ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل
رسول الله جم! عن ذلك ، فقال : لا تبتعه ، ولا تعد في صدقتك إ.
رواه أحمد في إالمسند! 123/6 و 179، والبخاري 482/9 في ايأطعمة : باب
الأدم ، ومسلم (1504) في العتق : باب إنماء الولاء لمن أعتق ، ومالك في "الموطأ"
562/2 في الطلاق : باب ما جاء في الخيار من حديث محائثة رضي اللّه عحها، وهو
جملة من حديث طويل.
أخرجه أبو داود (3357) في البيوع : باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة وأحمد (7025) والحاكم 56/3، 57 من حديث عبد اللّه بن عمرو، وفي=
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إبل الضَدَقَةِ بيده ئر ا ) ، وكان يَسِمُها في آذانها.

وكان إذا عراه أمر ، استسلف الصدفة من أربابها ، كما استسلف مق العباس
رضي الله عنه صدقة عامين(2) .

(1)

(2)

سنده جهالة واضطراب لكن أخرجه الدارقطني ص 318 من طريق ابن وهب أخبرذب
ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ضن أبيه عن جده . . . وسنهده حسن ، وذكوه
البيهقي 287/5، 288 من طريق الدارقطني وصححه ، وأسْحار إليه الحافظ في
"الفتح! 347/4.
أخرج البخاري 3/ 290 في الزكاة : باب وسم الإِمام إبل الصدقة من حديث أنس بن
مالك رضي اللّه عنه قال : غدوت إلى رسول اللّه ط! بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه،
فوافيته وفي يده الهجسم يسم إبل الصدقة ، وفي رواية له في الذبائح 9/ 580 : يسم
شحاة حسبته قال : في آذانها، وفي رواية للبخاري أيضاَ: 237/10 ، ومسلم (2119 )
وهو يسم الظهر ارذي قدم عليه في الفتح.
أخرج أبو داود (1624) وأحمد 1/ 104 ، والترمذي (679)، وابن ماجه (1795)
والدارقطني 123/2 ، والبيهقي 4/ 111 من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن
عتيبة ، عن حُجية بن عدي ، عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي اللّه عنه سأل
النبي !! في تعجيل صدقته قبك أن تحل ، فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روى
هذا الحديث هثيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم ، عن الحسن بن مسلم عن
النبي ءجم!، وحديث هثيم أصح يريد أن هذه الرواية الموسلة أصح من المتصلة،
وقال الدارقطني : اختلفوا على الحكم في إسناده ، والصحيح عن الحسن بن مسلم
مرسل ، وفي الدارؤحلني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صيماير قال : "إنا كنا
احتجنا، فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين أ وهذا مرسل ، ورواه أيضاً موصولاً
بذكو طلحة فيه، هـاسناد الموسل أصح، وفيه أيضاً من حديث ابن عباس أ ن
النبي فَي بعث عمر س!اعياً، فأتى العباس ، فأغلظ له فأخبر النبي بئء، فقال : إ ن
العباس قد أيم!لفنا زكاة ماله العام والعام المقبل ، وفي إسعناده ضعف ، وأخرج اْيضأ
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا، وإسعناده ضعيف أيضاَ، و،ق حديث ابن
مسعود أن النبي ؟! تعجل من العباس صدقته سنتين ، وفي إسعنا"ه محص بن ذكوان
وهو ضعيف ، قالّ الحافظ في إالفتح! 264/3 بعد أن ذكر ما تقدم : وليس ثبوت
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق .
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فصا/
في هديه ص!ش!! في زكاة الفطر

كك نجب عثيلا وم!داى،-أ

فرضها رسول! الله !!ة على المسلم ، وعلى مَنُ يَمُونُهُ مُنْ صَغيرِ وكَبيرِ، ذَكَرٍ
وأُنْثَى ، حز وَعَبْدِ ، صاعاً مِنْ تمْرِ ، أو صاعاً مِنْ شَعيير ، أو صاعاً منْ أَقط ، أو صاعأ
؟ . ( 11 يً
مِ! ربيبِ.

وروي عنه : أو صاعاً من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بُز (3)

والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من
هذه الأشياء ، ذكره أبو داود (13.
وفي "الصحيحين " أن معاوية هو الذي قَؤَم ذلك (14 وفيه عن النبي بَماحا آثار
مرسلة ، ومسندة ، يُقؤَي بعضها بعضاً.

(/\بم

!؟)

(3)
(4)

أخرج مالك في "الموطأ" 1/ 284، والبخاري 3/ 292، ومسلم (984) من حديث
ابن عمر اْن رسول الله بش : "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاَ من
تمر، اْو صاعأ من شعير على كل حر أو عد ذكر أو أنثى من المسلمين أ. وأخرج
مالك اْيضأ 284/1، والبخاري 294/3، ومسلم (985) من حديث أبي سعيد
الخدري قال : كا نخرج زكاة الفطر صاعأ من طعام أو صاعأ من شعير ، أو صاعأ
من تمر، اْو صاعأ من أقِط ، أو صاعأ من زبيب ".
هو جزء من حديث رواه أَبو داود (1618) والنسائي 5/ 52 وهذه الجملة ااْو صاعأ
من دقيق أ وهم من سمان بن عيينة ، كما ذكر أبو داود، وقال النسائي : ثم شك
سمان ، فقال : دقيق أوسلت ، يعني صاعأ مه ، نقول : ولم يذكر أحد الدقيق غير
سمان ، وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن
ذؤيب عن زيد بن ثابت . وقال : لم يروه بهذا الاسناد غير سليمان بن أرقم ، وهو
تروك الحديث.
أخرجه أبو داود (1614 ) وشده حسن.
رواه البخاري 295/3، 297 في الزكاة : باب صاع من زبيب ، ومسلم (985) في
الزكاة : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (1616)،
والشائي 53/5 في الزكاة : باب الشعبهـمن حديث أبي سعيد الخدري .
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فمنها : حديث عبد الله بن ثعلبة أَو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير، عن أبيه
قال : قال رسول اللّه !ول! : 9 صاعٌ مِنْ بُر أو قَمْح على كُل اثْنَين لما رواه الإمام أحمد
وأبو داود( 1 ) .
وقال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ""ط بعث منادياً في
فِجاج مَكَة ، ألا إن صدقة الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُل مُسْلِم ، ذَكَرٍ أَو اُنْثَى ، حُر أو عَبْدٍ ،
صغيير أَو كبيرٍ ، مُذَانِ مِنْ قَمْحٍ أَو سواهُ صاعاً مِنْ طَعام "ز!"أ . قال الترمذي : حديث
حسن غريب.
وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أَن رسول الله فيشأ!
أَمَرَ عَمْرو بن حزم في زكاةِ الفِطْرِ بِنِصفِ صاعٍ مِنْ حِنْطَةِ" 2" .

وفيه سليمان بن موسى ، وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم.

قال الحسنُ البصري : خطب ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منر البصرة
فقال : أَخْرِجُوا صَدقَةَ صَوْمِكُمْ ، فكأَن النَاس لَمْ يَعْلَمُوا . فقال : مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهل
المدينةِ؟ قُومُوا إلى إِخوانِكُم فَعَفَمُوهُم فإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ، فَرضَ رَسُولُ الله -ي!! هذهِ
الضَدقةَ صاعاً مِنْ تَمْير، أَو شعيرٍ ، أو نِصْفَ صاع مِنْ قَمْحٍ على كُل حُز، أَو
مملوكٍ ، ذَكَرِ أَو أُنثى ، صغيبر أَو كبيهرٍ ، فلما قَدمَ عَليئ رَضِيَ الله عنْهُ رأى رُخصَ

(1)

(2)
(3)

أخرجه أحمد في (المسند" 5/ 431 ، و 432 وأبو داود (1619) و (1620 )
و ( 1 62 1 ) والطحاوي 2/ 5 4 ، والدارقطني 2/ 47 1 وعبد الرزاق (5785 ) والحاكم
279/3. قال الزيلعي في "نصب الراية أ 408/2، وحاصل ما يعلل هذا الحديث
أمران ، أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صير والاختلاف في لفظ الحديث ، ثم
قال 423/2. وقال البيهقي : الأنجار الثابتة تدل على أن التعديل بمذَين من قمح
كان بعد رسول الله !ت ء
أخرجه الرمذي (674) في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الفطر ، وحشه.
أخرجه الدارقطني 145/2 . وفي سنده أيضأ محمد بن ثرحبيل الصنعاني ، ضعفه
الدارقطني.
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و!ت إخراج صلدمّة الف!ني
وكذا الأضخية

ال!عْرِ قال : قَدْ أَوسَعَ الفَهُ عَلَيْكُم ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صاعأ مِنْ كُل شَيءٍ". رواه أبو
داود وهذا لفظه ، والنسائي وعنده : فقال علي : أَمَا إذ أَوْسَعَ الفَهُ عَلَيْكُم،
فأَوْسِعُوا، اجْعَلُوها صاعاَ مِنْ بُر وَغَيْرِه (1). وكان شيخنا رحمه الله : يُقؤَي هذا
المذهب ويقول : هو قياس قولِ أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البُرِّ
نصفُ الواجب من غيره .

وكان من هديه :ت إخراج هذه الصدقة قيقَ صلاة العيد ، وفي "السنن أا عنه:
أنه قال : "مَنْ أذَاها قَبْلَ الضَملاة ، فَهي زَكاةٌ مَقْبُولة ، ومَنْ أَدًاها بَعْدَ الضَملاة فَهي
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ " (!11.

وفي "الصحيحين "، عن ابن عمر ، قال : أَمَرَ رَسُولُ اللّه وَوقي بزكاة الفطْر أَن
تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَاس إلى الضَملاة (3). يَ

(1)

!!)

(3)

أخرجه أبو داود (1622) في الزكاة : باب من روى نصف صاع من قمح ، والنسائي
52/5 في الزكاة : باب الحنطة ، ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من
ابن عباس .
أخرجه أبو دارد (1609)، وابن ماجه (1827) كلاهما في الزكاة : باب صدقة
الفطر، والدارقطني ص 219، والحاكم 409/1 من حديث أبي يزيد الخولاني
(وسماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم ) عن سيار بن سد الرحمن ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس قال : فرض رسول النِّه !ص زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،
وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ،
فهي صدقة من الصدقات " وسنده قوي .
رواه البخاري 291/3 في الزكاة : باب صدقة الفطر، ومسلم (986) في الزكاة :
باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ، واقرمذي (677) وأبو داود (1610)
والنسائي 5/ 54 . والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور، وخالف ابن حزم ، فقال :
الأمر فيه للوجوب ، فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت.
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ومقتضى هذين الحديثين ، أنه لا يجوزُ تأخيوُها عن صلاة العيد، وأنها
تفوتُ بالفراغ مِنْ الصلاة ، وهذا هو الصواب ، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين
ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما ، وكان شيخُنا يُقوِّي ذلك وينصرُه ، ونظيرُه
ترتيبُ الأضحية على صلاة الإِمام ، لا على وقتها ، وأن من ذبح قبلَ صلاة الإِمام ،
لم تكن ذبيحته أضحيةَ بل شاة لحم . وهذا أيضأ هو الصواب في المسألة الأخرى ،
وهذا هديُ رسول الله !بم في الموضعين.
فص!إط

وكان من هديه في!ص تخصميصُ المساكين !ذه الصدقة ، ولم وركن !سِمها لاتتطى !3إبفطرالا
على الأصناف الثمانية فبضةً قبضةً ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ،َ
ولا مَنْ بعدهم ، بك أحدُ القولين عندنا : إنه لا يجوزُ إخراجُها إلا على المساكين
خاصة ، وهذا القولُ أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.

ف! هديه !يَ!حويلم في صدقة التطوع

كان صلى!يم أعظمَ الناس صدقة بما ملكت يدهُ ، وكان لا يستكثِر شيئاً أعطاه دلّه
تعالى ، ولا يستقِفُه ، وكان لا يسألُه أحدٌ شيئأ عنده إلا أعطاه ، قليلاً كان أو كثيراً،
وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافُ الفقر ، وكان العطاءُ والصدقةُ أحمث شيءٍ إليه،
وكان سُرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرور الاَخِذِ بما يأخذه ، وكان أجودَ
الناس بالخير ، يمينه كالزيح المرسلة.

وكان إذا عرض له مُحتاج ، آثره على نفسه ، تارة بطعامه ، وتارةً بلباسه.
وكان يُنؤَع في أصناف عطائه وصدقته ، فتارةً بالهبة ، وتارة بالصدقة ، وتارة
بالهدية ، وتارة بشراءِ الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسِّلعة جميعاً ، كما فعل ببعير
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جابر(1". وتارة كان يقترض الشيء، فيرد أكثر منه ، وأفضل وأكبرلم 2!، ويشتري
الشي ء، فيعطي أكثر من ثمنه ، ويقبل الهدثة ويُكافىء عليها بأكثر منها أ و
بأضعافها، تلطُفاً وتنؤُعاً في ضروب الصدقة والإِحسان بكل ممكن ، وكانت
صدقتُه وإحسانُه بما يملكهُ ، وبحاله ، وبقوله ، فيُخْرجُ ما عنده ، ويأمُرُ بالصدقة،
ويحفقُ عليها ، ويدعو إليها بحاله وقوله ، فإذا رآه البخيلُ الشحيح ، دعاه حالُه إلى
البذل والعطاء ، وكان مَنْ خالطَه وصَحِبه ، ورأى هديَه لا يملكُ نفسه من السماحة
والنَدى .

وكان هديه ضنى يدعو إلى الإِحسان والصدقةِ والمعروف ، ولذلك كان ؟ ؟
أشرحَ الخلق صدراً، وأَطيَبهم نفساً، وأنعمَهم قلباً، فإن للِصدقة وَفِعلِ المعروف
تأثيرأ عجيباً في شرح الصدر ، وانضاف ذلك إلى ما خقَحه الله بهِ من شرح صدره
بالنبوة والرسالة ، وخصاثصها وتوابعها ، وشرح صدره حساً وإخراج حأ الشيطان

فصل
في أسباب شرح الصدور و حصولها على الكما أت يه و،!

فأعظم أسباب شرح الصدر : التوحيدُ وعلى حسب كماله ، وقوته ، وزيادته
يكونُ انشراحُ صدر صاحبه . قال الله تعالى : غ أَفَمَرْ اثرَحَ الفَهُ صَدْرَه للِإسطلادأ،
فَهُوَ على نُوشٍ مِن وَبِّه ؟!و أ الزمر: 22). وقال تعالى : (فَمَن ئرِدِ اللّه أن يَهْدِيَه يَشىرخَ

(1)

(2)

أخرجه البخاري 395/4، ومسلم 3/ 1221، 1222 رقم الحديث الخاص
(110) من حديث جابر بن عبد الله وفيه : فلما قدم رسول اللّه ب! المدينة،
غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ، ورده علي.
اْخرج البخاوي 5/ 42 في الاستقراض : باب استقراض الإِبل من حديث أبي
هريرة أن رجلاً تقاضى وسول الله !في ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال :
"دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالأ، واشتروا له بعيرأ، فأعطوه إياه فقالوا: لا
نجد إلا أفضل من سنه ، قال : اشتروه ، أعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم
قضابر".

!2

مح.ةَ ملإِشالأَءِ، هِ مَ!ق ييسِذ آَن ئضلَّه يَجق!! ص!رَ 3 !حثمّاَ حَوَجاَ دنَمَاا يَصَّحَّدُ في
ال!ه،.،! أ الأنعام : 25 1 ، .
فالهُدى والتوحيدُ مِنْ اعظم أسبابِ شرح الصدر، والشَركُ والقملال من
أعظم اْسباب ضِيقِ الضَدرِ وانحراجه ، ومنها : النورُ الذي يقذِفُه الله في قلب العبد،
وهو نورُ الإِيمان ، ف!نه يشرَحُ الصدر ويُوشَعه ، ويُفْرِحُ القلبَ . فإذا فُقِدَ هذا النور
من قلب العبد ، ضاقَ وحَرِجَ ، وصار في أضيق سجنن وأصعبه.

وقد روى الترمذي في داجامعه" عن النبي ! ، أنه قال : "إذا دَخَلَ النُورُ
القلْبَ ، انْفَسَحَ وانْشَرَحَ . قالوا : وما عَلاَمَةُ ذَلِكَ يا رسُولَ الله ؟ قال : الإِنَابَةُ إلى دار
الخُلُودِ، والتَجَافي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، والاسْتِعْدادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُزوله"(أ ". فيصيب
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النورُ الحِ!ي،
والظلمةُ الحِشية ، هذه تشرحُ الصدر ، وهذه تُضيقه.

ومنها : العلم ، فإنه يشرح الصدر ، ويوشَعه حتى يكون أَوسع من الدنيا،
والجهلُ يورثه الضيق والحَصْر والحبس ، فكلما اتَسع علمُ العبد، انشرح صدره
واتسع ، وليس هذا لكل عِلم ، بل للعلم الموروث عن الرسول !ث وهو العلمُ
النافع ، فأهلُه أشرحُ الناس صدراً، وأوسعهم قلوباً ، وأحسنُهم أخلاقأ ، وأطيبُهم
عيثا.

ومنها : الإِنابة إلى الله سبحانه وتعالى ، ومحبتُه بكل القلب ، والإِقبالُ عليه،
والتنغم بعبادته ، فلا شيء أشرحُ لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقولُ أحياناً : إ ن

ز أا

لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف ، وقد اخرجه الطبري 27/8 من حديث ابن
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/ 44 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن
اْبي الدنيا، وأبي الثخ ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقي في ،الشعب ! من طرق ،
قال الحافظ ابن كثير 2/ 174 ، 175 بعد أن ذكره عن عبد الرزاق ، وابن أبي حاتم،
وابن جرير . فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يثد بعضها بعضاً.

/33

كنتُ في الجنة في مثل هذه الحالة ، فإني إذأ في عيش طيب ، وللمحبة تأثيرٌ محجيبٌ
في انشراح الصدر، وطيبِ النفس ، ونعيم الثتلب ، لا يعرفه إلا من له حِسق به،
وكلَّما كانت المحئة أقوى وأشذَ، كان الصدرُ أفسحَ وأشرحَ ، ولا يَضيق إلا عند
رؤية البطالين الفارِغين من هذا الشأن ، فرؤيتُهم قَذَى عينه ، ومخالطتُهم حُفَى
روحه.

ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر الإِعراضُ عن الله تعالى ، وتعئق القلب
بغيره ، والغفلةُ عن ذِكره ، ومحبةُ سواه ، فإن من أحمث شيئأ غيرَ الله ، عُذبَ به،
وسُجِنَ قلبُه في محبة ذلك الغير ، فما في الأرض أشقى منه ، ولا أكسف بالأ، ولا
أنكد عيشاَ، ولا أتعب قلباَ، فهما محبتان ، محبة هيئ جنة الدنيا، وسرور النفس،
ولذةُ القلب ، ونعيم الروح ، وغِذاؤها، ودواؤها، بل حياتُها وقُزَةُ عينها، وهي
محبةُ الله وحدَه بكُل القلب ، وانجذابُ قوى الميل ، والإرادة ، والمحبة كفَها إليه.

ومحبةٌ هي عذاب الروح ، وغم النفس ، وسِجْنُ القلب ، وضِيقُ الصدر،
وهي سببُ الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه.

ومن أسباب شرح الصدر دوامُ ذِكره على كلِّ حال، وفي كُلِّ موطن،
فللذكر تأئير عجيب في انشراح الصدر ، ونعيم القلب ، وللغفلة تأثير عجيب في
ضِيقه وحبسه وعذابه.

ومنها : الإِحسانُ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من الصال ، والجاهِ ، والنفع
بالبدن ، وأنواع الإِحسان ، فإن الكريم المحسنَ أشرحُ الناس صدراَ، وأطيبُهم
نفسأ ، وأنعمُهم قلباَ، والبخيلُ الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناسِ صدراً،
وأنكدُهم عيشاً، وأعظمُهم هفَاً وغمَّا . وقد ضرب رسول الله !زر في الصحيح مثلاً
للبخيل والمتصذَق ، "كمَثَل رَجُلَيُنِ عَلَيْهِما جُئتانِ مِنْ حَديدٍ ، كُلَّمَا هَمَّ المُتصَدِّقُ
بِصَدَقَةٍ ، اتَسَعَتْ عَلَيْهِ وانْبَسَطَتْ ، حتَى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِيَ أثوهُ ، وكُلَّمَا هَثمَ البَخِيلُ
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بالضَدَقَةِ ، لَزمَتْ كُل حَلْقَبما مَكَانَهَا، وَلَمْ تَتسِع عَلَيْهِ"(1". فهذا مَثَلُ انشِواحِ صدر
المؤمن المتصدِّق ، وانفساح قلبه ، ومثلُ ضِعيقِ صدر البخيل وانحصارِ قلبه.
ومنها الشجاعة ، فإن الشجاع منشرح الصدر ، واسع البطان ، متَسِعُ القلب،
والجبانُ : أضعيق النالس صدراَ، وأحصرُهم قلبأ، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة
له ، ولا نعيم إلا منْ جن!ص ما للحيوان البهيمي ، وأما سرور الروح ، ولذتُها
ونعيمُها، وابتهاجُها، فمحرَّمٌ على كل جبان ، كما هو محزَ أ على كل بخيل،
وعلى كُل مُعرِض عن الثه سبحانه ، غافلِ عن ذِكره ، جاهلِ به وبأسمائه تعالى
وصفاته ، ودينه ، متعلق القلبِ بغيره . وإن هذا النعيم والسرور، يصير في القبر
رياضاً وجنة ، وذلك الضيقُ والحصر ، ينقلبُ في القبر عذابأ وسجنأ . فحال العبد
في القبر، كحال القلب في الصدر، نعيماَ وعذاباً وسجناً وانطلاقاً، ولا عبرة
بانشراح صدر هذا لعارض ، ولا بضيق صدر هذا لعارض ، فإن العوارض تزول
بزوال أسبابها، وإنما المعوَّلُ على الضَفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه
وحبسه ، فهي الميزان والله المستعان .

(أ\!

ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دَغَلِ القْلبِ من الصفات المذمومة التي

أخرجه البخاري 3/ 241، 242، ومسلم (1021) من حديث أبي هريرة قال : قال
رسول الله طيخ!: "مل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من
ثدِيهما إلى تراقيهما، فأما المنانق ، فلا يُنفق إلا سبغت أو وفوت على جلده حتى
تخفي بنانه وتعفو أثره ، وأما البخيل ، فلا يريد أن ينفق شيئأ إلا لَزِقت كل حلقة
مكانها، فهو يوسعها، فلا تتع! قال الخطابي : وهذا مثل ضربه البى ة!د. للبخيل
والمتصدق ، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لب! درع يستتر بْه من سلاح
عدوه ، فصبها على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يفع على الوأس إلى الثديين إلى أ ن
يدخل الإِنسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لب! درعاً سابغة ، فاسترسلت
عليه حتى سترت جميع بدنه ، وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه ، فكلما
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه ، فلزقت ترقوته ، والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة
انفسح لها صدره ، وطابت نفسه ، وتوسعت في الاِنفاق ، والبخيل إذا حدثها بها،
شحت بها، فضماق صدره ، وانقبضت يداه .
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تُوجب ضيقه وعذابه ، وتحولُ بينه وبين حصول الُبرء، فإن الإِنسان إذا أتى
الأسباب الي تشرحُ صدره ، ولم يُخرِجْ تلك الأوصافَ المذمومة من قلبه ، لم
يحظَ مِنْ انشراح صدره بطائل ، وغايته أن يكون له مادتان تعتوِرَانِ على قلبه ، وهو
للمادة الغالبة عليه منهما.

ومنها : تركُ فضولِ النظر ، والكلام ، والاستماع ، والمخالطةِ ، والأكل،
والنوم ، فإن هذه الفضولَ تستحيلُ آلامأ وغموماً، وهموماً في القلب ، تحصُرُه،
وتحبِسه ، وتضثقهُ ، ويتعذبُ بها ، بل غالِبُ عذابِ الدنيا والآخرة منها ، فلا إله إلا
الفهُ ما أضيق صدرَ من ضرب في كل آفةِ من هذه الاَفات بسهم ، وما أنكَدَ عيشَه،
وما أسوأ حاله ، وما أشذَ حصرَ قلبه ، ولا إله إلا الله ، ما أنعم عيشَ مَنْ ضرب في
كل خَصلبما من تلك الخصال المحمودة بسهم ، وكانت همته دائرة عيها، حائمة
حولها، فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى : لاول!.إن الأئراز لفي نَميم!س أ الا!ار:
13 ، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : +ئم إن الفُخارَ لصني جَحيم صلى* أ الانفطار:
14 ،، وبينهما مراتبُ متفاوتة لا يُحصيها إلا القَهُ تبارك وتعالى.

والمقصود: أن رسول الله ع!كضْط! كان أكملَ الخلق في كل صفة يحصلُ بها
انشراحُ الصدر ، واتساعُ القلب ، وقُرةُ العين ، وحياةُ الروح ، فهو أكملُ الخلق في
هذا الشرح والحياة ، وقُزةِ العين مع ما خُصَق به من الشرح الحِ!يّ ، وأكملُ الخلق
متابعة له ، أكملُهم انشراحاَ ولذة وقرة عين ، وعلى حسب متابعته ينالُ العبد من
انشراح صدره ، وقُرة عينه ، ولذة روحه ما ينال ، فهو 5مشش في ذُروة الكمال مِنْ
شرح الصدر ، ورفع الذكر ، ووضع الوِزر ، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من
اتباعه ، والله المستعانُ.

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم ، وعصمتِه إياهم ، ودفاعه عنهم،
وإعزازه لهم ، ونصره لهم ، بحسب نصيبهم من المتابعة ، فمستقل ، ومستكثِر.
فمن وجد خيرأ ، فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومت إلا
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فحهس!ط

في هديه !ثَىحهلّى في الصمياأ

لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ العسِ عن الشهوات ، وفِطامَها عن
المألوفات ، وتعديلَ قوتها الشهوانية ، لتستِعذَ لطلب ما فيه غايةُ سعادتها ونعيمها،
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية ، ويكسِر الجوعُ والظمأ مِن حِذَتِها
وسَوْرتِها، ويُذكَرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين . وتضيق مجاري الشيطانِ
من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها
لحكم الطبيعة فيما يضزُها في معاشها ومعادها، ويُ!كنُ كُل عضبر منها وكُل قوةٍ
عن جماحه ، وتُلجَمُ بلجامه ، فهو لجامُ المتقين ، وجُنًةُ المحاربين ، ورياضة
الأبرار والمقزَبين ، وهو لرلث العالمين مِن بين سائر الأعمال ، فإن الصائم لا يفعلُ
شيئأ، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده ، فهو تركُ محبوبات
العس وتلذُذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته ، وهو سِزٌ بين العبد وربه لا يَطلعُ عليهِ
سواه ، والعبادُ تد يَطلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة ، وأما كونُه تركَ طعامَه
وشرابَه وشهوتَه من أجل معبوده ، فهو أمرٌ لا يطلعُ عليه ب!ثمرٌ ، وذلك حقيقةُ
الصوم .

(1)

اقباس من الحديث القدسي الطويل المخرج في إصحيح مسلم ) (2577) من حديث
أبي ذر رضي الله عنه ، وفيه : إيا عبادي إنما هي أعمالكم ، أحصيها لكم ، ثم أوفيكم
إياها، فمن وجد خيراً، فليحمد الله ، ومن وجد يخر ذلك ، فلا يلومن إلا نفسها ومن
طراثف هذا الحديث أن الإِمام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي
ذر، وتال : هذا حديث صحيح رويناه في "صحيح مسلم " ويخره، ورجال إسناده
مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون ، وتال الامام أحمد بن خبل : لي!
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث ، وكان أبو إدريمى الخولاني راويه عن
أبي ذر إذا حدث به خا على ركبتيه.
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المقصود لن الصيام
و فوائده

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة ، والقوى الباطنة،
وحِميتِها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها،
أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصومُ يحفظ على
القلب والجوارح صحتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوا! ، فهو من
أكبر العونِ على التقوى كما قال تعالى : ءيا أَئهَا اثَذينَ آمَئوا كتِبَ عَاَصيثَم الصًيائم
كَمَا كُتِبَ عَلًى اتَذِينَ لِن قَئ!3 لَعَلَّكُم تَت!توث فيلأ أ البقرة : 185 ) .
وقال النبي ع!! "الضَوْمُ جُئة إ(11 . وأمَرَ مَن اشتذَتْ عليه شَهوةُ النكاح ، ولا
قُدرة لَه عليه بالضَيام ، وجعله وجَاءَ هذه الشهوة !13 .

والمقصود : أن مصالحَ الصومِ لفَا كانت مشهودةً بالعقول السليمةِ ، والفِطَرِ
المستقيمة ، شرعه الفَهُ لعباده رحمة بهم ، وإحسانأ إليهم ، وحِميةً لهم وجُئةً.

وكان هدي رسول الله -!- فيه أكَملَ الهدي ، وأعظمَ تحصيل للمقصود،
وأسهلَه على النفوس .

11)

21)

أخرجه البخاري 87/4، 94 في الصوم : باب فضل الصوم ، ومسلم (1151)
(163) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله تيتي "قال الله عز وجل : كل عمل
ابن اَدم له إلا الصيام ! فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جُنة ، فاذا كان يوم صوم
أحدكم ، فلا يرفث يومئذ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله ، فليقل : إني امرؤ
صائم ، والذي نفس محمد بيده لَخُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من
ريح المسك ، وللصائم فرحتان إذا اْفطر، فرح بفطره ، وإذا لقي ربه ، فرح بصومه!
وأخرجه مالك في ة الموطأأ 1/ 0 31، واْبو داود (2363) والنسائي 4/ 163 .
أخرج البخاري 101/4 و 92/9، 95، ومسلم (1400) وأبو داود (2046)
والترمذي (1081) والنسائي 169/4 و 56/6، ،57 من حديث عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه شدفي : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة ،
فليتزوج ، ف!ته أغض للبصر، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم ، فإنه
له وجاء" والباءة : كناية عن النكاح ، والوجاء: الخصاء، والمراد أنه يقطع شهوة
الجماع .
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ولما كان فَطْمُ النفوسِ عن مألوفاتِها وشهواتِها مِن أشق الأمور وأصعبها،
تأخرَّ فرضُه إلى وسط الإِسلام بعد الهجرة ، لما توطنَتِ النفوسُ على التوحيد
والصلاة ، وأَلِفت أوامِرَ القرآن ، فَنُقِلَت إليه بالتدريج.

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله -جم! وقدم صامَ
تِسع رمضانات ، وفُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كُلِّ يوم
مسكينأ، ثم نُقِلَ مِنْ ذلك التخيير إلى تحتُّم الصومِ ، وجعل الإِطعام للشيخ الكبير
!المرأة إذا لم يُطيقا الصيامَ ، فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كُل يوم مسكينلًأا)،
ورخص للمريض والمسافِر أن يُفطرا ويقضيا ، ولِلحامل والمُرضُعِ إذا خافتا على
أنفسهما كَذَلِكَ ، فإن خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء إطعام مِسكين لِكُل
يومز 2) ، فإن فطرهما لم يكن لخِوف مرض ، وإنما كان مع الضَحة ، فجبر بإطعام

(1)

(2)

أخرج البخاري 135/8 عن ابن عاس في قود تعالى : ص وعلى الذيق يللوَّقونه فدية
طعام مسكين جَم! ليست بمنسوخة هو الثخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيحان أ ن
يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسيهنأ. وقوله : "يطوقونه 9 بفتح الطاء وتثديد الواو
مبنيأ للمفعول ، وهي قراءة ابن مسحود أيضأ، وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند
النسائي "يطوقونه" يكلفونه ، قال الحافظ : وهو تفسير حسن ، أي : يكلنهـون إطاقه
وأخرج أبو داود (2318) والطبري 427/3 عن ابن عاس "!س ا!زين !قوف
فدية طعاء مسكين لأ قال : (كانت رخصة للشيخٍ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسيهنا، والحبلى والمرضع إذا خافتاأ قال
أبو داود : يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعقا . وصنده قوي ، وذهب الجمهور إلى
أن الاَية : (وعلى الذين يطيقونه لأ منسوخة ، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرأ
بين أن يصوم ، وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قود سبحاف : نمفممت لثهد !م الشهر
ذ!ه 4 لأ يُروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع ، كما في "صحيح البخاري !
164/4 و 8/آ 13 ومسلم (1145).
أخرج اْحمد 347/4 و 29/5، والترمذي (715) وأبو داود (2408) ر النساني
4/ 180 ، 181، وابن ماجه (1667) والطحاوي 246/1، والطبري (2792) من
حديث أنى بن مالك الكعبي قال : قال رسول الله س!كبما "إن الله تبارك وتعالى وضع
عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام ، وصنده قوي ، =
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رمن فرفية الصبم

إكئار العبادات فى!
س مضمان

المسكين كفطر الصحيح في أؤَل الإِسلام .

وكان للصوم رُتَبٌ ثلاث ، إحداها : إيجابُه بوصف التخيير.

والثانية : تحتمه ، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرُمَ عليه الطعامُ
والشرابُ إلى الليلة القابلة ، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة (11، وهي التي استقر عليها
الشرعُ إلى يوم القيامة.

وكان من هديه !خع في شهر رمضان ، الإكثارُ من أنواع العبادات ، فكان
جبريلُ عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان ، وكان إذا لقيه جبريل اْجودَ
بالخير من الريح المرسلة ، وكان أجودَ الناس ، وأجود ما يكون في

(1)

وقال الترمذي : حديث حسن ولا نعرف لاْنى بن مالك هذا عن البي !كا غير هذا
الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا
على ولديهما تفطران وتقضيان ، واختلفوا في اْنه هل يجب عيهما الإِطحام أم لا،
فذهب قوم إلى أفهما تطعمان مع القضاء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وهو
قول مجاهد والافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أفهما تقضيان ، ولا إطحام عيهما
كالمريض ، وبه قال الحسن وعطاء، والنخعي والزهري ، وهو قول الأوزاعي
والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم ، لأن ضرر الصوم
يعود إلى نفسها، كالمريض ، والمرضع تقضي وتطعم.
أخرج الخاري 111/4 في الصوم عن البراءبن عازب رضي الهّ عنه قال : كان
أصحاب محمدجِخ!- إذا كان الرجل صائمأ، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قي! بن صِرْمةَ الاْنصاري كان صائماً، فلما
حضر الإفطار ، أتى امرأته ، فقال لها : أعندك طحام؟ قالت : لا، ولكن أنطلق فأطلب
لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رأته ، قالت : خيبة لك،
فلما انتصف النهار، عثي عليه ، فذكر ذلك لنبي ء!، فنزلت هذه الاَية : !أس
لكم ليلة الصحب م الرفث إلى نسائكم ! ففرحوا بها فّرحأ ثديداً، ونزلت : *إوكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مش الخط الأس دكأث! وفيئ اسم قي! بن صرمة
خلاف انظر تحقيقه في أالفتحإ.
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رمضانإ أ! ، يكثُر فيه مِنْ الصدقة والإِحسان ، وتلاوة القرآن والصلاة ، والذكر،

وا لاعتكاف .

وكان يَخُصُق رمضانَ من العبادة بما لا يَخُصُق غيرَه به من الشهور ، حتى إنه
كان ليُواصل فيه أحياناً لِيُوَفرَ ساعات لَيلِه ونهارهِ على العبادة ، وكان ينهى أصحابَه
عن الوِصال ، فيقولون له : إئك تُواصل ، فيقول : " لَسْتُ كَهَيْئَتكُم إني أَبيتُ - وفي
رواية : إئي أَظل - عِنْدَ رَئي يُطْعِمُني وَيَسْقِيني "(! بم.
وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْنِ على قولين.
أحدهما : أنه طعاثم وشراب حِسيئٌ للفم ، قالوا : وهذه حقيقةُ اللفظ ، ولا
مُوجِبَ للعدُول عنها.
الثاني : أن المرادَ به ما يُغذيه الله به من معارفه ، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة
مناجاته ، وقُرة عينه بقربه ، وتنغُمِه بحبه ، والشوقِ إليه ، وتوابع ذلك من الأحوالِ
التي هي غذاءٌ القلوب ، ونعيمُ الأرواح ، وقرةُ العين ، وبهجة النفوسِ والزوح
والقلب بما هو أعظمُ غذاء وأجودُه وأنفعه ، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنيَ عن
غِذاء الأجسام مدة من الزمان ، كما قيل:
لَها أحَادِيثُ مِنْ ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا عَنِ الشَرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الرادِ
لهَا بِوَجْهِكَ نُوز تَسْتَضِيءُ بِهِ وَمِنْ حَدِيثِك في أعْقابِهَا حَادي
إذا شَكَتْ مِنْ كَلالِ ال!يْرِ أوْعدَهَا رُوْحُ القُدومِ فَتَحْيا عِنْدَ مِيعَادِ
ومن له أدنى تجربيما وشوق ، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن
كثير من الغذاء الحيواني ، ولا سيما المسرورَ الفرحانَ الظافَر بمطلوبه الذي قد

(1)
(2)

أخرجه البخاري 99/4 ، ومسلم (2307) من حديث عبد الله بن عباس .
أخرجه مالك في "الموطأا 1/ 301 في الصيام : باب النهي عن الوصال في الصيام ،
والبخاري 179/4 في الصوم : باب التكيهل لمن أكثر الوصال ، ومسلم (1103)
(58) في الصيام : باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة .
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اللإ حثمال رمعئى
قو لى 4 بهر- ج ((يحلعمني ربي
ر يهـمتيليم ا .

قرَّت عيط -صحبوبه ، وتنغَم بقربه ، والرضى عنه ، وألطاف محبوبه وهداياه ،
وتحفه تصل إليه كُلَ وقت ، ومحبوبُه حفيئٌ به ، معتني بأمره ، مُكرِمٌ له غايةَ الإِكرام
مع المحبة التامة له ، أفليسَ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب ؟ فكيف بالحبيب
الذي لا شيء أجلُّ منه ، ولا أعظم ولا أجملُ ، ولا أكملُ ، ولا أعظمُ إحساناً إذا
امتلأ قلبُ المُحِحث بحُبه ، وملك حثه جميعَ أجزاء قلبه وجوارحه ، وتمكَّن حبُّه منه
أعظمَ تمكُن ، وهذا حالهُ مع حبيبه ، أفليس هذا المُحِمث عند حبيبه يُطمُه ويَسقيه
ليلأ ونهاراً؟ ولهذا قال : "إئي أَظَل عِنْدَ رَثي يُطْعِمُني ويَسْقِيني" . ولو كان ذلك
طعاماً وشواباً للفم ، لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً، وأيضاَ فلو كان ذلك
في الليل ، لم يكن مُواصلاً، ولقال لأصحابه إذ قَالُوا له : إئك تُواصِلُ : "ل!ستُ
أُواصلُ" . ولم يقل : الَ!سْتُ كَهَيْئتِكُم !، بل أقرَّهم على نسبة الوِصال إليه ، وقطع
الإِلحاق بينه وبينهم في ذلك ، بما بيَّنه من الفارق ، كما في 9 صحيح مسلم "، من
حديث عبد الله بن عمر ، أن رسولَ الله بكتَذ واصل في رمضان ، فواصلَ الناسُ،
فنهاهم ، فقيل له : أنت تُواصِلُ . فقال : "إئي لَ!سْتُ مِثْلَكُم إثي أُطْعَمُ وأُسْقَى " (1 ) .

وسياق البخاري لهذا الحديث : نهى رسولُ الله ص!ش! عَن الوِصَال ، فقالوا:
إنك تُواصلُ . قال : "إني لَ!سْتُ مِثْلَكُم إئي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " (2) وفي "الصحيحين " من
حديث أبي هريرة ، نهى رسول الله ! ! عن الوصال . فقال رجل من المسلمين:
إنك يا رسول الله تُواصِل ، فقال رسولُ الله ت! : "وأَئكُم مِثْلي ، إئي أَبيت يُطْعِمنُي
رئي وَيَسْقِيني " ( ) .

وأيضاً : ف!ن النبي !ش! لما نهاهم عن الوصال ، فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم
يومأ، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال : "لو تأَخر الهِلال ، لزِدْتكُم " . كالمُنكًل لهم

(1!
(2!
(ص!)

أخرجه مسلم (1102).
أخرجه البخاري 177/4 في الصوم : باب الوصال .
تقدم تخريجه ص ا 3 تعليق (2).
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حينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصال (1).
وفي لفظ اَخر "لو مُذَ لنا الشَهْرُ لوَاصَلْنا وِصَالأ يَدَعُ المُتَعَفَقُون تَعَفُقَهم إنَي
لَسْتُ مِثْلَكُمْلما أو قال : "إنكم لَسْتُم مِثْلي ، فإنَي أَظَل يُطْعِمُني رئي ويَسْقِيني"(3*
فأخبر أنه يُطعَم ويُسقى ، مع كونه مُواصلاَ، وقد فعل فعلهم منكَلأ بهم ، معخزأ
لهم فلو كان يأكل ويشرب ، لما كان ذلك تنكيلأ، ولا تعجيزأ، بل ولا وِصالاً،
وهذا بحمد اللّه واضح.

وقد نهى رسول الله ى! عن الوصال رحمة للأمة ، وأذِن فيه إلى السحر،
وفي "صحيح البخاري لما ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سَمعَ النبيئَ ص!!- يقول : "لا
تُواصِلوا فَأَئكُم أراد أَنْ يُواصِل فَلْيُوَاصِل إلى الشَحَر" (13.
فإن قيل : فما حُكمُ هذه المسألة ، وهل الوصال جائز أو محزَم أو مكروه ؟
قيل : اختلف الناسُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال .

أحدها : أنه جائز إن قَدَرَ عليه ، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من
السلف ، وكان ابن الزبير يُواصِل الأيام ، ومِنْ حُجةِ أرباب هذا القول ، أ ن
النبي :،سآ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال ، كما في "الصحيحين"، من
حديث أبي هريرة ، أنه نهى عن الوصال وقال : "إئي لست كَهَيْئتِكُمِ " فلما أَبَوْا أ ن
يَنْتَهُوا، واصلَ بهِمْ يوماَ، ثم يوماً(4" فهذا وِصاله بهم بعد نهيه عن الوصال ، ولو
كان النهي للتحريم ، لما أَبَوْا أن ينتهوا، ولما أقزَهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما
فعلوهُ بعد نهيه وهو يعلَم ويمزُهم ، عُلِمَ أنه أراد الرحمةَ بهم ، والتخفيفَ عنهم،
/ م /9 أخرجه البخاري 179/4 ، ومسلم (1103).
َ! ! أخرجه مسلم ( 4 0 1 1 ) ( 0 6) في الصيام : باب الن!ي عن الوصال من حديث أنس بن !الك.
إء+-َ* أخرجه البخاري 181/4 في الصيام : باب الوصال إلى السحر، وبهذا الحديث
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة ، وجماعة من المالكية على جواز
الوصال إلى السحر.
6 ! ! أخرجه المبخاري 179/4 ، ومسلم (1103).

زاد المعاد ج 2 - م 2

امإخ!ذت فىب حكر
/ ص مت لا و ش جرير
المكلصنت بجوازد !ت
اثسب إئى السحر

وقد قالت عائشةُ : نهى رسول! الله فيجفي عن الوِصال! رحمة لهم . متفق عليه " .

وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال ،منهم : مالك ، وأبو حنيفة،
والشافعي ، والثوري ، رحمهم الله ، قال ابنُ عبد البر : وقد حكاه عنهم : إنهم لم
يُجيزوه لأحد ، قلت : الشافعي رحمه الله ، نصَق على كراهته ، واختلف أصحابُه،
هل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ على وجهين ، واحتج المحرمون بنهي النبي ص ءلأأ
قالوا: والنهيُ يقتضي التحريم . قالوا: وقول عائشة : "رحمة لهم" لا يمنع أ ن
يكون للتحريم ، بل يُؤكده ، فإن مِن رحمته بهم أن حزَمه عليهم ، بل سائرُ مناهيه
للأمة رحمةٌ وحِمْيةٌ وصيانةٌ . قالوا : وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه ، فلم يكن تقريرأ
لهم ، كيف وقد نهاهم ، ولكن تقريعاً وتنكيلاً، فاحتمل منهم الوصال! بعد نهيه
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم ، وبيانِ الحِكمة في نهيهم عنه بظهور
المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدةُ الوصال ، وظهرت حِكمةُ
النهي عنه ، كان ذلك أدعى إلى قبولهم ، وتركهِم له ، فإنهم إذا ظهر لهم ما في
الوصال ، وأحشُوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهئمُ وأرجحُ مِن وظائف
الاين من القوةِ في أمر الله ، والخشوع في فرائضه ، والإِتيانِ بحقوقها الظاهرة ،
والباطنة ، والجوعُ الشديدُ، يُنافي ذلك ، ويحولُ بين العبد وبينه ، تبين لهم حِكمةُ
النهي عن الوِصال والمفسدةُ التي فيه لهم دُونَه ءج! . قالوا : وليس إقرارُه لهم على
الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي على البول في
المسجدلىم ! لمصلحة التأليف ، ولئلا يُنَفرَ عن الإِسلام ، ولا بأعظم من إقراره

!أ!

أخرجه البخاري 177/4 في الصوم : باب الوصال ، ومن قال : ليس في الليل صيام ،
ومسلم (1105) في الصيام : باب النهي عن الوصال .
أخرج البخاري 278/1 في الطهارة : باب ترك النبي ء والناس الأعرابي حتى فرغ
من بوله في المسجد، 375/10 في الأدب : باب الرفق في الأمر كله، ومسلم
(284) في الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . . . من حديث
أن! بن مالك أن أعمرابيأ بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم ، فقال
رسول الله يمطسس . (دعوه ولا تزرموه (اْي : لا تقطعوا عليه بوله ) فلما فرغ ، دعا بدلو-

المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم بِهديم. أنها ليست بصلاة ، وأن فاعلها
غيرُ مصلٍّ ، بل هي صلا! باطلة في دِينه فأقَره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد
الفراغ ، فإنه أبلغُ في التعليم والتعثم ، قالوا: وقد قال بخ ((إذا أَمَرْتكم بأَمْرٍ ،
فأْتوا مِنْه ما اسْتَطعْتُم ، وإذا نَهَيْتكم عن شيء فاجْتَنِبُوه " بر/ 1 ! .

قالوا : وقد ذُكِرَ في الحديث ما يَدُكُ على أن الوِصال مِن خصائصه . فقال :
"إئي لَسْتُ كَهَيْئتِكُم" ولو كان مباحاً لهم ، لم يكن من خصائصه . قالوا: وفي
"الصحيحينلما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : قال رسول
اللّه -لهش! : "إذا أَقْبَلَ الفَيْلُ مِنْ هاهنا ، وأَدْبَرَ النَهَارُ مِنُ ها هنا ، وَغَربَت الشَمْسُ فَقَدْ
أَفْطَر الضَائِم " (2).

وفي "الصحيحين " نحوه من حديث عبد الله بن أبي اَوفى . قالوا ؟ فجعله
مفطراَ حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر ، وذلك يُحيل الوِصال شرعأ.
قالوا : وقد قال صلىط! : "لا تَزالُ أُمَّتي على الفِطْرة ، أو لا تَزالُ أُفَتي بِخَيْر ما
عَخلوا الفِطْر" ( ) .

(1،

(2 ير

من ماء، فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : ثم إن رسول اللّه لإعخحم دعاه ، فقال له:
إن هذه المساجد لا تصلحُ لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله
عز وجلِ والصلاة وقراءة القرآن ! وفي رواية : دعوة وهريقوا على بوله سجلاً من ماء
أو ذنوبا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ".
أخرجه البخاري 13/ 220 في الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله 5يئ ؟ ومسلم
(1337) في الحج : باب فرض الحج مرة في العمر، وفي الفضائل : باب توقيره كاسَّن!
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ، من حديث أبي هريرة .
أخرجه البخاري 4/ 171 في الصوم : باب متى يحل فطر الصائم ، ومسلم (1100)
في الصوم : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحديث عبد اللّه بن أبي
اْوفى أخرجه البخاري 4/ 172 ، ومسلم (01 11).
أخرجه البخاري 173/4 ، ومسلم (098 1) من حديث لىول بن سعد بلفظ "لا يزال
الناس بخير ما عجلوا الفطرأ وأخرجه ابن خزيمة (2061) وابن حبان (891) بلفظ=

ت!ه ت رمضان
.-

وفي "السنن" عن أبي هريرة عنه ، "لا يَزَالُ الدِّين ظَاهِراً مَا عَخلَ النَاسُ
الفِطْرَ ، إنَ اليَهُودَ والنَصارَى يُؤخرُونِ "" 1 1 .
وفي "السنن" عنه ، قال : قال الله عز وجل : "أَحَبُّ عِبَادِي إليئَ أَعْجَلُهُمْ
فِطْراَ"(!1" . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفِطر، فكيف تركُه ، وإذا كان مكروهاً، لم
يكن عبادة ، فإن أقلً درجات العبادة أن تكونَ مستحبة.

والقول الثالث وهو أعدلُ الأقوال : أن الوِصال يجوز من سَحر إلى سَحر،
وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق ، لحديث أبي سعيد الخُدري ، عن
النبي ع !1ْ "لا تُواصلوا فأيكَم أراد أن يُواصل فليواصل إلى ال!حَر" . رواه
البخاري(13 . وهو أعدلُ الوِصال وأسهلُه على الصائم ، وهو في الحقيقة بمنزلة
عشائه إلا أنه تأخر ، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة ، فإذا أكلها في السحر ، كان
قد نقلها من أول الليل إلى آخره . والله أعلم.

فمحسأط

وكان من هديه ى ، أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا برُؤي! محقَقة ، أ و
بشهادة شاهدِ واحد ، كما صام بشهادة اب!ت عمر 4" ، وصام مرة بشهادة

ز لمأ )

/!)
ؤ-)

"لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم دا وسنده صحيح.
أخرجه أبو داود (2353) في الصيام : باب ما يستحب من ئعجيل الفطر، وأحمد في
"المسند، 450/2، وابن ماجه (1698) وسنده حسن، وصححه ابن خزيمة
(060 2) وابن حبان (889).
أخرجه الترمذي (0 70) وأحمد 329/2، وابن خزيمة (2062) وابن حبان (886)
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيولْيل وهو ضعيف من قبل
حفظه.

181/4.
أخرج أبو داود (2342) في الصوم : باب شهادة الواحد، والدارقطني ص 227 عن
ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله هـ، لمأ نير أيته، نصامهو أمر 

أعرابي!1" ، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفْهما لفظَ الشهادة . فإن كان ذلك
إخباراً ، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ، وإن كان شهادة ، فلم يُكفَف الشاهدَ
لفظَ الشهادة . فإن لم تكن رؤيةٌ ، ولا شهادةٌ ، أكمل عِدة شعبان ثلاثين يوماً.

وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب ، أكمل عِدَّة شعبان
ثلاثين يوماَ، ثم صامه . ولم يكن يصوم يومَ الإِغمام ، ولا أمرَ به ، بل أمر بأن
تكقَل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ ، وكان يفعل كذلك ، فهذا فعله ، وهذا أمرُه ، ولا
يُناقِضُ هذا قولَه : "فإنُ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له")(!1ْ\، فإن القدر: هو الحِسابُ
المقذَر، والمراد به الإِكمال كما قال : "فأَكْمِلُوا العذَة " والمراد بالإِكمال! ، إكمال!
عدة الشهر الذي غُثمَ ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري "فأكْمِلُوا
عِدَّة شَعبان "أ 11 . وقال : "لا تَصُوموا حَتَى تَروهُ ، ولا تُفْطِرُوا حَتَى تَروْه ، فإن غُئَم
عليكم فأكْمِلوا العدَّة"! إ 3 . والذي أمر بإكمال عدته ، هو الشهرُ الذي يغم ، وهو

(1)

(2)

(3)
!4)

الناس بصيامه . وسنده قوي ، وصححه ابن حبان (871) والحاكم 423/1، وأقره
الذهبي.
أخرجه الترمذي (691) وأبو داود (2340)، والسنالْي 4/ 131 ، 132 ، وابن ماجه
(1652)، وابن حبان (870)، والحاكم 424/1 وابن خزيمة (1923) من حديث
سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي !لَخ!، فقال : إني
راْيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال :
نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. وسماك في روايته عن عكرمة
اضطراب ، لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به.
اْخرجه البخاري 4/ 102 ، 104 في الصوم : باب إذا رأيتم الهلال ، فصوموا، ومسلم
(1080) في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، وأصحاب السنن من
حديث عبد اللّه بن عمر.
أخرجه البخاري 106/4 من حديث أبي هريرة .
أخرجه مالك 287/1 في الصيام : باب ما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس
وفيه انقطاع ، وقد وصله أبو داود (2327) والترمذي (688) من طريق سماك بن
حرب عن عكرمة عن ابن عباس ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرج مسلم-

7 ط!

حكر صو 3 يو؟ اسعي!

عند صيامه وعند الفطر منه ، وأصرحُ من هذا قوله : "الشَّهرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون ، فلا
تَصُومُوا حَتَى تَرَوه ، فإنْ غُتَم عليكم فأَكْمِلُوا العِذَة "لم لأ ا. وهذا راجع إلى أول الشهر
بلفظه وإلى آخره بمعناه ، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظُه ، واعتبارُ ما دل عليه من
جهة المعنى . وقال : "الشَفرُ ثَلاثون والشَهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون ، فإنْ غُئمَ عليكم فَعُذوا
ثَلا ثين ث! ( 3 ، .

وقال : "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ ، وأَفْطِروا لِرُؤْيتِه ، فإنْ
حَالتْ دُونَهُ غَمَامَةَ فأكْمِلُوا ثلاثين " " " .

وقال : "لا تَقذَموا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الهِلال ، أوْ شكْمِلوا العِذَة ، ثُمَّ صُومُوا
حَتَى تَرَوُا الهِلاَلَ ، أَوْ تكْمِلوا العِذَة "(4 " .

وقالت عائشة رضي الله عنها ، كانَ رسولُ اللّه !ع! يتحفظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانَ مَا
لاَ يَتَحَفظُ مِنْ غيره ، ثم يَصُومُ لِرُؤْيتِهِ ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ ، عَذَ شَعْبَانَ ثَلاثين يَوْماً، ثُئَم
صَامَ . صححه الدارقطني وابن حبان إد).
نحوه (1081) من حديث أبي هريرة .
ؤ 11 أخرجه البخاري 4/ 104 ، 105 من حديث ابن عمر.
ؤ!! أخرج مسلم في "صحيحه" (1080) (15) من حديث ابن عمر مرفوعاَ بلفظ:
"الشهر هكذا وهكذآ وهكذا، وعقد الاِبهام في الثالثة ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا
يعني تمام ثلاثين ".
(!بم أخرجه الترمذي (688) وأبو داود (2327) والنسائي 136/4 من طريق سماك ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس .
ا!) أخرجه أبو داود (2326) والنسائي 133/4، 136 من حديث حذيفة بن اليمان
رضي اللّه عف . وإسناده صحي!، و صححه ابن خزيمة (1911) وابن حبان (875).
/73 أخرجه أحمد 6-/149 ، وأبو داود (2326) وابن خزيمة (1910) والحاكم 423/1 ،
وابن حبان (869) والبيهقي 4/ 206 والدارقطني 2/ 156 ، 157 وسنده صحيح،
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن صح!تَ.

9/لم،!و

وقال : "صُومُوا لرُؤْيتِه ، وأفْطِروا لِرُؤْيتِه ، فإنْ غُئَم عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا

ثَلاثين !،.
وقال : إلا تَصُومُوا حَتى تَروْه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإنْ أُغْمي عَليْكُم،
فاقْدُرُوا لَهُ !ع " 3 .

وقال : "لا تَقَذَمُوا رَمَضَان " . وفي لفظ : الا تَقَذَمُوا بَيْن يَدَيْ رَمَضَان بِيَومٍ ،
أَوْ يَوْمَيْن ، إلأَ رَجُلاً كان يَصُومُ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ !أ"؟)* .

والدليل على أن يومَ الإِغمام داخلٌ في هذا النهي ، حديثُ ابن عباس يرفعه:
إلا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَان ، صُومُوا لِرُؤْيتِهِ ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فإن حَالَتْ دُونَهُ
غَمَامَةٌ ، فَأَكْمِلُوا ثَلاثينَ! ذكره ابن حبان في "صحيحه 9؟ " ص .

فهذا صريح في أن صومَ يوم الإِغمام مِن غير رُؤية ، ولا إكمالِ ثلاثين صومٌ

قَبْلَ رمضان .

وقال : "لا تَقَذَموا الشَهْرَ إلا أن تَرُوَا الهِلالَ ، أو مممِلُوا العِذَة ، ولا تُفْطِرُوا
حَئى تَرَوُا الهِلالَ ، أوْ تكْمِلُوا العِذَير ؟ .

أخرجه البخاري 4/ 106 ، ومسلم (1081) (19) من حديث أبي هريرة .
أخرجه ما لك 1 / 86 2 والبخاري 4 / 2 0 1 ، 4 0 1 ، ومسلم ( 0 8 0 1 ) من حديث ابن عمر.
أخرجه البخاري 109/4 في الصوم : باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومن،
ومسلم (1082) من حديث أبي هريرة .
أخرجه ابن حبان (873) من حديث أبي الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس وسنده حسن، وأخرجه هو (874) وابن خزيمة (1912) من حديث
سماك قال : دخلت على عكرمة في اليوم الذي يثك فيه من رمضان وهو يأكل،
فقال : أدن فكُلْ ، فقلت : إني صائم ، قال : والدّ لتدنونّ ، قلت : فحدثني ، قال : ثنا
ابن عباس أن رسول الله س"- قال : "لا تستقبلوا الشهر استقبالاَ، صوموا لرؤيته،
وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة ، فأكملوا العدة ثلاثين !.
تقدم تخريجه ص 38، من حديث حذيفة وهو صحيح.

سرد الممهنف لر؟-ايات
صر صت م يوم الغير

وقال : "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وأَفُطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فإنْ حَالَ بَيْنكُم وبَيْنَهُ سَحَاب:
فأَكْمِلُوا العِذَة ثَلاثين ، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَهْرَ اسْتِقْبالأ"(1). قال الترمذي : حديث
حسَن صحيح.

وفي النسائي : من حديث يونس ، عن سِماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
يرفعه : "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فإنْ غُتَم عَلَيْكُم ، فَعُذُوا للاثين يَوْماً، ثُتمَ
صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْمأ ، فإن حَال بَيْنكُم وبينه سَحَابٌ ، فأَكْمِلُوا العِذَة عِذَةَ
َ5 . (؟أ
* . د" .

وقال سماك : عن عكرمة : عن ابن عباس : تمارى الناسُ في رؤية هلال
رمضان ، فقال بعضُهم : اليومَ . وقال بعضهم : غدأ . فجاء أعرابي إلى النبي ؤ !!-،
فذكر ائه راَه ، فقال النبي ص !ْ "أتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلأَ الله ، وأَن مُحَفَداً رَسولُ الله؟
قال : نعم . فأمَر النبيئُ !ص!- بلالاً، فَنَادَى في الئاسِ صُومُوا". ثم قال : "صُومُوا
لِرُؤُيتِهِ ، وأَفُطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فإنْ غُتَم عَلَيْكُم فعدوا ثَلاثين يَوْماَ، ثُثَم صُومُوا، ولا
تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماَ"( ! .

وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ ، فبعضُها في "الصحيحين" وبعضها في
"صحيح ابن حبان "، والحاكم ، وغيرهما، وإن كان قد أُعِل بعضُها بما لا يقدَحُ
في صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض ، واعتبار بعضها ببعض،
وكلها يُصذَقُ بعضُها بعضاَ، والمراد منها متفق عليه.

فإن قيل : فإذا كان هذا هديَه ج "ء!، فكيف خالفه عُمَرُ بن الخطاب ،
وعليُّ بنُ أبي طالب ، وعبدُ الله بن عمر ، وأنسُ بن مالك ، وأبو هريرة ، ومعاوية،
وعمرو بن العاص ، والحكمُ بن أيوب الغفاري ، وعائشةُ وأسماء ابنتا أبي بكر،

! ؟ لَا! تقدم تخريجه ص 39، وأخرجه البيهقي 4/ 207 ، والترمذي (688).
ز!؟ أخرجه النسائي 153/4 ، 154 في الصوم : باب صيام يوم الشك وسنده حسن.
31 ط! أخرجه الدارقطني في "سننه" 157/2 ، 158 ، وقد تقدم دون قوله : لْم قال . . .

وخالفه سالمُ بن عبد الله ، ومجاهد ، وطاووس ، وأبو عثمان النَهْدي ، ومطزَف بن
الشِّخَير، وميمون بن مهران ، وبكر بن عبد الله المزني ، وكيف خالفه إمامُ أهلِ
الحديث والسنة ، أحمدُ بنُ حنبل ، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة ؟ فأما
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان ، عن أبيه،
عن مكحول ، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة
مغيمة ويقول : ليس هَذَا بالتقذُم ولكئه التحري " لأ.

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه ، فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن
محمد الذَراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة
بنت حسين ، أن علي بن أبي طالب قال : لأن أصومَ يوماً من شعبان ، أحمث إليئَ
من أن أُفْطِرَ يوماً من رمضان أ! لا.

وأما الرواية عن ابن عمر، ففي كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمر، عن
أيوب ، عن ابن عمر قال : كان إذا كان سحابٌ أصبحَ صائماً، وإن لم يكن
سحاب ، أصبح مفطرأ 3 .

وفي "الصحيحين " عنه ، أن النبي ، - قال : " إذا رَأيْتُمُوه ، فَصُومُوا، وإذا
رَأَيْتُمُوه فأَفْطِرُوا، وإنْ غُتَم عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له"!؟إ . زاد الإِمام أحمد رحمه الله
بإسناد صحيح ، عن نافع قال : كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون
يوماً، يَبْعَثُ من ينظُر، فإن رأى ، فذاك ، وإن لم يرَ، ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ
ولا قتر ، أصبح مفطرأ ، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر أصبح صائمأ: " .

مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب ، فالأثر منقطع.
أخرجه الافعي 1/ 251 وفيه انقطاع .
هو في "المصنف" (7323) وسنده صحيح.
تقدم تخريجه ص 37.
أخرجه أحمد في "المسند! 2/ 5 ، وأبو داود (0 232).

1ث

وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه : فقال الإِمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم ، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال : رأيتُ الهِلال إما الظهرَ، وإما قريباً
منه ، فأفطر ناسٌ من الناس ، فأتينا أنسَ بن مالِلث ، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار
من أفطر، فقال : هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومأ، وذلك لأن الحكم بن
أيوب ، أرسل إليئَ قبلَ صيام الناس ة إني صائم غدأ، فكرهت الخلافَ عليه،
فصمتُ وأنا مُتِئم يومي هذا إلى الليل.
وأما الرواية عن معاوية ، فقال أحمد: حدثنا المغيرة ، حدثنا سعيد بن
عبد العزيز ، قال : حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس ، أن معاوية بن أبي
سفيان كان يقول : لاْن أَصُومَ يومأ مِنْ شعبانَ ، أحمث إليئَ من أن أُفطِرَ يوماً مِنْ
رمضان لاأ.

وأما الروايةُ عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدثنا زيدُ بن الحباب ،
أخبرنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هُبَيْرَة ، عن عمرو بن العاص ، أنه كان يصومُ
اليومَ الذي يُشَك فيه من رمضان .

وأما الرواية عن أبي هُريرة ، فقال : حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي ، حدثنا
معاويةُ بن صالح ، عن أبي مريم مولى أبي هُريرة قال : سمعتُ أبا هُريرة يقول :
لأن أتعخل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم ، أحمث إليئَ من أن أتأخر ، لأني إذا تَعَخلْتُ لم
يَفُتْني ، وإذا تأخرت فاتَني.

وأما الرواية عن عائشة رضي اللّه عنها، فقال سعيدُ بن منصور : حدثنا أبو
عوانة عن يزيد بن خُمير، عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيهِ من
رمضان قال : قالت عائشة : لأن أَصُوم يَوْماَ مِن شَعْبَانَ ، أحمث إقيَ مِن أَنْ أُفْطِرَ
يومأ مِنْ رَمَضَانَ.

رواية منقطعة ، ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضأ، وفيها ابن لهيعة ، ورواية أبي
هريرة لا تدل على الوجوب ، بل على الاحتياط والاستحباب .

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما، فقال سعيد أيضاً:
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر
قالت : ما غُمَّ هلالُ رمضان إلا كانت أسماءُ متقدِّمة بيوم ، وتأمُرُ بتقدُمه.

وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن
عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء ، أنها كانت تصومُ اليوم الذي يُشك فيه من رمضان .

وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن مسائل الفضل بن زياد عنه.

وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء سحابة أو عِلَّة ، أصبح صائمأ،
وإن لم يكن في السماء عِقَة، أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه صالح،
وعبد الله ، والمروزي ، والفضل بن زياد ، وغيرهم.

فالجواب من وجوه .

أحدهما : أن يعال : لي! !ما ذكرتُم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح فيْبر 1 ش؟خفى -!صنم يولأ
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول النّه طَ؟ببر ، وإنما غايةُ المنقول ؟5"
عنهم صومُه احتياطأ ، وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء،
ولهذا قال الإِمام أحمد في رواية : الناسُ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره،
والنصوصُ التي حكيناها عن رسول اللّه يحنن مِن فعله وقوله ، إنما تدُكُ على أنه لا
يجب صومُ يوم الإِغمام ، ولا تدُلُّ على تحريمه ، فَمَنْ أفطره ، أخذ بالجواز ، ومَنْ
صامه ، أخذ بالاحتياط .

الثاني : أن الصحابة كان بعضُهم يصومُه كما حكيتُم ، وكان بعضهُم لا
يصُومه ، واًصحُ وأصرحُ من روي عنه صومُه ، عبد الله بن عمر ، قال ابن عبد البر:
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني ، وأحمد بن حنبل ، وروي مثل ذلك عن عائشة
وأسماء ابنتي أبي بكر ، ولاأعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم ، قال : وممن
رُوي عنه كراهةُ صومِ يومِ الشَكِ ، عُمَرُ بنُ الخطاب ، وعليُ بن أبي طالب ، وابن

لدجيم المصنف، نجوأش

مسعود ، وحذيفة ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك رضي اللّه عنهم.

قلت : المنقول عن علي ، وعمر ، وعمار ، وحذيفة ، وابن مسعود، المنع
من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وهو الذي قال فيه عمار : "مَنْ صَامَ اليَوْمَ
الذي يُشكُّ فيهِ فَقَدْ عَصى أَبا القاَسِم ببم 9/(ا 9 " .

فأما مححومُ يوم الغيم احتياطأ على أنه إن كان من رمضان ، فهو فرضُه وإلا
فهو تطوعٌ . فالمنقُولُ عن الصحابة ، يقتضي جوازه ، وهو الذي كان يفعلُه ابنُ
عمر ، وعائشة . هذا مع رواية عائشة ، أن النبي -!. ت كان إذا غُئَم هلالُ شعبان ، عذَ
ثلاثين يومأ ثم صام . وقد رُذَ حديثُها هذا، بأنه لو كان صحيحاً، لما خالفته،
وجعل صيامها علة في الحديث ، وليس الأمرُ كذلك ، فإنها لم تُوجب صيامه،
وإنما صامته احتياطاً، وفهصت من فعل النبي ! وأمره أن الصيامَ لا يجبُ حتى
تكمُل العدة ، ولم تفهم هي ولا ابنُ عمر ، أنه لا يجوز.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة ، وبه تجتمع الأحاديثُ والآثار، ويدل
عليه ، ما رواه معمر ، عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي كا 3- قال لهلال
رمضان : "إذا رأيتُمُوه فصُوموا ، وإذا رأيتُمُوه فأفطروا ، فإنْ غُئَم عليكم ، فاقْدُرُوا له
ثلاثين يوماً" . ورواه ابن أبي روّاد ، عن نافع عنه : "فإنْ غُئَم عليكم ، فأكْمِلُوا العِذَة
ثَلاَثين " .

وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه : "فاقْدُرُوا لَه " . فدل على أن ابن عمر،
لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين ، بل جوازه ، فإنه إذا صام يومَ
الثلاثين ، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطأ، ويدل على ذلك ، أنه رضي الله عنه،
لو فهِم من قوله حفي : "اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين ، ثم صُومُوا" كما يقولُه الموجبون

أخرجه أبو داود (2334) والترمذي (686)، والنسائي 4/ 153 ، وابن ماجه
(1645) والدارمي 2/2، وعلقه البخاري 102/4 بصيغة الجزم ، وصححه ابن
خزيمة (1914 ) وابن حبان (878) والحاكم 423/1 ، 424 .

لصومه ، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم ، ولم يكن يقتصِرُ على صومه في خاصة
نفسه ، ولا يأمر به ، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس .

وكان ابن عباس رضي الله عنه ، لا يصُومه ويحتجُّ بقوله -تْ% : "لا تَصُومُوا
حَتَى ترَوُا الهِلالَ ، ولا تُفْطِرُوا حَتَى ترَوْهُ ، فإنْ غُئَم عَلَيْكُم ، فأَكْمِلُوا العِذَةَ ثلاثين " .

وذكر مالك في "موطئه " هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر ، كأنه جعله مفسِّراً
لحديث ابن عمر ، وقوله : "فاقدُرُوا له " .

وكان ابن عباس يقول : عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين ، وقد قال
رسول الله ص!ْ "لا تَقَذَمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ " كأنه يُنكِرُ على ابن عمر.
وكذلك كان هذان الصاحبان الإِمامان ، أحدهما يميل إلى التشديد ، والآخر
إلى الترخيص ، وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة ، فكان يغسِلُ داخل عينيه في الوضوء
حتى عَمِيَ من ذلك ، وكان إذا مسَح رأسه ، أفردَ أُذنيه بما؟ جديد، وكان يمنعُ مِن
دخول الحقَام ، وكان إذا دخله ، اغتسل منه ، وابن عباس : كان يدخل الحمَّام،
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين : ضربةِ للوجه ، وضربةٍ لليدين إلى المرفقين ، ولا
يقتصر على ضربة واحدة ، ولا على الكفَّين ، وكان ابن عباس يُخالفه ، ويقول :
التيمم ضربة للوجه والكفين ، وكان ابن عمر يتوضأ من قُبلة امرأته ، ويُفتي بذلك،
وكان إذا قتل أولاده ، تمضمض ، ثثَم صقَى ، وكان ابنُ عباس يقول : ما أبالي قبَّلتُها
أو شَمَمْتُ ريحاناً.

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتفَها ثم يُصلي الصلاة
التي ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى المَوْصِلي في ذلك
حديثاً مرفوعاً في "مسنده " والصواب : أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي:
وقد رويَ عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح ، قال : وقد رويَ عن ابن عباس مرفوعاً،
ولا يصح . والمقصود : أن عبد الله بن عمر كان يسلُك طريق التَشديد والاحتياط .

أ&ث،
طكر

وقد روى معمر، عن أيوب ، عن نافع عنه ، أنه كان إذا أدرك مع الإِمام ركعة
أضاف إليها أخرى ، فإذا فرغ من صلاته ، سجد سجدقي السهو . قال الزمري : ولا
أعلم أحداَ فعله غيره .
قلت : وكأنَ هذا السجود لِمَا حصَل له مِن الجلوس عقيبَ الركعة ، وإنما
محفه عقيب الشفع.

ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب ، أنهم
قالوا: لأن نَصُومَ يوماً مر، شعبان ، أححث إلينا من أن نُفطر يوماً من رمضان ، ولو
كان هذا اليومُ من رمضان حتماَ عندهم ، لقالُواة هذا اليوم من رمضان ، فلا يجوز
لنا فطره . والله أعلم.
ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباَ وتحريأ ، ما رُوي عنهم من فطره بيانأ
للجواز ، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في الم مسائله " : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا
وكيع ، عن سفيان ، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال : سمعتُ ابن عمر
يقول : لو صمتُ السنة كُفَها لأَفطرتُ اليوم الذي يُشَأ فيه! 1 * .

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا عبيدة بنُ حُميد قال : أخبرنا
عبد العزيز بن حكيم قال : سألوا ابن عمر . قالوا : نَسْبِقُ قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا
منه شيء؟ فَقَال : أُ!ث ، أُ!ث ، صُومُوا مع الجماعة . فقد صح عن ابنِ عُمَرَ، أنه
قال : لا يتقذَمَنَ الشهرَ منكم أحدٌ ، وصح عنه قيس . أنه قال ة "صُومُوا لِرُؤية
الهِلالِ ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ ، فإنْ غُئمَ عَلَيْكُم ، فَعُذوا ثَلاثِين يوماً" .

وكذلك قال عليئُ بن ابي طالب رضيَ الله عنه : دزإذا رأيتم الهِلال ، فصُومُوا
لرؤيته ، وإذا رأيتُمُوه ، فأفطِروا ، فإن غُئَم عليكم ، فأكْمِلُوا العِذَة " .
وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه : "فإنْ غُئمَ عليكم ، فعُذُوا ثلاثين يوماَ" .
!أ: بم إسناده صحيح ، وكذا الذي بعده .

فهذه الآثار إن قُارَ أنها معارِضة لتلك الآثارِ التي رُويت عنهم في الصوم ،
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظأ ومعنى ، وإن قُدِّرَ أنها لا تعَارُضَ
بينها ، فهاهنا طريقتان من الجمع ، إحداهما : حملها على غيرِ صورة الإِغمام ، أ و
على الإِغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم .
والثانية : حملُ آثارِ الصوم عنهم على التحرِّي والاحتياط استحباباً لا
وجوباَ، وهذه ألآثارُ صريحة في نفي الوجوب ، وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة
النصوص ، وقواعدِ الشرع ، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين في
الشَكِ ، فيُجعلُ أحدهما يوم شك ، والثاني يومَ يقين ، مع حصولِ الشك فيه قطعاً،
وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعأ، مع شكَه هل هو منه ، أم لا؟ تثليفٌ
بما لا يُطاق ، وتفريقٌ بين المتماثلين ، والله أعلم.

وكان من هديه ىت!ءَ أمرُ الناس بالضَوْم بشهادةِ الرجل الواحد المسلم،

وخروجِهم منه بشهادة اثنين.

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد ، أ ن
يُفْطِرَ ، ويأمرَهم بالفِطر ، ويُصلي العيد من الغد في وقتها لأ لاَ.

أخرج أبو داود (2339) في الصوم : باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ،
وأحمد 14/4 و 362/5 و 363"او!الدارقطني 169/2 عن ربعي بن حراش ، عن
رجل من أصحاب النبي +1 ط قالى : إنجتلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم
أعرابيان ، فشهدا عند النيي ؤجإ اباللّإ: لأهلاَّ الهِلال أص عثة ، فأمر رسول الله !؟!"
الناس أن يفطروا، وأن يغدو إلئ مصلاهم وسنده صحيح ، وصححه الدارقطني،
وجهالة الصحابي لا تضر، لأنهيم؟كلهم ثقات . وقوله : "لأهلا الهلال "، أي : رأياه ،
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة الاثنين في الإِفطار، وغير خاف أ ن
مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد.

وكان يُعخلُ الفطر ، ويحضّ عليه ، ويتسخَرُ ، ويحُثُّ على ال!حور
ويؤخِّرُه ، ويُرغبُ في تأخيره ( ، ، .

وكان يحفقُ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال
شفقته على أمته ونُصحِهم ، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خُلُؤَ المعدَة،
أدعى إلى قبوله ، وانتفاع القُوى به ، ولا سيما القوةَ الباصرةَ ، فإنها تقوى به،
وحلاوةُ المدينة التمرُ، ومرباهم عليه ، وهو عندهم قوتٌ ، وأُدْمٌ ، ورُطَبُه فاكهة.
وأما الماء، فإن الكَبِدَ يحصُل لها بالضَوْم نوعُ يبس . فإذا رطبت بالماء، كمل
انتفاعُها بالغذاء بعده . ولهذا كان الأولى بالظماَن الجائع ، أن يبدأ قبل الأكل
بشرب قليل من الماء ، ثم يأكُلَ بعده ، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي
لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِئاءُ القلوب .

وكان ص يُفْطِر قبل أن يُصلي ، وكان فِطْرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم
يجدها ، فعلى تمرات ، ف!ن لم يجد ، فعلى حسوات من ماءٍ لأ.

أخرج البخاري 173/4 ، ومسلم (1098) عن سهل بن سعد الساعدي رضي النّه عنه
قال : قال رسول الله في ،* "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر! وروى البخاري
4/ 120 ، ومسلم (1095) عن أنى مرفوعاَ "تسحروا فإن في السحور بركة أ وأخرج
مسلم (1096) والترمذي (708) وأبو داود (2343) والنسائي 146/4 من حديث
عمرو بن العاص عن النبي ص-- أنه قال : "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
اكلة السحر) وأخرج البخاري 118/4، 119، ومسلم (1097) عن زيد بن ثابت
قال: تسحرنا مع النبي -."، ثم قام إلى الصلاة ، قلت: كم كان بين الأذان
والسحور؟ قال : قدر خمسين آية . وانظر "مجمع الزوائد! 3/ 154 ، 155 : باب
تعجيل الإفطار وتأخير السحور.
أخرجه أحَمد 3/ 164 ، والترمذي (696)، واْبو داود (2356) من حديث أنى بن
مالك ، وسنده قوي ، وأخرجه ابن خزيمة (2066) من حديثه بلفظ "من وجد تمراً،
فيفطر عليه ، ومن لا، فيفطر على ماء، فانه طهور) وشده صحيح ، وأخرج =

ويُذكر عنه !ص؟* أنه كان يقول عِند فطره : "اللَهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رزْقِكَ
أَفْطَرْتُ ، فَتَقَثل مِنَا ، إنَك أَنْتَ الشَميغ العليم "( 91 . ولا يثبت.

وروي عنه أيضاَ ، أنه كان يقول : "الفَهُتَم لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ " .
ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه ، أن النبي " -: كان يقول ذلكا3" .
وروي عنه ، أنه كان يقول ، إذا أفطر : "ذَهَبَ الظًمَأُ، وابْتَفَتِ العُرُوقُ،
وثَبتَ الأجْرُ إن شاء الله تعالى " ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن
مروان بن سالم المقفع ، عن ابن عمر ء .

ويُذكر عنه -ء إن للضَائم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً ما تُرَذُ" . رواه ابن ماجه + .

عبف الرزاق (7586) وأحمد 4/ 17 و 18 و 213 ، 4 1 2 ، وأبو داود (2355)
والترمذي (694) وابن ماجه (1699) من حديث سلمان بن عامر الضبي ، عن
النبي قال: من وجد التمر، فليفطر عليه ، ومن لم يجد التمر، فليفطر على
الماء، فإن الماء طهورأ وصححه ابن خزيمة (2067) وابن حبان (893) والحاكم
1/ 431، 432 ، ووافقه الذهبي . ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب ،
وشذ ابن حزم . فأوجب الفطر على التمر، لىالا فعلى الماء.
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " (481) وفي سنده عبد الملك بن هارون بن
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني ، وقال يحيى : كذاب ، وقال أبو حاتم : متروك ذاهب
الحديث ، وقال ابن حبان : يضع الحديث.
أخرجه أبو داود (2358)وابن السني (273) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن
حبان ، فهو مرسل.
أخرجه أبو داود (2357)، والدارقطني 185/2، والحاكم 422/1 وابن السني
(479) ومروان بن سالم المقفع وئقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر،
وباقي رجاله ئقات : وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه ، فإن مروان
الذي احتج به البخارقي غير مروان هذا.
أخرجه ابن ماجه (1753) في الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث
عد الله بن عمرو بن العاص ، وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في
"الثقات"، وباقي رجاله على شرط البخاري ، ويشهد له حديث أن! عند الضياء-
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نر 3-،؟!ذ!-وو وصح عنه أنه قال : "إدْا أَقْبَل الفَيْلُ مِنْ ها هنا ، وأَدْبَر الثهارُ مِنْ ها هنا ، فَقَدْ
أَفْطَرَ الضَائِمُ"َ " . وفُ!رَ بأَنه قد أفطر حكماَ، وإن لم ينوه ، وبأنه قد دخل وقتُ
فِطره ، كأصبح وأمسى ، ونهى الصائِم عن الزَفَث ، والضَخَب وال!باب ، وجوابِ
!.كأ؟ص ع:/ْ ؟ الشباب ، فأمره أن يقول لمن سائه : إنِّي صائم ، فقيل : يقوله بلسالْه وهو أظهرُ،
وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم ، وقيل : يقوله في الفرض بلسانه ، وفي التطوع
في نفسه ، لأنه أبعد عن الرياء .

وسافر رسول الله لأص 3 وفي رمضان ، فصا م وأفطر ، وخثرَ الصحابة بين الأ مرين.

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم لِيتقؤَوْا على قتالِه.

فلو اتفق مثلُ هذا في الحضر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدؤَهم،
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان ، أصخُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية،
وبه أفتى العساكر الاشلامية لفَا لَقُوا العدؤَ بظاهر دمشق نر ص بر، ولا ريبَ أن الفِطر

المقدسي في 9 المختارة ": ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده ، ودعوة الصائم،
ودعوة المسافر! وحديث أبي هريرة عند الترمذي (3595) وابن ماجه (1752) بلفظ
9 ثلاث لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر، والإِمام العادل ، ودعوة المظلوم !
وصححه ابن حبان (2408) وحسنه الحافظ ابن حجر.
أخرجه البخاري 4/ 171 في الصوم : باب متى يحل فطر الصائم ، ومسلم (1100)
في الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي اللّه

وذلك في سنة 702 هـبمرج الضُفر قبلي دمثق، وتسمى وقعة شقحب ، وفيها قتل
من التتار نفر عظيم ، وأسر منهم جماعة ، وكتب اللّه للمسلمين الغلب والظفر،
سكا!!؟ًص بر/"؟دَ! ؟لأء!-د ؟"م !أ"ا ؟ء--صت!ا ،، -"ت!حى،رأكا ص ر!ا أتي 4ا!!-ش!لم*"! وتد شارك في هذه
المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه ، فكان يوصي الناس بالثبات
ويعدهم بالنصر، ويبثرهم بالغنيمة والفوز ب!حدى الحسنيين إلى أن صدق الله وعده ، -

لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر ، بل إباحةُ الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في
هذه الحالة ، فإنها أحق بجوازه ، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر ، والقوة هنا له
وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِنْ مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصلة
بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال :
نم ر أَ! لىّ ؟ أ ىَ!- !!-؟ أمحتَصحملَغ!! همو! لوَّمِّ ! . أ الأنفال : . 6 ) . والفطرُ عند اللقاء ، من
أعظم أسباب القوة .

والنبي جأته! فد فسَّرَ القوة ، بالرمي . " !وهو لا يَتِثمُ ولا يحصلُ به مقصوده ،
إلا بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء ، ولأن النبي ج!! قال للصحابة لما دنوا
من عدوهم : "إنَكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوكُم ، والفِطْر أَقْوَى لَكُم " . وكانت رُخْصةَ ثُئَم
نَزَلُوا مَنْزِلأ آخَرَ فَقَال : إِنَكُم مُصبِّحُو عَدُؤَكُم ، والفِطْرُ أَفْوى لَكُم ، فأَفْطِرُوا" فَكَانَتْ
عزمة أفأفطرنا أ 3 لم فعفَل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَوْن بها
العدؤَ، وهذا سببٌ آخرُ غير السفر ، والسفرُ مستقِل بنفسه ، ولم يذكر في تعليله،
ولا أشار إليه ، فالتعليل به اعتبارأ لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص ، وإلغاءُ

وأعز جنده ، وهزم التتار وحده ونصر النّه المؤمنين ، وحدث بعض الأمراء الذين
كانوا في المعركة اْن الثيخ رحمه اللّه قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفر، وقد
تراءى الجمعان : أوقفني موقف الموت ، قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم
منحدرون كالسيل ، ثم قلت له : هذا موقف الموت وهذا العدو، قال : فرفع طرفه
إلى السماء وأشخص بصره ، وحرك شفتيه طويلاً، ثم انبعث وأقدم على القتال ، ثمٍ
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح اللّه ونصر. انظر الخبر مفصلا
في "العقود الدرية " ص 175 ، 194 لابن عبد الهادي .
أخرج مسلم (1917) عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول النّه ص بئ وهو
على المنر يقول : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي ، ألا إ ن
القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ".
أخرجه مسلم (1120) في الصيام : باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ، وأبو
دأود (2406) في الصوم : باب الصوم في السفر من حديث ألى سعيد الخدري .

وصف القوة التي !لماوم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع

وعلل به.

وبالجملة : فتنبيهُ الشارع وحِكمته ، يقتضي أن الفطر لِأجل الجهاد أولى منه
لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلة ، ونبه عيها، وصرَّح بحكمها ، وعزم
عليهم بأن يفطروا لأجلها . ويدل عليه ، ما رواه !ى بن يونس ، عن شعبة ، عن
عمرو بن دينار قال : سمعتُ ابنَ عمر يقول : قالَ رسول اللّه " لأء- لأصحابه يَوْمَ فَتْحِ
مَكَة : "إنَه يَوْمُ قِتَالِ فَأَفْطِرُوالما 2 . تابعه سعيد بن الربيع ، عن شعبة . فعلل بالقتال ،
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء ، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل
القتال . وأما إذا تجزَد السفرُ عن الجهاد ، فكان رسولُ اللّه .--ع يقول في الفطر : هي
رُخْصَةٌ مِنَ الله ، فمن أخذ بها ، فحسن ، ومن أحمث أن يصوم ، فلا جناح عليه.
فصاِ

وسافر رسولُ الله-
وفي غَزَاة الفتح.

- في رمضان في أعظم الغزواتِ وأجلّها في غَزَاة بديى،

قال عمر بن الخطاب : غزوْنَا مع رسولِ الله - في رمضان غزوتين : يَوْمَ
بَدْرٍ ، والفَتْحَ ، فأَفْطَرْنَا فيهِمَا
وأما ما رواه الدارقطني وغيرهُ ، عن عائشة قالت : خرجتُ مع رسولِ الله
في عُمرة في رمضان فأفطر رسول الله وصصت ، وقصر وأتمصت . . . .
فغلط ، إما عيها وهو الأظهر ، أو منها وأصابها فيه ما اصاب ابنَ عمر في قوله:

رجاله لْقات.
أخرجه الترمذي (714) في الصوم : باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإِفطار،
وأحمد في المسند (140) وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ ، لكن حدي! أبي
سعيد الخدري المتقدم يشهد له ، وقال الترمذي : وروي عن عمر بن الخطاب نحو
هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم.
أخرجه الدارقطني 2/َ188 ، وسنده صحيح . وانظر 447/1 .

اعتمر رسولُ الله !ح!ء في رجب فقالت : يرحم الفَهُ أبا عبد الرحمن ، ما اعتمرَ
رسولُ الله +ش إلا وهو معه ، وما اعتمر في رجب قط ( 31. وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كُلها
في ذي القَعْدَةِ ، وما اعتمر في رمضان قط.
فصل

ولم يكن من هديه ت يم تقديرُ المسافةِ التي يفطر فيها الصائِمُ بحَذ ، ولا صغَ
عَنْهُ في ذَلِكَ شيء . وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبي في سَفَرِ ثلاثةِ أميال ، وقالَ
لمن صام : قد رَغِبُوا عَنْ هَدْي مُحَفَدٍ !!/ -! ء .

وكان الصحابة حين يُنشؤن السًفر، يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت،
ويُخبرون أن ذلك سنتُه وهديُه --! ، كما قال عُبيد بن جَبْرٍ : ركِبْتُ مع أبي بَصرة
الغفاري صاحبِ رسول الله --؟- في سفينةٍ من الفُسْطَاطِ في رمَضَانَ ، فلم يُجاوِزِ
البُيُوتَ حَتَى دَعَا بال!فْرَة . قال : اقترِبْ . قلتُ : ألست ترى البيوتَ؟ قال أبو
بصرة : أترغب عن سُنةِ رسولِ الله - ر" رواه أبو داود وأحمد! !. ولفظ أحمد:
ركبتُ مع أبي بَصْرةَ من الفُسطاط إلى الإِسكندرية في سفينة ، فلما دَنَوْنَا مِن
مَرْسَاها ، أمر بسُفرته ، فقُرِّبَتْ ، ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان . فقلتُ : يا
أبا بَصْرَة ! والله ما تجبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال : أترغبُ عن سنة رسول الله - لا
فقلتُ : لا . قال : فَكُل . قال : فلم نَزَلْ مُفطِرينَ حتى بلغنا.

وقال محمد بن كعب : أتيتُ أنسَ بنَ مالك في رمضان وهو يُريد سنمراَ،
وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه ، وقد لَبِسَ ثِيابَ السفر ، فدعا بطعامٍ فاكل ، فقلتُ له : سُنَةٌ ؟

أخرجه مسلم (1255) (220) في الحج : باب بيان عدد عمر النبي - وزمانهن.
أخرجه أبو داود (2413) في الصوم : باب قدر مسيرة ما يفطر فيه ، وفي سنده
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول .
أخرجه أبو داود (2412) في الصوم : باب متى يفطر المسافر إذا خرج ، وأحمد
398/6، والبيهقي 246/4، وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول ،
وباقي رجاله ثقات ، ويشهد له حديث أن! الاَتي فيتقوى به.
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قال! : سُثةٌ ، ثم رَكِبَ(9) . قال! الترمذي حديث حسن وقال! الدارقطني فيه : فأَكل

وقد تقارب غروب الشمس.

وهذه الاَثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أئناء يوم من رمضان فله الانطر فيهأ أ خَ.

ف!حض"ثيير

وكان مِن هديه يَر! أن يُدركَه الفجر وهو جنبّ من أهله ، فيغتسِلُ بعد الفجر

وكان يُقئلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان!"" .

أخرجه الترمذي (799) و(800) في الصوم : باب من أكل ثم خرج يريد سفراً،
والدارقطني 187/2 ، 188، والبيهقي 246/4، وإسناده قوي ، وحسنه الترمذي
وغير واحد، ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدم ، وحديث دحية بن خليفة عند أبي
داود وأحمد وقد تقدم أيضاً وهو حسن في الشواهد.
في مسائل إسحاق بن منصور المروزلى ورقة 2/36 ما نصه قلت : (أي : للإمام
أحمد): إذا شهـج مسافرأ مى يفطر؟ قال : إذا برز عن البيوت ، قال إسحاق (أيَ:
ابن راهويه ): بل حين يضع رجله فله الإفطار كما فعل ذلك أن! بن مالك ، وسن
النبي !- ذلك ، وجاء في "شرح السنة " لَلبغوي بتخقيقنا 312/6: وذهب قوم إلى
أن المقيم إذا أصبح صائمأ، ثم خرج إلى السفر يجوز له الفطر، وهو قول الشعبي،
وإليه ذهب أحمد.
أخرجه مالك في !الموطأ" 1/ 291، والبخاري 123/4 ، ومسلم (1109 ) (78) من
حديث عائثة وأم سلمة رضي الله عنهما.
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 292، والبخاري 4/ 130 ، 131 ، ومسلم (1106 )
في الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته
من حديث عائثة وفيه : وكان أملككم لأربه ، والأرب : وطر النفس وحاجتها.
وقال الترمذي : ورأى بعض اْهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقجل،
وإلا فلا، ليسلم له صومه ، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد دياسحاق وقال الحافظ
في إالفتح! 4/ 131 : واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر، فأنزل أو أمذى ، فقال
الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء، وقال
مالك هـاسحاق : يقضي في كل ذلك ويكفِّر إلا في الإِمذاء فيقضي فقط، وقال ابن-

وشئه قبلة الصائِم بالمضمضة بالماء ! \

وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَع بن يحيى ، عن عائشة ، أن النبيئَ ! - أ كان
يمئلُها وهو صَائِم ، ويَمُصقُ لِسَانَها/3ْ . فهذا الحديث ، قد اختُلِفَ فيه ، فضعفه
طائفة بمِصْدَع هذا، وهو مختلَف فيه ، قال السعدي : زائغ جائر عن الطريق،
وحسنه طائفة ، وقالوا : هو ثقة صدوق ، روى له مسلم في "صحيحه " وفي إسناده
محمد بن دينار الطاحي البصري ، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى : ضعيف ، وفي
رواية عنه ، ليس به بأس ، وقال غيره : صدوق ، وقال ابن عدي : قوله ، ويمص
لسانها ، لا يقوله إلا محمد بن دينار ، وهو الذي رواه ، وفي إسناده أيضأ سعد بن
أوس ، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى : بصري ضعيف ، وقال غيره : ثقة ، وذكره
ابن حبان في الثقات . . .

وأما الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه ، عن ميمونة مولاة النبىِ !إَ*
قالت : "سُئلَ النبيئُ ،ى! عن رجل قثل امرأته وهما صائمان ، فقال : قد أفطر" ! "1!/فا3
يصح عن رسول الله !تى د + وفيه أبو يزيد الضثي رواه عن ميمونة ، وهي بنت سعد،
قال الدارقطني : ليس بمعروف ، ولا يثبت هذا ، وقال البخاري : هذا لا أحدث به،
هذا حديثٌ منكر، وأبو يزيد رجل مجهول .
ولا يَصِغُ عنه ى*س التفريقُ بين الشاب والشيخ ، ولم يجىء من وجه يثبت،

قدامة : إن قبل فأنزل ، أفطر بلا خلاف .
أخرجه أبو داود (2385) من حديث عمر قا
يا رسول الله صنعتُ اليوم أمرأ عظيمأ قبلت
من الماء وأنت صالْم، قال: فقلت : لا
وإسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة(
1/ 431 ، ووافقه الذهبي.
أخرجه أبو داود (2386) وابن خزيمة (3.
وسعد بن أوس ، وكلاهما فيه مقال ، وضعفه
أخرجه أحمد 463/6 ، وابن ماجه (1686 )

ل : هَشِشْتُ فقبلتُ واْنا صائمُ، فقلت:
وأنا صائم ، قال : أرأيت لو مضمضت
بأس به ، فقال رسول الله "اص"! ، "فمه"
1999) وابن حبان (905) والحاكم

20) وسنده ضعيهف فيه محمد بن دينار
أبو داود وابن حجر وغيرهما.
وسنده ضعيهف كما قال المؤلف.

وأجودُ ما فيه ، حديث أبي داود عن نصر بن علي ، عن أبي أحمد الزبيري : حدثنا
إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغزَ، عن أبي هُريرة ، أن رجلأ سأل النبي ب -
عن المباشرة للضَائِم ، فرخصَ له ، وأتاه أخرُ فسأله فنهاه ، فإذَا الذي رخص له
شَيْخ ، وإذا الذي نهاه شاب( 1 / ، وإسرائيل ، وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به
وبقية الستة ، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي،
واسمه الحارث بن عبيد ، سكتوا عنهو 3 "/ .
كثت
وكان مِنْ هديه ءس+-،+ . إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرِب ناسيأ، وأن الله
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه ، فليس هذا الأكلُ والشربُ يُضاف إليه ، فَيُفْطِرُ به،
فإنما يُفْطِرُ بما فعله ، وهذا بمنزلة أكلِه وشُربه في نومه ، إذ لا تكليفَ بفعل النائم،
ولا بفعل الناسي.

(أ)

أل!،

والذي صح عنه ص : أن الذي يُفْطِرُ به الضَائِمُ : الاكلُ ، والشربُ،

أخرجه أبو داود (2387) في الصوم : باب كراهية القبلة للشاب ، وسنده حسن،
واْخرج مالك في "الموطأ! 293/1 عن ابن عباس : سئل عن القبلة للصائم،
فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب ، !اسناده صحيح ، وأخرج عبد الرزاق
(8418). من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن اْبي مجلز، قال : جاء رجل
إلى ابن عباس -شيخٌ - يساْله عن القبلة وهو صائم ، فرخص له ، فجاءه شاب ،
فنهاه . ورجاله ثقات ، وأخرج الطحاوي 346/1 من طريق حريث بن عمرو الشعبي،
عن مسروق عن عائشة قالت : ربما قبلني رسول النّه كأ 37!7 وباشرني وهو صائم ، أما
أنتم ، فلا بأس به للشيخ الكبهير الضعيف.
في كلام المؤلف نظر، فإننا لم نجد أحداَ من ألْمة الجرح والتعديل طعن فيه ، وقد
وثقه ابن حبان ، وروى عنه شعبة ومسعر هـاسرائيل وأبو عوانة ، وغيرهم فهو حسن
الحديث.

،-+-

والحِجامة (11 والقيء(12: والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُرب ، لا

(1)

أخرج الشافعي 257/1، وأبو داود (2369)، والدارمي 2/ 14 ، وعبد الرزاق
(7520) وابن ماجه (1681) والحاكم 428/1، والطحاوي ص 349، والبيهقي
265/4 من حديث شداد بن أوس قال : كنا مع النبي -شص زمان الفتح ، فرأى رجلاً
يحتجم لثمان عثرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي "أفطر الحاجم
والمحجومأ وإسناده صحيح ، وصححه غير واحد من الأئمة ، وفي الباب عن
رافع بن خديج عند عبد الرزاق (7523) والترمذي (774) والبيهقي 4/ 665، وقال
الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان (902) والحاكم 428/1 ، وعن ثوبان
عند أبي داود (2367) وابن ماجه (1680) والدارمي 2/ 14 ، 15 ، والطحاوي
349/1، وابن الجارود ص 198 ، والبيهقي 265/4، وعبد الرزاق (7523)
وصححه ابن حبان (899) والحاكم 427/1 والبخاري ، وعلي بن المديني،
والنووي ، لكن ثبهت عن الفبي ىقي نسخ ذلك ، فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في
"الفتح ، 4/ 155 : صح حديث (أفطر الحاجم والمحجوم! بلا ريب ، لكن وجدنا من
حديث أبي سعيد الخدري : أرخص الفبي ء-" في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح،
فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر
بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجومأ، والحديث المذكور أخرجه النسائي ، وابن
خزيمة (1967) و (1969) والدارقطني ص 239 ورجاله ثقات ، وسنده صحيح،
وله شاهد من حديث أن! أخرجه الدارقطني ص 239 ولفظه : أول ما كرهت
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به رسول الله !ذ،
فقال : "أفطر هذان أ، ثم رخص النبي !، بعد في الحجامة للصائم ، وكان أن!
يحتجم وهو صائم . ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا اْن في المتن ما ينكر،
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح ، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك ، ومن أحسن ما
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7535) وأبو داود (2374) من طريق
عبدالرحمن بن عاب!، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن رجل من أصحاب
النبي ء--في قال : نهى النبي 7-لأء عن الحجامة للصاثم وعن المواصلة ، ولم يحرمهما
إبقاء على أصحابه ، وإسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر . وقوله : "إبقاء على
أصحابه " يتعلق بقوله "نهى".
هذا إذا استقاء عمداً، أما إذا ذرعه القي ء، فلا يعد مفطرأ، فقد أخرج الترمذي
(720) وأبو داود (2380) وابن ماجه (1676)، والدارقطني ص 240 عن أبي
هريرة أن الفبي !فئ قال : "من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدأ،

يُعرف فيه خِلاف ولا يَصِغُ عنه في الكُحل شيء .

وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم ا * .

وذكر الإِمام أحمد عنه ، أنه كان يَصُمت الماءَ على رَأسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ 17 9 .

وكان يتمضمض ، ويستنشق وهو صائم ، ومنع الضَائِمَ مِنَ المُبالغةِ في
الاستنشاق أ 9 . ولا يَصِغُ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم ، قاله الإِمام أحمد . وقد رواه
البخاري في "صحيحه لما قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد قال : لم يسمع الحكم
حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام ، يعني حديثَ سعيد، عن الحكم ، عن
مِقْسم ، عن ابن عباس ، أن النبي :" صهه ، احتجم وهُوَ صَائِم مُحْرِم "" .

فليقض " وسنده صحيح ، وصححه ابن خزيمة (1960) و(1961) وابن جان
(907) والحاكم 427/1.
أخرج الترمذي (725) واْحمد 445/3 ، وابو داود (2364) وابن خزيمة (2007 )
عن عامر بن ربيعة قال : "رأيت النبي صت ما لا اًحصي يتسؤَك وهو صائم " وفي سنده
عاصم بن عيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحد،
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأساَ بالسواك للصائم أؤَل النهار
واخره ، وقال ابن خزيمة في داصحيحه" 247/3: إنجار النبي ؟ح!: "لولا أن اشق
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أ ولم يستثن مفطراَ دون صائم ، ففيها دلالة
على أن السواك للصالْم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر.
أخرجه اْحمد 376/5 و 380 و 408 و 430 ، واْبو داود (2365) من حديث رجل
من الصحابة أنه رأى رسول الله ؟ يصب على رأسه الماء وهو صالْم من العطش أ و
من الحر . هـاسناده صحيح.
أخرج الشافعي 1/ 30، 31، وأبو داود (142) و (143) وأحمد 33/4، وابن ماجه
(407) والنسالْي 66/1 عن لقيط بن صَبِرَة ، قال : قلت : يا رسول الله أنجبرني عن
الوضوء قال : "أسبغ الوضوء، وخفل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أ ن
تكون صائماَلما واسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة (150) وابن جان (159)
والحاكم 147/1 ، 148 ، والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر.
أخرجه البخاري 155/4 في الصوم : باب الحجامة والقيء من حديث وهب عن
أيوب ، عن عكرمة عن ابن عاس قال الحافظ : وتابعه عبد الوارث عن أيوب -

قال مهنا: وسأل! أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن
مِهران ، عن ابن عباس ، أن النبي -!، احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ . فقال : ليس
بصحيح ، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري ، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن
مهران عن ابن عباس نحو خصسمة عشر حديئاَ.

وقال الأثرم : سمعتُ أبا عبد الله ذكر هذا الحديثَ ، فضعفه ، وفال مهنا:
سألتُ أحمد عن حديث قَبيصة ، عن سفيان ، عن حماد، عن سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس : احتجم رسولَ الله !.تح! صائماً مُحْرِماً . فقال : هو خطأ مِنْ قبل قَبيصة،
وسألت يحيى عن قبيحمة بن عقبة ، فقال : رجل صدق ، والحديث الذي يحذَث
به عن سفيان ، عن سعيد بن جبير ، خطأ من قبله . فال أحمد : في كتاب الأشجعي
عن سعيد بن جبير مرسلأ أن النبي -! ، احتجم وهو محرم ، ولا يذكر فيه صائماَ.
قال مهنا : وسألتُ أحمد عن حديث ابن عثاس ، أن النبي !يلى!! احتجم وهو
صائم محرم ؟ فقال : ليس فيه "صائم" إنما هو محرم ذكره سفيان ، عن عمرو بن
دينار، عن طاووس ، عن ابن عباس ، احتجمَ رسولُ اللّه وهـ! على رأسه وهُوَ
مُحْرِمٌ . ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن
عباس ، احتجم النبي !وو وهو محوم . وروح ، عن زكريا بن إسحاق ، عن
عمرو بن دينار ، عن عطاء وطاووس ، عن ابن عباس ، أن النبي بمقي ، احتجم وهو
محرم ، وهؤلاء أصحاب ابن عباس ، لا يذكرون "صائماً" .

وقال حنبل : حدثنا أبو عبد اللّه ، حدثنا وكيع ، عن ياسين الزيات ، عن
رجل ، عن أنمر ، أن النبي مج!لى!في احتجم في رمضان بعا. ما قا ل : " أَفْطَر الحَاجِمُ

موصولأ كما سيأتي في الطب : باب أي ساعة يحتجم ، ورواه ابن علية ومعمر عن
أيوب عن عكر مة مرسلاً، واختلف على حماد بن زيد في وصله هـارساله ، وقد بين
ذلك النسائي ، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال : لير فيه "صائم"
وإنما هو: "وهو محرم " ثم ساقه من طرق عن ابن عباسر، لكن لير فيها طريق
أيوب هذه ، والحديث صحيح لا مرية فيه.

!،،،

إلاكنحال للصائم

والمَحْجُومُ دا . قال أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن أبي عياش ، يعني ولا يحتج

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري ، عن
أبي عوانة ، عن الئُدي ، عن أنس ، أن النبي .- -- ، احتجم وهو صائم ، فأنكر هذا،
ثم قال : السدي ، عن أنس ! قلت : نعم فَعَجِبَ مِنْ هذا. قال أحمد: وفي قوله
"أفطر الحاجِمُ والمحجومُ " غيرُ حديث ثابت.
وقال إسحاق : قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبي .كا ررخ . والمقصود ، أنه
لم يصح عنه ء 3 كا 3 أنه احتجم وهو صائم ، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك
أؤَل النهار ولا آخره ، بل قد روي عنه خلافُه.
ويذكر عنه : "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الضَائِمِ ال!واكُ "، رواه ابن ماجه من حديث
مجالد وفيه ضعفاَ س لأ.

وروىِ عنه -؟ - ، أنه اكتحل وهو صائم ، ورُوي عنه ، أنه خرج عليهم في
رمضان وعيناه مملوءتان من الإِثْمِدِ، ولا يَصِغُ ، وروي عنه أنه قال في الإثمد:
"لِيَتقِهِ الضَائِم"ا ! ولا يصح . قال أبو داود : قال لي يحيى بن معين : هو حديث
منكر.

(1)

(2)

(3)

في "التقريبإ: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك ، ولاسين الزيات وهو
الراوي عن أبان قال الخاري : منكر الحديث ، وقال النسالْي : متروك ، وقال ابن
حبان : يروي الموضوعات .
أخرجه ابن ماجه (1677) في الصيام : باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من
حديث عائشة.
أخرِجه أبو داود (2377) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث
هَوْذةَ، وفي سنده عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفيه مقال ، وأبوه
مجهول ، وحديث (اكتحل رسول الله حثر يه وهو صائم " أخرجه ابن ماجه (1678) من
حديث عائشة ، وسنده ضعيف.

ضحص
ن! عدضه --ءلإ - ذ ح!أم برئتثلتء
ب ! ء-- ي - هـصا
كان -!ط يَصُوم حتى يمال : لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى يُقال : لا يَصُومُ ، وما
استكمل صِيامَ شهر غيرَ رمضان ، وما كان يصومُ في شهر أكثر مما يَصُوم في
شعبان . . لأ.

ولم يكن يخرُج عنه شهر حتى يَصُومَ مِنه.

ولم يَصُم الثلاثة الأشهر سرداً كما يفعلُه بعضُ الناس ، ولا صام رجباَّ قَطُّ،
ولا استحب صِيامَه ، بل رُوي عنه النهي عن صيامه ، ذكره ابن ماجه ؟ " .

وكان يتحرَّى صِيام يوم الاثنين والخميسْ "كا/ .

وقال ابنُ عباس رضي الله عنه : كان رسولُ الله -- لا لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البيض في
سَفَبر ولا حَضَرٍ " *2 . ذكره النسائي . وكان يحضُق على صيامها/ لأَ . وقال ابنُ مسعود

11)

!3)

!ط!)

ء /لم
-\

أخرجه مالد في دا الموطأ" 309/1، والبخاري 186/4 ، ومسلم (1156) (175)
من حديث عائشة رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم (1156) (176): ولم أره في
شهر أكئر صياماَ منه في شعبان ، كان يصوم شعبان إلا قليلأ، بل كان يصوم شعبان
كله.

(1743) في الصيام : باب صيام أشهر الحرم ، وفي سنده داود بن عطاء ضعيف
باتفاق .
أخرجه الترمذي (745) والنسائي 4/ 202، وابن ماجه (1739) من حديث عالْشة
رضي الله عنها، وسنده صحيح ، وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (747) وله
شماهد يصسح به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي 201/4، وابن خزيمة
أخرجه النسائي 198/4 في الصوم : باب صوم النبي 87، وفي سنده يعقوب بن
عبد الله القمي ، وهو ضعيف ، وكذا الراوي عنه وهو جعفر بن أبي المغيرة القمي.
أخرج أحمد 5/ 252، والنسائي 4/ 222 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال
الني س - : إمن كان منكم صائمأ من الشهر ثلاثة أيام ، فليصم الثلا! البيض " -

رضي الله عنه : كان رسولُ اللّه ؟ي!بَ يَصُومُ مِنْ غُزَةِ كلِّ شهر ثلاثة أيام . ذكره أبو
داود والنسائي / ص .

وقالت عائشة : لم يكن يُبالي مِنْ أفيَ الشهر صامها . ذكره مسلم (!*، ولا

تناقض بين هذه الاَثار.

وأما صيامُ ع!ر ذي الحِجَّةِ ، فقد اخْتُلِفَ ، فقالت عائشة : رأيته صائمأ في
العشر قط ذكره مسلم أ أ .

وقالت حفصةُ : أربعٌ لم يكن يَدَعُهُنَ رسولُ الله ءمم!!ذْ صيامُ يومِ عاشوراء،
والعشرُ، وثلاثةُ أيامٍ من كل شهر، وركعتا الفجر 41 أ. ذكره الإِمام أحمد رحمه
الله.

(1)
(!!
(ص!)
(4)

وسنده حسن ، وصححه ابن حبان (943) وأخرج أحمد 5/ 150 ، والنسالْي 4/ 223
من طريق سفيان قال : حدثنا رجلان محمد وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن
الحوتكية ، عن أبي ذر أن النبي ر! أمر رجلأ بصيام ثلاث عشرة ، وأربم عشرة ،
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة (2128) من طريق آخر بسند حسن، وأخرج
الترمذي (762) بسند قوي من حديث أبي ذر، قال : قال رسول اللّه جشإغ : "من صام
من كل شهر ثلاثة أيام ، فذاك صيام الدهر" فأنزل اللّه سبحانه وتعالى تصديق ذلك في
كتابته *!س! صء بلح!ة فله عثر أشا أسهـا؟ أ الأنعام : 160 ) اليوم بعشرة أيام "، وفي
الباب عن أبي هريرة عند البخاري 197/4 ، ومسلم (721) قال : أوصاني
خليلي مج!!بثلاث : بصيهام ثلاثة أيام من كل شهر . . وهو في "صحيح مسلم " (722)
عن أبي الدرداء.
أخر! أبو داود ( 0 5 4 2) ، والترمذي (2 74) وسنده حسن.
(1160) في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورواه ابن خزيمة
(2130).
(1176) في الاعتكاف : باب صوم عشر ذي الحجة.
أخرجه أحمد 287/6 من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي ، عن عمرو بن قيس
الملائي، عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة بن خالد الخزاعي ، عن حفصة ، وأبو
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول ، وباقي رجاله ثقات .

3!!

وذكر الإِمام أحمد عن بعض أزواج النبي نج إنه كان يَصوم تسعَ ذ ي
الحِجة ، ويَصُومُ عاشوراء ، وثلاثةَ أيامِ من الشهر ، أو الاثنين من الشهر،
والخميس ، وفي لفظ : الخميسين أ " . والمثبِتُ مقذَم على النافي إن صح.
وأما صيامُ ستة أيام من شوال ، فصح عنه أنه قال : صِيامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ
صِيَامَ الذَهْرِإأو /7 .

واما صيامُ يوم عاشوراء، فإنه كان يتحزى صومَه على سائر الأئام ، ولما
قَدِمَ المدينة ، وجد اليهودَ تصومُه وتُعظِّمُه ، فقال : "نَحْنُ أَحَق بِمُوسى مِنكُم".
فصامه ، وأَمرَ بصيامه ، وذلك قبلَ فرض رمضان ، فلما فُرِضَ رمضان ، قال : "مَنْ
شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تركَه ""!بر.

وقد استشكل بعضُ الناس هذا وقال : إنما قَدِمَ رَسول الله -يي المدينة في
شهر ربيع الأول ، فكيف يقولُ ابن عباس : إنه قدم المدينة ، فوجد اليهود صياماَ
يومَ عاشوراء؟

أخرجه أحمد، 288/6، وأبو داود (2437)، والنسائي 205/4 من طريق الحر بن
الصياح ، عن هنيدة بن خاند، عن امرأته قالت : حدثني بعض نساء النبي بمير.
أخرجه مسلم (1164) في الصيام : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعأ
لرمضان ، وأحمد 417/5 و 419 ، وأبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجه
(1716) من حديث سعدبن سعيد، عن عمر بن ثابت الاْنصاري، عن أبي أيوب
وسعدبن سعيد -وهو اْخو يحيى بن سعيد- ضعيف لسوء حفظه ، لكن تابعه
صفوان بن سليم عند أبي داود، والدارمي 2/ 21 واسناده قوي ، ويحيى بن سعيد
عند النسائي في "الكبرى، فيما نقله المؤلف رحمه النّه في "تهذيب السنن " 308/3،
وفي الباب عن ثوبان أخرجه الدارمي 2/ 21، وابن ماجه (1715) وإسناده صحيح،
وصححه ابن حبان (928) وعن جابر عند أحمد 308/3 و 324 و 344، وعن أبي
هريرة عند البزار ص 103 من زوائده .
أخرجه البخاري 213/4 في الصوم : باب صوم يوم عاشوراء، ومسلم (1125)
(115) في الصيام : باب صوم يوم عاشوراء، من حديث عائثة رضي الله عنها.

وفيه إشكال آخر ، وهو أنه قد ثبت في "الصحيحين " من حديث عائشة ، أنها
قا ايت : كانت قُريشٌ تصومُ يوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان عليه الصلاةُ والسلامُ
يصُومُه ، فلما هاجر إلى المدينة ، صامه ، وأمرَ بصيامه ، فلما فُرِضَ شهرُ رمضانَ
قال : "مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَركَه "( 1 ) .

وإشكال اَخر، وهو ما ثبت في "الصحيحين" أن الأشعث بن قيس دخل
على عبد الله بن مسعود وهو يتغذَى فقال : يا أبا محمد! ادْنُ إلى الغِدَاءِ . فقال :
أَوَلَيْسَ اليومُ يومَ عاشُوراء؟ فقال : وهل تدري ما يَوْمُ عاشُوراء؟ قال : وما هو؟
قال : إنما هُوَ يومٌ كان رسولُ الله جم! يَصُومُه قبل أن يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فلما نزل
رَمَضَانُ تركه ( 3 بم.

وقد روى مسلم في "صحيحه " عن ابن عباس ، أن رسولَ الفَهِ !صص حِينَ صام يَوْمَ
عاشُوراء وأَمَرَ بِصيامِه ، قَالوا : يا رسولَ الله ! إئهُ يومٌ تُعظِّمُه اليهودُ والتصارى،
فقال رسولُ اللّه بَ!ص : "إذا كانَ العَامُ المُقْبِل إنْ شَاءَ الله صُمْنَا اليومَ التَاسِع " . فلم
يأت العامُ المقبل حتَى توفي رسولُ الله !يى!(13 .

فهذا فيه أن صومَه والأمرَ بصيامه قبل وفاته بعام ، وحديثُه المتقدِّمُ فيه أ ن
ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة ، ثم إن ابن مسعود أخبر أن يومَ عاشوراء تُرِكَ
برمضانَ ، وهذا يُخالفه حديثُ ابن عباس المذكور، ولا يمُكن أن يمال : ترِكَ
فرضُه ، لأنه لم يُفرض ، لما ثبت في "الصحيحمِن" عن معاوية بن أبي سفيان ،
سمعتُ رسول اللّه ، يقول : "هذا يَوْمُ عَاشُوراء، ولم يَكْتُبِ اللَّهُ عليكم صِيامَه،

تقدم تخريجه وهو الحديث السابق ص 63.
أخرجه البخاري 134/8 في التفسير: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
الصيام ، ومسلم (127 1 ) .
أخرجه مسلم (1134).

وأَنا صَائِمٌ ، فمن شَاءَ، فَلْيَصُمْ ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِر" !أ بم
الفتح قطعاً.

. ومعاوية إلْما سمع هذا بعد

وإشكال آخر ، وهو أن مسلمأ روى في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس ،
أنه لما قيل لِرسول الله !،لِض : إن هذا اليومَ تُعظِّمُه اليهودُ والنصارى قال : "إنْ بَقيتُ
إلى قَابل" ، لأصُومَن التَاسعَ " فلم يأتِ العامُ القابِلُ حتى تُوفِّي رسولُ الله -صسظ ، ثم
روى مسلم في داصحيحه " عن الحكم بن الأعرج قال : انتهيتُ إلى ابن عباس وهو
متوشد رداءه في زمزم ، فقلتُ له : أخبرني عن صوم عاشوراء . فقال : إذا رَأيْتَ
هِلال المُحزَم ، فاعدُدْ، وأصبح يَوْمَ التَاسِع صَائِمأ قُلْتُ : هَكَذَا كان رسول الله !،
يصومه ؟ قال : نعم (2).

وإشكال آخر : وهو أن صومَه إن كان واجبأ مفروضاً في أول الإِسلام ، فلم
يأمرهم بقضائه ، وقد فات تبييتُ النيةِ له من الليل وإن لم يكن فرضأ، فكيف أمرَ
بإتمام الإِمساك مَنْ كان أكل؟ كما في "المسند" والسنن من وجوه متعددة ، أنه عليه
زا ) أخرجه مالك في "الموطأ" 299/1، والبخاري 213/4، 214، ومسلم (1129 )
قال الحافظ : ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضأ لاحتمال أ ن
يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام ، كصيام رمضان ، وغايته أنه عام
خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه ، أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى : بز"ت:"
عديكم أ ا!حياء /كط صتب على إرربت !ن خبلنهم في ثم فسره بأفه شهر رمضان ، ولا
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا، ويؤيد ذلك أن معاوية إنما
صحب النبي ر! من سنة الفتح ، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك
شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان
واجبأ لثوت الأمر بصومه ، ثم تأكد الأمر بذلك ، لْم زيادة التأكيد بالنداء العام ، ثم
زيادته بأمر من أكل بالإِمساك ، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال ،
وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم : لما فرض رمضان ، ترك عاشوراء مع العلم بأنه
ما ترك استحبابه ، بل هو باق ، فدل على أن المتروك وجوبه.
لأِ 2) أخرجه مسلم (1133).
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ارو!، أمو م! !أق طَحِمَ ق!ه أق يصومَ ي!هَ !ؤمِه(1)- و!ذا إتمأ لك!ت قى
ا!وأجب، وكيف يَصِحُّ هواله ايق صعو!: قلمأ قوِضَ ومض!ن، قوِ! عأشووأء،
واستحيايه الم لتوك "

ص!اشكا!أ آخر : وهو أفأ ايق عي!ص جح! لو! ع!ضوواء لو! أال!اصعَ ، وأخيو ! ت
هكذا كان لصومًه ى.ط ، وهو االتى ووى عت االتص طعحبم : "ضومو! لَؤ! عَ!ضصوواء،
وخَا!قوا ا!ي!ودَ، ص!وموا لؤماً مَّئلَهً أو لؤما يَغلَ!ص 3) ذكو! أحمد ء وهو أالتى ووكا-
أموتا وصو!ا اقه مج!لىجَو يصَؤ! عَاسئووَاء يَؤ! ا!حَاضِو- ذكوه االتومذكا(3)-

قا!جواب عق هته الإضكألاهمه يحون امه ولأيلِه ولوق!صّه : !ما الإضكأ!ة
الأو!ا- وهو 7تَه !ما قَدِ! االمديتة ، وجد حيضوعون لو! عاضوواء، قليى قه ! ت
لو! مدومِه وجدَ! لصوفوته، فإته إتمأ هَّدِ! لو! الافت!ق قى وب!ع الأوالا فأقى
عصحوه ، و!ك! أوالا عالمه يذالائه يوموع أال!صه قى ا!ح!! االاقى االت! كأن يع! مدومّه
ا!مدلثه ، والم يكن وهو يمكه هذ! إن كاق حسألهًه أه! ا!تألهه قى صومه مألأ شو
ا!لالة ، ص!ان كات يا!شمسية ، ؤا!أ الإشكاالأ بأالكلية ، ويكون االيو! أالت! تجى أ!ه
قيه موسى هو لوم عاشوواء مق أو!ط االمحو!، فض!ي!ه أ! االكت!مّا ي!الش!وو
االشصح!ه ، قواق! !!ئه م!دَ! االتص ولجما االمديتهّ قى وبع الأوالا، وص!! أ! إال!تألهه
إقما هو يحس!ب صيو اال!شمس!، وص!! أالمسلميق إقمأ !و مأالشتَ!و أالهـلاالي ، وك!الفه

( ا بم !خوجه !حم! !!هه 3، و!الن!فى 4! !!ا ، وإيق ماجه (!صهي ا ، مق حال!د!ث محم! ا!ق
صي!ى وضىِ !ف عته، وصتله حسق، وأخو! االيخاوكا 4!!ا 2، !صالب! (!3! ا، مق
حلم! سلمه !ق أ!! ماالما- !مو إالتص طفي وجلآ مق !سلم !ت !قق قي أالتاسى أت مق !لا!ة
!! ، فال!ص! ي!يه دومه ، ومق الم مكق !، قل!ص، قأت !!ي!! -!! عا!واء-
(3 أ أخوجه أحمد قى "!المست!" ا!إ 4!، و!!ق خؤ!مه (!!.!،، وقى ستاله ا!ق !!ى !الى
!ه! صصء ! وأخوجه عيد !الوؤأ!ه (!!8!، وعق طو!صه أاليى 4!!!! م!ه!قا
على امق عيأص يال!ظ !صوم!ا !الوبم ا!أص! !ا!حأس!و وخأالق!! ا!!لم! !شال! صحيع-
(!) أخوجه أفتومقى (!هـ7، قى أالص!م " !اي! مأ جأء هْى عأفووأء !كا ل!بم !، !وجاليه
ق!اله إلا أت قيه عقحته !الحسق-

؟!

حَجّ!م ، !جميع م! لعحيو اله الأض!و م! !أجب !! مستح!يأ، ق!أالا أالتحى ع!لى!صب
"قَخ! !حًى يِمومى مِت!م"، ق!و حكبم !ت! الأ!الويه قى قح!حم !ذأ ا!! !فى
لّجيته ، و!م أَخ!ؤوا محببته ال!ووأقه قى االته إالشصسسببه ، كما !خطأ أالتص!و! قى
تح!بب! صوم!ب! يأالة جحلو! قى قص! هق ا!ته الخالِ!ه قه الأض!و-
!!م! إلإِض!الا أالث!قى ، و!و !ن قو!ثأً ك!قحّه قصهـو! عأش!وأء قي االجأ!الية،
!كأق وم!! افه جم!جاله لض!فّ ، قلا ويب !ن الولأً كأق! فع!م ه!أ أالسو! ، وكأتوأ
لكسص!ق أال!عيه ق!ه ، وصومه م! لما! محظمه ، والك! إتمأ كاتوأ لعدون الالأ!له،
قكأق عتد هعأضِوَ أالمحو! ، قطم! ه!! ا!تيى جم!لىلمجه أالمديتهَ ، وج!! فح!مون ذالفه
أاليو! هـلص!موقه ، قسأالهـعته ، ق!أالوأ- !و ا!ي!! أالق! قخى أكله قيه م!مى وقومَه
م! قوع!ن، ق!أاله !لم!!هء "قحئ أحى متك! يم!سى" قصأمه !أمو مص!مه ل!ويوأً
ال!ع!مه !ال!ه!آ، وإخيو نجَ!جت !قة وإمَّ!ه !حىَّّ يمومى مق 1 الود، قأذأ ص!مه م!صى
!!وآ هّه ، ! أح! أن ق!صالي !ه م! أالببهـو!، لا سببمأ !!ا قلتأ" ضؤ! م! هئالَتَ! شَزخ
التأ مَا الَئ! ئخَأالِ!ة شؤغتأ

هان ه: مق أدق ال!م أن موصى صامه ؟ هّلتا! فيه قى !أالصحححق! أ ن
وص!لى أ!ه عط!!ه المأ سم!ال!عته ، ف!أال!أ !م ع!م تحى ا!ه ق!ه مومى ومّ!مه ، وأغو!ا
ق!ه قوع!ن وه!مه ؟ قصامه م!سى ض!وأً هه ، قتحق تصومه ، ق!أالا وسو!ه أ!ه غول!هت
"قَتخق آحه وَ!ؤالى يِم!صَى مِت!بم"(1)ء قَصَ!ما، وأَمو الصِ!امِه ء قلما إالّو! على
!للفه ، وال! !الهـم!، عالِمَ أن م!مى ص!مه ض!وآ فه ، قأتض !ذ! أال!و إالى أالئئحظيي!
أالقى كأق اله مّياال!جو! ، ق!ؤ!أ! ل!س!أً حّى العث وص!ال! أفه !ص متأ!!أ فتأك! قى
إلأمصأو مصومه ، ص!أمسا! م! !أت !، وأالظا!و- !قه حئثَّم! !دلفه علحهـم ، و!وجيه
!ما ص!أقي لّ!ويو! -

و)مأ ألإِش!الا أالث!الث - و!و أق وم!لى أفه جللى!د، ك!ت لص!! !! عأشوواء هي

(1)طقيد!قخوييجه!ى!6-

لم 1 ث!

أن ينزِل فَرضُ رمضان ، فلما نزل فرضُ رمضان تركه ، فهذا لا يُمكن التخ!ص منه
إلا بأن صيامه كان فرضاَ قبل رمضان ، وحينئذ فيكون المتروكُ وجوب صومه لا
استحبابه ، ويتعين هذا ولا بُد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له : إ ن
اليهود يصومونه : "لِئن عِشْتُ إلى قَابِل لأَصُومَنَ التَاسِعَ" أي : معه ، وقال :
أخالِفوا اليهودَ وَصومُوا يَوْماَ قَبْلَهُ أو يَوْماَ بَعْدَهُ"! لا،، أي : معه ، ولا ريب أن هذا
كان في اَخر الأمر، وأما في أول الأمر ، فكان يُحب موافقة أهلِ الكتاب فيما لم
يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك .

ويلزم من قال : إن صومَه لم يكن واجباَ أحدُ الأمرين ، إما أن يقولَ بترك
استحبابه ، فلم يبق مستحباَ، أو يقول : هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
برأيه ، وخفي عليه استحبابُ صومه وهذا بعيد ، فإن النبي :لَجَإب حثهم على صيامه،
وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية (2 خَ، واستمر الصحابةُ على صِيامه إلى حين
وفاته ، ولم يُرْوَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه ، فعُلِمَ أن الذي تُرِكَ
وجوبُه لا استحبابه.

فإن قيل : حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته ، وإنه
لم يُفرض قط . فالجواب : أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه ، وأنه
الآن غيرُ واجب ، "ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً، فإنه لا يمتنعُ أن يقال لما كان
واجباً، ونُسِخَ وجوبُه : إن اللّه لم يكتبْه علينا.

وجواب ثان : أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحِاضر،
فيُخص بأدلة الوجوب في الماضي ، وترك النفي في استمرار الوجوب .

(1!
(2!

وجواب ثالث : وهو أنه لمجعقي ، إنما نفى أن يكون فرضُه ووجوبُه مستفاداً من

تقدم تخريجه وهو ضعيف في المرفوع ص 66.
أخرجه مسلم (1160) من حديث أبي قتادة في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة
أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء.
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جهة القرآن ، ويدكُ على هذا قوله : "إن الله لم يكتبه علينا" ، وهذا لا ينفي
الوجوب بغير ذلك ، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده ، هو ما أخبرهم بأنه
كتبه عليهم ، كقوله تعالى : ؟ف !كغ ا!اةَ لم؟أ البقرة : 183 ) ، فأخبر محب أ ن
صومَ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه اللّه علينا دفعاً لتوهم
من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الفَهُ علينا، فلا تناقضَ بين هذا، وبينَ الأمر السابقِ
بصيامه الذي صار منسوخأ بهذا الصيام المكتوب . يوضمح هذا ان معاوية إنما سمع
هذا منه بعد فتح مكة ، واستقرار فرض رمضان ، ونسخ وجوب عاشوراء به.
والذين شهدوا أمره بصيامه ، والنداء بذلك ، وبالإِمساك لمن أكل ، شَهِدُوا ذلك
قبل فرض رمضان عند مقدَمِه المدينة ، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من
الهجرة ، قوفي رسولُ النّه حمهد!غ وقد صام تسعَ رمضانات ، فمن شهد الأمر بصيامه،
شهده قبل نزول فرضِ رمضان ، ومق شهد الإِخبار عن عدم فرضه ، شهده في آخر
الأمر بعد فرض رمضان ، وإن لم يُسلك هذا المسلكُ ، تناقضت أحاديثُ الباب
واضطربت.

فإن قيل : فكيف يكون فرضأ ولم يحصُلْ تبييتُ النية من الليل وقد قال : "لا
صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُتئتِ الضَيامَ مِنَ الليْل؟! ( لم 1 أفالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه:

(1)

أخرجه أبو داود (2454) والنسائي 4/ 6."ا ، والترمذي (730) وابن ماجه (0 170)
والدارمي 2/ 6 ، 7 وأحمد، 6/ 287 . والدارقطني ص 234 ، والطحاوي ص 325،
والبيهقي 202/4 من حديث عاثة ، هـاسناده صحيح ، إلا أنه اختلف الأئمة في
رفعه ووقفه ، وأكثرهم على وقفه ، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما
أصح ، لكن الوقف أشبه ، وقال اْبو داود: لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الموقوف
أصح ، ونقل في إالعللأ عن البخاري أنه قال : هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب ،
والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وقال النسائي ة الصواب عندي موقوف ولم يصح
رفعه ، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإِسناد، وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه
روي موقوفاَ، وقال البخاري ني "تاريخه الصغيرا ص 68 بعد ذكره اختلاف
الناقلين : غير المرفوع أصح ، وقال الطحاوي : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين
يروونه عن ابن شهاب ، ويختلفون عنه في اختلافأ يوجب اضطراب الحديث بما صهـ-
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!! ! مِق كلا! أالتسى !طَ-اله ، !و عِق هّ!لىِ ح!صةَ وعامةّ! قأَهأ ح!الئ! ح!صه!
قأوه!ه عل! محمو، وأالؤ!و!ا، وصس!ات مق عبيتهّ ، !!قس! ليق ووم! أ!لهلى،
عق االؤ!و!، ووقعه يعقس! وممثو !هلى أالح!! له!!ت: أالم!ق!ق! !!حع،
مأ! االتومذ!ت وه! ووا! تاق! عق أمق عمو ه!!ه ، وه! !صمح!، !مض!م مق
ئصحح! وقحَه الم!ه واقحه !ع!أالسّه، وح!!ث عأمةّ !مضآة و!!ا هوق!عآ
وم!مّوقاَ، وإخملف قى الصحيع وقحه - قأن !م الثيت وقغه، قلا !لام ، ال!"ت
ثيمّه وقغه، قمعل!! أن !ذا إتما مأ!ه لهعد قوضى ومض!ات، و!!لاه م!أخو عق
الأمو !ص!أم يو! عأشوواء، و!الفه لج!ص! حكم !أجب و! إال!يبببب!سأ، !!ى
تسخأً الحكم! ثايمَ! يخ!أمه ، قإجؤأء ص!أم م!! عأف!ووإء !بيه هق ا ا!ت!لاو، !لات
هّي! قوض! ومضات ، وهب! قوض! ا!سيصبي! مِق ا!ل، فمّ قصسخ! ؤخ!صه ص!ه!
يومضأق ، والجد! وج!مه أال!يييبي!ت ، ق!ت! طوم!ه*

و!وي!هّ ثاق!ه، هى طوم!ه أصحاصه أمى حتي!هّ !ن وج!صه ص!أم م!!
عاشوواء قض!ق أمو!ق- وج!مَه ص!م !اللاه 1 الم هـأجؤإء ص!هه !تييهّ هق
االتهـو، فتسغ لهعيب! إال!أجب م!إجب آخو، قي!ى ح!م إلاجؤإء متببه هق
أالت!أو يخو تس!خ -

و!وم!ه فأالفّ - وهى !ن أالوأجب دام! !لحلم ، !وج!صه عاض!وإء إقما غالمَ
عق االتهـأو، وحييش! قلم م!ق إالتميياي!ه مم!تآ، قاالتصه !جيمّه وهمت مجك!
االوجوص! وأالعلع! يه، ال!ألا ك!ن قكل!اَ !ما لا مطا! و! هم!ء هاالو"ب !عل!
!!ا !!أ ه!هممه إاليشهّ !االو!دهّ قى !!تاء إالتهـاو، أجؤ! ص!هه !تييه مقاوق! !لعانم
يأال!جوب، و!صفه صو! !م عاف!ووإء، !!! طو! !ختلا، !!ى !ماا قو"!ا
!صحى إال!وق، و!قوال!أ إالى ه!إه! !ص!ل أالش!و! وق!إع!!، !علبي!ا قا!أ

!!فه- !حكيث عاالة أخوجه !!"و!تي !/!!! !"!ييه!ي !!3"2 !قى سمتلد!
عيد !!ه يق عبا! غر مث!و، ويحصى يق أي!الب !ي! ليلا!ق!ي-
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الأحأدالئا، ويجسمئ شمف! اال!كلا ئظ! !وهه ، وي!حلص مق دعو! إالشغ يقو
ضووو! - وغيو هق! !ال!وله!هّ لا فد ق!ه مق مخاال!ه مأعاله صِ مواعد االثوع ، أو مخا!ه
معض الآفأوء الم!!! كأت ا!تص !شَص ال! !مو أ! في!ء ماعأده أالصلا! االى صالوا يعقم!أ
إالى إال!يله االم!تسسوخه !! ال! ي!لقهـب! وجوب أالحواله ، ق!ذ!ائه مق الم ي!لغه وجودة
قوضي االصوم " أو الم د!م!مق ا!حل !س!ي!ب وجويه ، ال! ميىمو ياال!ضاء، ولا ي!االه-
اقه قو! 1 الي! االواجِبَ ؟ !! وجود5 االيسيدأي! اللحلب! يوجوب االميئت ، و!ذا قى
غأمه اال!وو-

ولا واليآ أن هقه اال!ري!ةَ !صح! عِق !ول!ة مق ال!والات كان عاضوراء قرضاً؟
!!أالآ ئجؤكلاء ص!اف يت!ه مق أالتأو، ف! تسِغ أالح! موجومه ، قشخَاتأ م!عل!ائه،
!مق متعل!لهِّه إجؤإء صيأمه يت!هّ مق االت!أو" لأن م!عل!اله دأيحهّ اله" هـاذا ؤأالا
أالميو! " ؤأالت قوامحه وقحل!قه ، مأيئ إجؤأء االصو! أالواجب يشة مق إال!و ال! يك!
م! محل!أت ض!صى ه!أ ا!ي!!، ي! مق متعال!أ! أالصو! إالوأجيا، وا!صو!
أالواجب الم يَؤالة " ال!أقما زالى مح!ية ، قت! م! مح! إالى مح! ، والاجؤإء يت!ه مق
االت!أو !ع!مِه مق ل!أ! !صلى إالص!! لا مح!ته-
و!ص!ح! عق طوال!هّ مق !الا - إن ص!! مو! عأش!واء ! !كق وإجأَ ق! ، لأقه
هّ! لهيت الأمو لهه ، !ل!ي! الأمو له!الت!أء أالعأ! ، وؤ!أ! الّ!! مألأمو المق كان ك !
يألإمسأ! ، !! !ذا ظأ!و، قو!ا قى أال!ج!! ، وال!والا اب! مسحو!: إقه المأ قوِضَ!
ومضادة مّو! عأش!واء " ومحل!! !ن أسّسّحيأمه !م فتو! !ألأدالهّ اال!ى م!م! وتجبو!؟
قييسحمق !!ة دك!ق ا!مو!! وجولهه " قهـق! خ!سى طو!ه اللتاص قى ذاللاه . وأقه أعلم!.
!!مأ الاشكأاله أالواي! - و!و !!ة وصوالا أ!ه في! هّاالات "الِ!ق ي!حمّه إاله مااِل!
لاصم!مق أال!أسسع!" !!قه !قى !ي! ا!ح!م االم!يلى ، وهّواله أم! عيأص ت إق رصوالا
ا!ه !لا!كا!ة يص!م أال!أصع ، قاي! عيأص وو! !أ !!أ ، !صحع عته هذا !ه!ا ، !لا
الّتاقى ميت!ما" !! مق ا!ممكق !ن يص!مَ أ!ايي!؟ و!خيو !ته إن ي!ى إالى إالعأ! إال!أي!
صامه " !! م!ن االق عيأص أخيو عق قحله مست!آ إالىّ مأ عؤ! عل!ه،

ووعد به ، ويصحُ الإِخبار عن ذلك مقيدأ أي : كذلك كان يفعل لو بقي ، ومطلقاً
إذا علم الحال ، وعلى كل واحد من الاحتمالين ، فلا تنافي بين الخبرين.

وأما الإِشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية.

وأما الإشكال السادس : وهو قول ابن عباس : أعدُدْ،1!وأَصبح يوم التاسع
صائمأ . فمن تَأمل مجموع روايات ابن عباس ، تبئن له زوالُ الإِشكال ، وسعةُ علم
ابن عباس ، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع ، بل قال للسائل : صُمِ اليوم
التاسع ، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو الحومُ العاشر الذي يعذُه الناسُ
ك!هم يومَ عاشوراء ، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه ، وأخبر أن رسول الله ط خثس
كان يصومُه كذلك . فاما أن يكون فِعلُ ذلك هوالأولى ، وإما أن يكون حَمْلُ فعله
على الأمر به ، وعزمه عليه في المستقبل ، ويدكُ على ذلك أنه هو الذي روى :
"صُومُوا يوماَ قبله ويوماَ بعده "!3)، وهو الذي روى : أمرنا رسولُ الله كاضءض! بصيام
يوم عاشوراء يوم العاشر . وكل هذه الاَثار عنه ، يُصذَقُ بعضُها بعضاً، ويُؤئدُ
بعضُها بعضأ.

فمراتب صومه ثلاثة : أكملُها : أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ 3 أ ، ويلي ذلك
أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث ، ويلي ذلك إفرادُ العاشر وحده
بالصوم .

وأما إفراد التاسع ، فمن نقص فهم الاَثار، وعدمِ تتبع الفاظها وطرقها ، وهو
بعيد من اللغة والشرع ، والله الموفق للصواب .

ز 1)

2)

(ط!)

في المطبوع "اعدد تسعاَ! بزيادة "تسعاً" وهو خطأ، ولم ترِد في الحديث ، ولعل ذلك
وقع من النساخ ، فقد تقدم الحديث بدونها.
هذه الرواية بلفظ !يوماَ قبله ويوماَ بعده " أخرجها البيهقي 287/4 وسندها ضعيف
كما تقدم ص 66.
الثابت عن ابن عاس قوله : ،(صوموا اليوم التاسع والعاشر" كما تقدم ص 66.
1/2

وقد سلك بعضُ أهل العلم مسلكاَّ آَخر فقال : قد ظهر أن القصدَ مخالفةُ
أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإِتيان بها، وذلك يحصُل بأحد أمرين : إما بنقلِ
العاشر إلى التاسع ، أو بصيامِهما معاً. وقوله : إإذا كان العامُ المقبلُ صُمنا
التاسِع! : يحتمِل الأمرين . فتوفي رسول اللهْ -!ء قبل أن يتئين لنا مرادُه ، فكان
الاحتياطُ صيامَ اليومين معاً، والطريقة التي ذكرناها، أصوبُ إن شاء الله،
ومجموع أحاديثِ ابن عباس عليها تدكُ ، لأن قوله في حديث أحمد: "خالِفوا
اليَهُودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْمَاً بَعْدَهُ""!! وقوله في حديث الترمذي : "أُمِرْنَا
بِصيامِ عاشوراء يوم العاشر! يبين صحة الطريقة التي سلكناها . والله أعلم.
فحهـصد

وكان مِن هديه ى-! . إفطارُ يَوْمِ عرفة بعرفة ، ثبت عنه ذلك في
"الصحيحين "(13 .

وروي عنه أنه نهى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ، رواه عنه أهل السنن 11
وصح عنه أن صيامَه يُكفرُ السنة الماضيةَ والبَاقِيةَ ، ذكره مسلم (" \ .

ز\،
(2 بم

(3ا

(4)

وقد ذُكر لِفطره بعرفة عِذَةُ حِكمٍ .

منها أنه أقوى على الدعاء .

ضعيف كما تقدم ص 66.
أخرجه البخاري 206/4، 207 في الصوم : بابْ صوم يوم عرفة ، ومسلم (1123 )
في الصوم : باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسأ
تماروا عندها يوم عرفة في صيام رصول الله بهَرزخء، فقال بعضهم : هو صائم ، وقال
بعضهم : ليى بصائم ، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره ، فشربه.
أخرجه أحمد 2/ 304 و 446 ، وأبو داود (2440) وابن ماجه (1732) من حديث
أبي هريرة ، وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرت.
أخرجه مسلم (1162) في الصيام : باب اسححباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

عم7

صوم ب!!د عرنحة

)!حكر في ا قطر يو ع ص فته
بعز كلة،

صوم يومي السبت
وا لأ حد

ومت!ا : أ!أ االقِ!وَ قى االس!و أقض! قى قوض أالصو! ! ق!س!ه مت!له
ومتهـا - أن ذ!ئه اال!ومَ كاق لو! أالجمعه ، ومد قَ!ى عق إقوا! ياالمت! ، ق!حب
أن يوكلا ا!تامى قطوه ق!ه ل!داً !ت!حه ع! قضمييصه !الص!م ، ال!أت كان ص!مه ال!قه
لؤ! عوقه لا يو! جمعه ، وك!ن ض!ختأ وحمه اهه يسال! مسسل! آخو، !!و أقه !وم
ع!د لأه! عوقة لاجمأع!م ق!ه ، كاجتمأ! االثأمى !! أالح!د، !!أ ألاج!ما!
لح!حيم! يعوقه دوت أهلى الاَقاق ء ما! - وقد أش!و أالت! -عه إالى ه!! قى أالح!مث
ا!ذ!أ وواه أه! االسستق "يَؤ! عَوَقَةَ ، وَيَؤ! إالتَّحو، !أقَأ! متى ، عيالمقَأ أَ!
الاشلاَم"ز أ ) - ومحلو! - أت كوته ع!أ، هو لأه! !اللاه االجم! ، لاجئماع!م ق!ه-
وافه أعلم-

وقد رو! أته شحي : كان يص!! االسيتَ !الأحد !وآ، ال!صِ! م!الف! مخا!ة
اليهـود والتصار! كمأ قى "الم!تد، و"ستق االتس!كى" ، عق كومب موالى أمق عيامى
مالىت أوسملتى ايق عياص وضى افه عته ، وق!صى مق أصحأ! أالتى !ح !!ى !! صصلمه
أسأ!ا؟ أ! أ!لأ! كَاقَ االتي -! !ثَوها صِي!م!6 قأالت ! !و! أالس!يت !الأح!،
وي!و!ه : "إئ!مَا عِيد اللمشوِكق، قَأَق! !حيآ !قَ أخَأال!م!"!2أ- !قى صحه ! أ

21)

أخوجه أالّوماتى (!هي) قى إالص!بم- !االه ما جأء قى كو"ه!ه االص!! قى أمام ا!مو!ه،
وأ!و دإود (2419) قي ا!ص!م - مااله صأ! أمام "!شو!ه، !"!تسلاللى هـلم 2 هـ! !ى
أالحج ت مااله أ!هي عق ا!صو! !بم عوقه !ق حالم! !يه مق عاهو !الماهه "!!ى أمابم
كلى وصوب " لىأصتاكه صح!ح!ء وصححه ا!ومات!، !إديق حياالآ (!!!)، !أالحلام
الم 4!4 ، ووإققه إالتصى
أخوجه أحم! !/323، !32، وأمق خؤلمه (!!ا 2)، و"مق حيان (1!!) !"!حلام
436/1 و!الببيهـى 4!13! مق حالمِ! إليق ا!مياو! عق عي!اق!مق محم!مق عمو،
عق أله، عق كوكلب، عق أ! سلمه ، و!تاله حسق" لأقا عي! !!ه مق عصر، وأأ!ا! قك
وثق!مأ أمق حي!الة وووكا ع!ط !ؤ مق وإحك- !لالى أالحلا! قى !"!قّع"" !!لملاو
ي!واله ت "-سما عي!" إالى أقا -!! ا!سيصّ جمي! عك أ!ي!!، والأح! جم! عك "!تصلاوكا، -

(7

أالح!مح! قظو، قأمه هق و!إمه محم! صق عمو مق على لهق !! !اليه ، وهّد اس!ت!وَ
معضق ح!!ثه" وه! ه!!ه عي!أالح! قى !!ح!أمه" مق حدمث !!ق جو!ج، عق
عيلاص كل! ع! أ!ه لهق عياصى ، عق عمه أّال!ض! ، ؤأو أالتى !ص عيأصسأ قى م!!مه التأ-
مم هاال! ! إصست!ك! ضحيي!ه - هآ! ا!ق أ!ان ت ! !مأ ذ!ر ضهـعيي! ، ولا !عوف ح!اله
صحم!لهق عمو، !!!ر ح!ل!ه ه!أ عق أ!صلمه قى ص!أ! !!6 االبّ والأجد؟
!هألىت !م!ت عته ع! الحىّ مص!حح! اله ، !محم! !ق ع!و هذأ، لا !عوف حأاله؟
هـ!ومه عته أ!ته ع! أاله !ق محم! لهق عمو ، ولا فعوف !مضأ حأال! " قأالح!لث أوا!
حشأ أ!!ه !علمه

!ه! وو!ه ألامابم !حمد و!! !!!!" عىْ ع! أطه !ق لهصو االشئلمى " عق أخ!ه
اللصم!ماء، !الآ أالتى -شين الأالة - "لا مفم!فو! تؤ! االصن! إلأ قيمأ أفوضَ علك ، قأن
غَ قج! !ح!!م إلأ ليحاء عِتية آ! ع!! سسجو قف!ثضاتقه ،ر ا؟ " *

قاخسل!ه أالتا!ى قى !!ق إالح!لمحش!ت - ق!ألى اع!اللاأ وحمه أفه ة ه!أ كذب ؟
َ/ ور
!و! ح!مث عيدأطه !ق ئ!و، !!ر! عته !! !!!!" هّ!اله ا!توم!!ات هو حدلث
حسسق ، !هّالى !!و !أود - !ا االح!ي!ث متصح!خ " !هّ!ال! إالتس!فى ت !و حدل!ث
مضظوِهمه ، والّأ!ه جماعهّ م! أه! أالعلم ت لا معاؤض مببته وم!ق حدلث !! صلمهّ ، قأطآ
أالت!ى عق ص!مه إقما هو عق إقوا!! ، !على !اللاه قوج! أيو !أو!، ق!!ه ب يأب االت!ي
!الآ الضى !مَ أالصيت مأالصو!، !ح!مئ! جم!يأمه ، إقمأ !و م! يو! الأحد- قأ!وات

(1)

و!!ام إالنحك ل! الصا!، قخلاال!م !صام!ا، !!س!ا! مق ه!أ !ق إالق! مّأاله يعض
"!أقيهّ عق !و!!هّ اقوأ! ا!ي! و!! الأح! الل!ى جي!آ، م! الأوالى قى االمحأقظة
عالى قلفه !م االجمحهّ !صأ !و! ا!ح!يث ا!صح!ع ق!ه، وأما !!ي! والأح!، ق!لأوالى
أق طصاما محا، !قوإحط أم!الاَ لح!و! الأمو المخ!!هّ !هلى أ!اب -
أخوجه أحملد !!!!3، وإالتومقمى 441!) !!! !ا!! 211!2) !أيق خؤ!مه 41!ا 2)
وأ!يي!ى !!302، وصشاله ه!!، هـاعلااله !ألإضطو! ك!و ما!! !وو!دهـمق !وق
أخو! سا!مة عته-

كمميام الدهر

ونظيرُ هذا اْنه نهى عن إفراد يَوْمِ الجمعة بالصوم ، إلا أن يَصومَ يومأ قبله أو يومأ
بعده إ \) ، وبهذا يزول الإِشكال الذي ظنه من قال : إن صومه نوعُ تعظيم له ، فهو
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه ، وإن تضمن مخالفتهم في صومه ، فإن التعظيم
إنما يكون إذا أُفرِدَ بالصوم ، ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده ، وأما إذا صامه
مع غيره ، لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم.
فص!

ولم يكن من هديه ؟شش! سردُ الصوم وصيام الدهر، بل قد قال : "مَنْ صَامَ
الذَهْرَ لا صَامَ ولا أَفْطرإ( " ، وليس مرادهُ بهذا مَنْ صامَ الأيامَ المحزَمة ، فإنه ذكر
ذلك جوابأ لمن قال : أرأيت من صامَ الدهرَ؟ ولا يقال في جواب من فعل
المحرم : لا صام ولا أفطر ، فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِطْرُه وصومُه لا يُثاب عليه،
ولايُعاقب ، وليس كذلك مَنْ فعل ما حزَم الله عليه مِن الصيام ، فليس هذا جواباَ
مطابقاً للسؤال عن المحزَم من الصوم ، وأيضأ فإن هذا عند من استحب صوم
الدهر قد فعل مستحبأ وحراماَ، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب ،
وارتكب محزَماَ بالنسبة إلى أيام التحريم ، وفي كل منهما لا يُقال : "لا صَامَ ولا
أَفْطَر" . فتنزيل قوله على ذلك كلط ظاهر.
وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع ، غيرُ قابلة للصوم شرعاَ، فهي
بمنزلة الليل شرعأ ، وبمنزلة أيّامِ الحيض ، فلم يكن الصحابةُ لِيسألوه عن صومها،
وقد علموا عدم قبولها للصوم ، ولم يكن لِيُجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله "لا
صَامَ ولا أَفْطَرإ، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم.

!أيم
(؟!

اْخرجه البخاري 203/4، ومسلم (1144) من حديث أبي هريرة .
أخرجه أحمد 24/4، والنسائي 207/4 في الصوم : باب النهي صن صيام الدهر،
وابن ماجه (1705) في الصيام : باب ما جاء في صيام الدهر من -ديث عبد الله بن
الشخير دماسنهاده صحيح ، وصححه ابن خزيمة (2150) والحاكم 1/ 435 ، ووافقه
الذهبي.

-/!ا

فهديُه لا شك فيه ، أن صيامَ يوم ، وفِطرَ يوبم أفضلُ من صوم الدهر ، وأحمت
إلى الله . وسرد صيام الدهر مكروه ، فإنه لو لم يكن مكروهأ ، لزم أحدُ ثلاثة أمور
ممتنعة : أن يكون أحمث إلى الله من صوم يوم وفطر يوم ، وأفضل منه ، لأنه زيادة
عمل ، وهذا مردود بالحديث الصحيح . "إنَ أَحَمت الضَيام إلى الفَهِ صِيَامُ
داوُدَ"(! ، وإنه لا أفضل منه . وإما أن يكون مساويأ في الفضل وهو ممتنع أيضأ،
وإما أن يكون مباحأ متساويَ الطرفين لا استحبابَ فيه ، ولا كراهة ، وهذا ممتنع،
إذ ليس هذا شأنَ العبادات ، بل إما أن تكون راجحة ، أو مرجوحة والله أعلم.

فإن قيل : فقد قال النبيئُ ؟ور: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وأَتْبَعَهُ سِتَةَ أَيابم مِنْ
شؤَال ، فَكأَتمَا صَامَ الذَهْرَ" 12 . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر : "إن ذلكَ
(3) 5
يَعْدِلُ صَوْمَ الذَهْرِ" ، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عُدِلَ به ، وأنه
أمرٌ مطلوب ، وثوابُه أكثرُ من ثواب الصائمين ، حتى شُئه به مَنْ صام هذا الصيام .

قيل : نفسُ هذا التشبيه في الأمر المقذَر، لا يقتضي جوازه فضلأ عن
استحبابه ، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبأ، والدليل عليه ، مِن
نفس الحديث ، فإنه جعل صيام ثلاثةِ أيابم من كل شهر بمنزلة صيامِ الدهر، إ ذ
الحسنةُ بعشر أمثالها ، وهذا يقتضي أن يحصُل له ثوابُ من صام ثلاثمائة وستين
يومأ، ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعأ، فَعُلِمَ أن المرادَ به حصولُ هذا الثواب على

(1)

(3)

ز 3)

أخرجه البخاري 14/3 في التهجد: باب من نام عند السحر، ومسلم (1159)
(189) في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر . . . من حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص .
أخرجه مسلم (1164) في الصيام : باب استهحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعأ
لرمضان ، وأبو داود (2433) والترمذي (759) وابن ماجه (1716) من حديث أبي
أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
أخرجه البخاري 4/ 192 في الصيام : باب صوم الدهر، ومسلم (1159) من حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومسلم (1162) من حديث أبي قتادة .ْ
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ت!ديو مثووعيه صيأ! ثلاتمم!فة وصتق مومأً، !كذالئه مّ!ئه قي ص!ا! ستةِ !مالمق
ش!أاله، إقه لغدِالة م! صم!ا! ومضاق أالته ، فم قر!- "إ!ت جَاءَ باتًّ فَلَة عَث!ز
أَفثَالِهَالأ أ الأتعأ!ت 160،، ق!ذ! ص!أ! س!ه !فلا!سئ !وماً، مع!لى صِس!م فلا!دماف!
وس!يق !ومأ، و! غيؤ ج!ئؤ يالامفأ!ا، ! ق! لجىء هث!ن !أ ق!صا ثم!تع قح!
أالمثته يه عأكه ، ! يسمتحي!، وإتما شته يه م! قح! !لهّك على ق!!و إهكاقه ، !!ه
الم! سأاله عق عم! لحدِاله إالج!أدت هلى !ع إذأ خوج أالمجا!د !ن ق!و! ول!
مقحر، وأن تَصُو! ولا ئفطِوأ 1 "! !معلو! أالْه هذ! ممضض! ع!!!، ك!عتأ! ص!م ثلافمأكه
وس!يق لومآ شوعأً، !م!شيه إالحم! أال!ا ضيك! مت!ما !ؤل!! !ضوحاً! ألى أحيه
االع!أ! إالى افه محأ! دا!!، !هو إفض! مِق محأ! ا!الكالِّه !صرلح! ا!ته أالصح!ح!،
!الد مث! مَق صهـلى ا!حث!اء الآخوه ، !إالفميع قي جم!عه ، لهمق ها! أ!البب! كق! (2)- قا!آ
ه!: قما ق!!والآ قى ح!لث أمى م!سى ا!ضعو!أ" "مَ! صَ!! االد!وَ ضمائ!تة عالئهِ
جَ!ت! حَث! تكوقَ هكِّ!ا، وميَض كَ!ه،لمَ 3)- !هو قى أ/مس !حمد! -

هي! ب هد أخملف قى محتى ه!ا أالحدمث - ق!ل ت ضئ!تأ عله حصرآ !ه قبب!ا؟
الثديالمه على ققسه ، وحمله علبي!أ، !وغيَهِ عق !ى رسواله أالة صسضض ، وأع!أ! ! ن
غيو! أقض! مته- وه!اله آخو!لىْ- م! ضيي!ت عل!هّ، قلأ مي!ى اله هْ!ا ع!ض!،

(!لأ

21)

!ب)

أخوجه أاليخأوكا !!! قه أوالا !اطه ا!ج!ا!9 والمتساكه !!!أ ع! حالم! !محه !وصو!
!!ا- جأء وج! ا!ى وصواله أ!!خ!،، !لىت حالتى عالى عمم! !حاللنى أا!جيا!" حأاللدت لأ
أجاله، ح!اله: ! تغ !!أ خو! أالمجأه! أن مالخ! ممسجللا ق!م !ل! ق!تو،
ومصو! ول! قق!و" مألىت وعئ مسطع قللاه" وأخوجه ملم ،8!!ا، قى ألاماو،"
يايه !ه اال!أكه قى ميي! أ! مل! !مو ا!مجلا! قى شي! !ح! ال!ع!لئم ا!ألتص
يآماله أ! ل! !تو مق ص!!ول! صلاهـحتى !جع ا!مجأ! قى ميي! ا!ه قحا!ئ"
أخوجه مسلقى !صجحه! أ!!!) قى ا!مأجدت مامه !م! صلا! ا!فاء !ا!صيح!
يجمأعه مق حالمث عهم!ت يق ع!أ!ة وضى أ! عف-
أخوجه أحم! قي "ا!ص!" 4!418 وأاليي!ي 8! . 30 !صتاله صجع، وصححه "مق
خؤسمهّ ،4! ا 2، و ،!هـا 2،-

!ل!

ووجحت هته االطأكقه هذا افئ!وي!، ي!ن االصأك! الما ضعلى تقحه ماالله
أال!ثو!ه و!وق!أ ياالصو!، ضتَق افه عل!يه االتأو، قلا ييى اله قيهـأ مك!ن ، لأقه ضت!
!وم!أ عته ، ووجحت إال!اك!ه الأوالى قأويال!أ، !أق مأال!- الو أوإد ه!ا ا!معتى،
ال!أاله ء ضس!اتة عنه ، و!مأ اال!ضببيى علببه ، قلا يكون إلا و!و ق!أ- مّا!وا- وه!ا
أالتأوي! صواقق لأحأديثا كواهة صو! اال!هو، وأق فأعله يمتؤ!ة مق !م يص،
وأفه أعل \ ) -

وكأق ض أء ل!كه على !!له قي!واله - "هَلى عت!ممم شى!" قإدآ مّاالوأ- لا - اتطء ألى لأ+ع 1 فىبر
مّ!اله ت "إتي إذإً صَائ!"، قيثىء إالتيهّ اللت!وع مت االتهـأو، وكأن أحيأت! يتو! صو!
إالت!وع ، فم! يف!و يحد، أخيوقه عته ع!ئة وضى إقه عت! ي!ا وهذأ ، قألأوّاله ت فى
"صح!ع مسال،، واالثاقىء قى "كت!ب االتسأفى 218 بر - و!مأ االحديث االت! قى 3 حوترِ في الف!3ء3 في!
"أال!حتق، عق عأثمة ت "كسمّه !تأ وح!صهّ صألصي! ، !وَض التأ !حأ! أشّ !شا!، !ب"م أ"!طوث

(2!

و!لى !الحأ! قى !!ال!! 4!!!! ليح! أالآ آ!و! ا!ح!!ثت و!أهو! أق!ا مض! عل!ه
صوأَ اله ق!ا، الت!ياله على ق!ه، وحمله عل!ا، ووعه ع! صته قييه؟!-
!أع!حه أن كو صته أ! مت!، !!قأ دص!ضى االوع!د أالْ!!، قكوق حوامأً،
وو!كلا عبد !الوؤ!ى قى !أفمصف" (71!!) مق حالعث !م! جمتة، ع! هأو!ن م!
سحد، عق أمى عحرو !الأقى (!ق!ه أالثيأقى و!و محو!ف) مأالهت كتا عتد عمو م!
أال!ل!!، قأتى يطعا! اله، قأكزلى وج! مق أال!م، !!ت مأاله؟ مأال!أت اته صأئ!،
حأاله ومأ صومه ؟ قأ!- أالالمو، قأ!ت قجط !و! وأصه ي!ه وي!ولىت ك! لهأ ح!و"
ك! م! !مو- وذكوه ا!حأ! قى !أالق!ح!! 4!!!! مق حالع! !مى عموو أال!اتى (و!و
تحويف) قأالات يلغ عمو أن وجلاً !صو! أالالمو، قأقأه قحلا! !ا!دموه، وجح! !! " ك !
!ا ح!وكلا- !قيه أالى أم! أ!ه ض!ه يلامتأ! صحغ*
أخوج الأولى عالم (!!14) قى ا!ص!ام- ياصه جوأؤ صوم !الت!قله يت!ه مق ا!أو لحي!
إالؤ!!الا، !أخو! االثاقى !اللالى 4!4!ا، !!و قى !صحغ مل!! !دضأ !هو م!مه
!الح!يث الأو! -

فأَكَلْنَا مِنه ، فجاء رسولُ الله جم!ح! ، فَبَدرَتْني إليه حَفْصَةُ ، وكانت ابنَةَ أَبِيها ، فقالت:
يا رسول الله ! إئا كُئا صَائِمَين ، فَعَرَضَ لنا طَعَامٌ اشتهيناه ، فأَكَلْنا مِنْه فقال : اقْضيا
يَوْمَاً مَكَأنَهُ!أ) ، فهو حديث معلول .

قال الترمذي : رواه مالك بن أنس ، ومعمر، وعبد الله بن عمر، وزياد بن
سعد ، وغير واحد من الحفاظ ، عن الزهري ، عن عائشة مرسلاً لم يذكروا فيه عن
عروة ، وهذا أصح . ورواه أبو داود، والنسائي ، عن حَيْوة بن شريح ، عن ابن
الهاد ، عن زُمَيْل مولى عُروة ، عن عروة ، عن عائشة موصولأ ، قال النسائي : زُميل
لي! بالمشهور، وقال البخاري : لا يعرف لزُميل سماع من عروة ، ولا ليزيد بن
الهاد من زُميل ، ولا تقوم به الحجة.

لهـن نزدعدئ ق!م وكان وكان !بم إذا كان صائماً ونزل على قوم ، أتئمَ صيامه ، ولم يُفْطِرْ، كما دخل
صائما فليفل إني صائد ص ص ، ص ص ،
على أم سُليبم ، فأتته بتمر وسمن ، فقال : "أعِيدوا سَمْنكم في سِقائِه ، وتمْركم في
وِعَائِهِ ، فإني صَائِم 122 . ولكنَ أئمَ سُلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته ، وقد ثبت عنه
في (الصحيحا: عن أبي هريرة رضي الله عنه : "إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ
صائِم فَلْيقُلْ : إني صَائِم !13 .

ز 1)

(3)

(،2)

أخرجه الترمذي (735) في الصوم : باب إيجاب القضاء محليه ، وأحمد 263/6، من
حديث كئير بن هثام، عن جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائثة،
وذكره ابن حزم في "المحلىا 6/ 270، وقوى أمره ، وأخرجه الطحاوي 109/2
وابن حبان (951) من حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ، عن
عائثة وسنده صحيح ، وأخرجه أبو داود (2457) من حديث حيوة بن شريح ، عن
ابن الهاد، عن زميل مولى عروة ، عن عروة بن الزبير، عن عائثة ، وأخرجه مالك
في "الموطأ" 306/1 من حديث ابن شهاب الزهري مرسلأ وانظر "نصب الراية"
264/2، 267.
أخرحه أحمد 108/3 و 188 و 248، والبخاري 198/4 في الصوم : باب من زار
قوما فلم يفطر عندهم من حديث أن! رضي الله عنه.
أخرجه مسلم (1150) في الصيام : باب الصائم يدعى لطعام فليقل : إني صالْم.

؟8

وأما الحديثُ الذي رواه ابنُ ماجه ، والترمذفيُ، والبيهقيئُ عن عائثة
رضي الله عنها ترفعُه ، "مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمِ ، فَلاَ يَصُومَنَ تَطَؤُعاً إلأَ بإذْنِهِمْ "( 1 ) ، فقال
الترمذي : هذا الحديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديثَ عن
هِشام بن عُروة.
فصل

وكان من هديه ىفي ، كراهةُ تخصيصِ يومِ الجُمُعَةِ بالضَومِ فِعلاً منه وقولاً . ىاه!لج!عهتخم!بحر،
فصح النهيُ عن إفراده بالقمَوم ، من حديث جابر بن عبد الله (13 ، وأبي هريرة ،
وجُويرية بنت الحارث ، وعبد الله بن عمرو، وجُنادة الأزدي وغيرهم . وشرب
يومَ الجمعة وهو على المنبر ، يُريهم أنه لا يصومُ يومَ الجمعة ، ذكره الإِمام أحمد،
وعلل المنع من صومه بأنه يومُ عيد، فروى الإِمام أحمد، من حديث أبي هريرة ،
قال : قال رسول الله :ب فئ : إيَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيد، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُم يَوْمَ
صِيامِكُم إلأَ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَه أَوْ بَعْدَه 311) .

فإن قيل : فيومُ العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يومُ
الجمعة مشتهأ بالعيد، أخذ من شبهه النهي عن تحزي صيامِه ، فإذا صامَ ما قبله أ و

(2)

31)

اخرجه الترمذي (789) وفي صده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك ، وأخرجه ابن
ماجه (1763) وفي صده أبو بكر المدني وهو ضعيف ايضأ.
حديث جابر أخرجه البهخاري 202/4، 203 ومسلم (1143) وحديث أبي هريرة
أخرجه المبخاري 203/4، ومسلم (1144) وأبو داود (2420) والترمذي (743)،
وحديث جويرية أخرجه البخاري 203/4، وأبو داود (2422) وحديث عبد الله بن
عمرو أخرجه ابن خزيمة (2164) وابن حبان (957) وحديث جنادة أخرجه أحمد
والنساني.
أخرجه أحمد 203/2 و 532، وابن خزيمة (2161) والحاكم 437/1 من حديث
عامر بن لدين الأشعري ، عن أبي هريرة وفي شده أبو بشر الشامي وهو مجهول ،
وأورده الهثمي في "المجمع، 199/3 من حديث عامر بن لدين الأشعري ، ونسبه
إلى البزار ، وقال : إسناده حسن.
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!فكا 3 د ! لإعتأ ف ع!ف
إركأو ء، --ض أ ت

هأ مع!!، ! !ق ه! محؤأ! ، و!ان حكمه حك! صو! أال!شو، !! أالعث!و مته ، أ و
ص!! !!، وق!و !م ، أ! صو! !وم عوقه وعأضووأء إذأ وأق! له!مَ جمعه ، قأمه لا
ال!و! صوفه قى ضىء صق !الاله-

الاالآ ه!ت قم! الص!تعون !حدلث ع! أ!ه !ق هسسح!!، ه!الات مأ و!م!
وص!لى أ!ه -! ال!و قى !ؤ! أال!خحَةِ ، وواهـأه! أالستق(1"- مص! ب ق!يله إالآ !ان
صحيحأ، ومحتق حمالهّ على صومه م! مأ هّيله !و محال! ، !قو!! إن ! لصع ، قأته
صق !الغو!دب - مأاله أالومقى ت !ذأ ح!مث حدق غو!ب-

دْ!صخحق

صد؟جما !!!يه محطفخ! فيول ا لاشلقتث

المأ !أت صلاح أال!لبِ واس!أم!ه على !ود! صيوهـإالى أهه !ع!الى ، مت!م!اَ
على جمحبت!ته على أ!ه ، والئم !حثه !قيأاله !!ل!ه على أهّه محاالى ، قأت ضَعَثَ أال!لب
لأ ملمّه إلأ ألاهيأ!ه على أ!ه قعأالى ، و!ت قض!الا أالطحام وأالثو!!ه ، وقضولى
مخاال!ة الأقا! ، وقض!اله االكلا!، وقضهـاله أالمتأ! ، مما !ؤالفضحث!، وفثتة قى!
وأ!، وي!طحه عق !حيو! إالى أ!ه معأالى، أو مضع!ه، !و محومّه و!وه!ه . اهّتضت
وحمة أالحؤلؤ االوح!م الحيأك! !ت ضو! ال! صق أالصوم ما ف!ية قض!الهَ ا!طحا!
!إالوأ!ه، !!س!و! صِق أال!لمب أخلا! االش!وأصه أالمحوقة اله عق صيو! إالى !قه
!ع!!ى ، !ضوعه ي!المو إالمصلحه ، محسث ! يه أالحي! قى ثتا! وأخوأ!، ولا يض!وّ!
ولا م!طغه عق مصأالحه أالحأجله والآجله ، !مثو! ! ألاعتكأف أالق! م!ص!د!
وو!حه عكوقه ال!اليه على أ!ه محاالى ، وجمحتته عل!ه ، وأالخل!! يه ، !إلاق!طأ! عق
الأض!قأالا !االخل! !ألاضتق!لى !ه !حاله صيحاته ، محسث لهصببو !كو! وحي! ، !الإهّياالأ

أخوجه "!ومق! !!!!) قي ا!ص!م - مااله ما جلاء قى ص!م !! !الجمحهّ، وستاله
حق-

!لالم

عل!ه قي مح! !مو! اال!لب وظر 6مه ، ق!سّ!لمى عله !ق!ا، !مصيو االل!م !الهـال!،
وإال!وأهمه كالهـم!!و! ، وإال!كو قى م!مي! مّوأضمه وما ال!وي! مته ، قيصم! اقس
ي!قه م!لاً عق أقسه م!لخلق، ق!حال! له!!ائ! !قسه مه له!م إال!خه قى !!ي!و حصق لا
!قيسى اله ، ولا ما س!و! مه صو!! ، ق!أ م!ص! ألاعت!اف الأعظم-

والما ك!!ة !! الهم!ص!! إقما محسم م! !!! ، ثو! الا!مماف قى !قض! أما! الصوج!لت!ر! فن
أالص!! ، وهو أالضو الأحْيو مق وضان ، و!م ش! عق أ!ض جلً!!! أقه إض!
م!طوأً قَ! ، ! الّ! هّأالت ع!فشة - لا أعت!اف إلا الصم لم أ " -

!!م له!!و االاله صيحأقه إلاعتكافَ إلا مع ا!ص!بم ، ولا قحله وصس!!ه !!ه مَحلىحمض إلا

مع ال!صو!-

ق!ال!والا إلموإجع قى إال!! ا!قى عل!ط جم!ؤ الدسسل!ت !الآ "لدص!! ضو! قي
إلاعت!اف ، وهو أالق! كان فوخحه ض!يغ ألإِسلام !له! ا!عياص !ئ مببيهّ-
وأمأ إال!لا!، ف!ته شو! ال!مه حيق أاللسان عق !ل ما لا الت!قى إلاَخو!-

وأمأ قضواله ا!متأم ، مايه ث!و! !م مق هّ!أم أاللي! مأ !و هق أقض! االسس!و
و!حملِه عاهه، وهو إال!س!و إالمت!ضئَط أالقمى متق! ا!لبَ و!!ي!ن ، ولا !ح!اله عق
مصلحه أالعيد، وم!إو و!اضه !وي!مِه أالولاضأمه وأال!مل!! على !ذ! الأوك!الآ

!1)

أخوجه عيك الوؤإقا (ك!+!، ملقظ !امق إع!، قحله "اللص!مثي هق حاللم! ا ا!وكلا،
عق حييه !ق أ!ص لحلا!، عق !اء، عق علأاله، و!خو! أأليو !"!! (!!!، قى
أاللص!!ت !اي! ا!مغت! محو! محومضلاً، !!!يي!ى !!!31، !االداو!تى ص !!2 آق!اا
هأ!! إالة عالى ا!مح! ألا مي!! مومضلا، !لا ! جتاؤ!، !لا للصى ا أهوا!!، !لا
مياثوه! !لا لخو! !حاجه الا !ما لا يك مته، ولا إعّكاف )لا ليص!م ، ولا "ع!لاف
الا قى صجد جام! " وستاله م!!ه !ماصتو!! "لاكت!اف قى إاللص!م !لالى "ليق عمو !ا اللق
عياسى، أخوجه عي! ا!وؤالى قى "(ا!مصيق!"ا (!ه!+!، عت!ملا !وجلا!ه لل!الت !مه !لالى
ص!اللاه !الأ!ؤ"عى وا!حقسه، !"خلف عق أحم! هـاسمحلا!ا، و"ق! إ(قيذبيب الدستق")
!!88!، 49! الل!!ف

الأربعة ، وأسعدُهم بها مَنْ سلك فيها المِنهاجَ النبوقيَ المحمدفيَ ، ولم ينحرِفْ
انحراف الغالين ، ولا قضَر تقصير المفزطين ، وقد ذكرنا هديه !ط في صيامه
وقيامه وكلامه ، فلنذكر هديه في اعتكافه.
كان صطَث يعتكِف العشر الأواخر من رمضان ،حتى توفاه الله عز وجل(1"،
وتركه مرة ، فقضاه في شوال!3/ .

واعتكف مرة في العشر الأول ، ثم الأوسط ، ثم العشر الأخير ، يلتمس ليلة
القدر، ثم تبيق له أنها في العشر الأخير( 1)، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه
عز وجل.

وكان يأمر بخبا؟ فيُضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل.

وكان إذا أراد الاعتكاف ، صفَى الفجر، ثم دخله ، فأمر به مرة ، فَضُرِب
فأمر أزواجه بأخبيتِهنَ ، فضُرِبت ، فلما صفَى الفجر ، نظر، فرأى تلك الأخبية،
فأمر بخبائه فَقُؤضَ ، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر
الأول من شوال (14 .

وكان يعتكِفُ كل صنة عشرة أيام ، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف
عثرين يومأ، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل صنةِ مرة ، فلما كان ذلك العام

(2)
31)
(4)

أخرجه الخاري 235/4، 236، في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأواخر
من رمضان ، ومسلم (1172) في الاعتكاف : باب اعتكاف العشر الأواخر من
رمضان من حديث عالْة رضي اللّه عنها.
أخرجه الجاري 244/4، 245 في الاعتكاف : باب الاعتكاف في شوال ، ومسلم
(1173) من حديث عائثة أيضأ.
أخرجه مسلم (1167) (215) في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على
طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري .
أخرجه الخاري 238/4، 239 في الاعتكاف : باب اعتكاف النساء، ومسلم
(1173) (6) في الاعتكاف : باب متى يدخل من اْراد الاعتكاف في معتكفه.
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عارضَه به مزَتين ، وكان يَعْرِضُ عليه القرآن أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك
السنة مَزَتينؤ 1 1 .

وكان إذا اعتكف ، دخل قُئته وحدَه ، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا
لحاجة الإِنسان ، وكان يُخْرِجُ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة ، فترخله ، وتغسله
وهو في المسجد وهي حائض أ2! ، وكانَمت بعضُ أزواجه تزورُه وهو معتِكفٌ . فإذَا
قامت تذهبُ ، قامَ معها يَقْلِبُها، وكان ذلك ليلأ 3" ، ولم يُباشر امرأة مِن نسائه وهو
معتكف لا بِقُبلَةِ ولا غيرها ، وكان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشُه ، ووضِع له سريرُه في
معتكفه ، وكان إذا خرج لحاجته ، مزَ بالمريض وهو على طريقه ، فلا يُعزَجُ عليه
ولا يَسْألْ عنهؤ 4" . واعتكف مرة في قبة تُركية ، وجعل على سدتها حصيرا د) ، كلّ

(أبم

ز 3!

(4ا

/5)

أخرجه البخاري 42/9 في فضائل القران : باب كان جبريل يعرض القرآن على
النبي قي "بم " و 4/ 245 في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الاْوسط من رمضان ،
والدارمي 27/2، وأحمد 336/2 و 355، وابن ماجه (1769) من حديث أبي
هريرة .
اْخرجه مالك 1/ 312، والبخاري 236/4، ومسلم (297) ؤب الحيض : باب جواز
غسل الحائض رأس زوجها.
أخرجه البخاري 4/ 240، 242 في الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه
إلى باب المسجد، وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، ومسلم (2175) في
السلام : باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياَ بامرأة أن يقول : هذه فلانة من حديث
صفية قالت : كان النبي عاض معتكفاَ فأتيته أزوره ليلاَ، فحدثته ، ثم قصت لأنقلِبَ،
فقام معي ليقلبَني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار،
فلما رأيا النبي ربىص ، أسرعا، فقال النبي بم في "على رسلكما، إنها صفية بنت حييلما
فقالا: صبحان اللّه يا رسول الله ! قال : "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ،
وإني خيت أن يقذف في قلوبكما شرأ! أو قال : !شيئاَ!.
أخرجه أبو داود (2472) في الصوم : باب المعتكف يعود المريض من حديث
عاثشة ، وفي سنده لث بن أبي سليم وهو ضعيف.
أخرجه مسلم (1167) (215) من حديث أبي سعيد. وقوله : "قبة تركية " أي : قبة
صغيرة من لبود.

15/

ألْعموأت النى اعتمرها غء
وأنها كانت في ذي القعدة

!ذا الّ!سيلا !م!ص!! ألاعت!اف !و!حه، ع!ى ها القحله "!جهـا!ا هق إ-!خاأ!
ا!صحسك!ه م!ضِ!ح عثو!، ومجليه !لؤ!لهومق ، وأخ!!م ماطواف "لأحا!لهمث !بيتههـم4
ق!" !ق ، !إلاعئت!اف أ!ي!كلا ال!ق - !!!ه ا الدم!ق!ء

في هديه !لى في حجه وع!وي!

أعمر !!ث! !ع! ا!جو! اآؤليع عموٍ ، !ال!قّ قئ ق! ا!غلل!* الأوالنى ة عمر
أالحذمي! ، !هى !ولأهق مستهّ !يت ، قص!فث! ا!مصصو!وقّ عق األهيحه ، هخ!كأ إلييذت! حح!
ض! ما!ح!!يه ، !حق! ! !!صحامه و!ومس!مأ، وحال!" مق إحو"!هبم ، !وجع حت
عأمه !!ى ا!م!!ة(1) ا!ثاقية ب عموَ ا!ق!متةِ قي ا!عام ا!م!ي! ، !خ! مك! قأقاام م!ا2
فلافأ، فم خَوج !ع! !!مأله غ!ؤمه ، !إحئالِ!ه ت !لى !اق! هّ!اء لفلفمو! ا؟لى ! د
عت!ا قى ا!عام ا!صاضى ، أم عمو! حئتلأقَ!ه! على ه!!ييق !لحلمإء، و!ما" و!ا أ!اّتر !ق
الأمام !حم! ، إح!أ!ما " !ق!ا هّضالاء، و!و م!!ب !! حت! وحمه "!ه - وا إالهاش!هّ:
ال!سه ال!ضاء! !! هّ!اله هااللاه وحمه أ!ه ، !ا!ذ!ق ها!إ- !اق! هّض!أء، إخ!جوا"
!اقهـأ مسمييسّه عمو! ا!ض!أء، وه!! إلاصم الاال! !لحكبم ء !هاله آخو!ن - ا الثضماأء !تأ،
هق ا!م!لاضسا!، لأقه هاضى !! م!ه عل!ا، لأ أقه مق هّضَى هَّقمَ!اء- ها!إب !لف!لْف!
صسمصت ع!و! ا!ضمسه - هأ!إ- !"!!ق ض!!" عق ا!صست، !اق!! أ!آ وأأاوالحمإكهّ،
!!لأ! !م !م لهكوق!! هحه قى عمو! ا!ق!ض!ه ، !!!اق! هّضاء، !م كلخالّهـمت!يم
!ح!، !!! إال!له أصع ، لأق وّ سلى !!ه رَو! لم مامؤ هق !اق هح! !اال!ضاء(2"-
(9، أخوجه ا!يخاو!ا !!!!! هق حالمطما "!يو"ء ! ا!! هق حالميمس "يق عمو-
(2) !!لى "!سس!للىب سص!ه عمو! ا!ضلاء" لألته هاضى قي!ا !ويحا، لا لإلت!لا !لاء عق
"!حمو! ا!تى صّ! عت!لا، لألت!ا لم !ق ق!الت حّى ييجب قضلا!!ا، ليلى !اق! ع!و!،
و!" عال!اا عضو "!تى صطاعة أوشلا، ومما روجع !ا ا!لى شسممتهـلا !لا!مآ !لا!أ "قه
للّعلا!ى - !الشهر الحوام بلشهر الحرام ، والحرمات قصطصر لم !د قؤ!صّ !اله ا إلآبيه-
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أالثأالثة - عموئه إالى هوق!ا م! حجة ، قاقه !ان هأوقاَ !ي!حه ك!و د!لآ،

ست!!و!أ ع! هو!ب أت ضاء ا!ه-

ا!وأمحه ب عمول! مق إالجغوَاقَه ، !ما خوج إالى خ!، !م وج! أ!ى م!ه،
قاع!مو عِق إالجِغوإقَه !أخلآ إالس!أ 1 لم-

ق!ى !إالصححييق!- عق أقى مق ماالال! هّالى ! إعحموَ وع!لى !!ه !!ا أَؤ!
عموِ، كال!قَّ قى قى أال!غال!، ألا أالتي !اقَص قعَ ححة ت عمو!مقَ ا!ح!قي!ه أؤ ؤمت
أالح!ييي! قى ق! أال!حالد ، وَعمو مِق إالعابِم أالم!ي! قي ق! إاال!غقئ! ، !عتو مِق
االجغوأتَه حَ!ص هب! غَت!لم خ! قى قى !ال!غ!! ، وعثو!ق! حَ!هأ؟ا ء وال !تام!ى
!!أ م! قى !إالصحييحق! عق إاليو!ء مق عاز! قالى - إعحّمو وم!ال! ا!ه كألمج! قى قى
أال!حال! هي! !ن محجى موميق( أ) ، لأقه !و!! ا!حمو! ا!م!وكَ! ا!مس!تله ، !لا ويمب أقهـما
الهلت!أالْه ، قإالة عمو! ا!وأن الق!ق صسسالة ، !عمو! ا!ح!ييي! صم! عت!ا، و حاليته

- قي!ا، كما و!أ! أ!ق جومو !عي!ليق حصك يلايستلا! صح!ع عق مجلاهك، !مه جؤم
سلدماق "!مى قى "اعقاؤ!ه"ا-
(1) آخوجه ا!ومق! (!3!، قى "!حج- ملاب هلا جاء قى عمو! االجعو"قة، !!لي! !"!!
!!!!إ، قى ا!متلاسك- ملايه "!م!اله ملا!ع!و! لحّح!ض قيالو!ا ا!ح! ، !"!تسلاءدلى
!!!!إ، "20 قى "!ح!ت مايه !خ!لى هكه !يلآ هق حاليمص !حوش! "!ححى وضى "!
كه !قى ستاله سحي! !ق مؤ"حم !لمقه ا ال!ق جلات ، !ليلاقى وجا!ه ف!ال!، !حست "فوهق!
حالحه !ا-
(2) أخوجه !!يخاوك! !لا!!4 قى "!حج : لجايه !م استمو ا!تص ص،ى 8، وقى "!ج!لا!- ليل! هق
مّسمم ا!قتمه قى ص!! !سقو!، !قى "!حغاؤ!ا- ديلايه غؤ!! الحالايي!ه، !هسلم !!!112
قى ا!ح! ت صايه !يلان عال! عمو "!تص تثئكتن !ؤهلاق!ئ، !"!ومق! (! ا!أ !ا!لي! !"!!
(ثم) !خوجه !!خلاوجم! !!!8 قى ا!حمو!! ديل! !م !!مو أ ا!تص !!حتم ، !ديل!! !يى ا!لا!
!لصحوم، وقى ا!صالع ت ملايه !ف ل!كت !" ملا !حلا!ع قلاق اليق قلاق، !قي "!ج!ا!ت
ملايه ا!مصا!حهّ عالى فلا-اله أالام - - - !قى "الصقلاؤ!ا- ليل! عمو! "!ضلاء- !!م لتجاله قى
مسالم-

لل ؟ثا//

وبين إتمامها، ولذلك قال ابنُ عباس : اعتمر رسولُ الله
الحْديْبية ، وعمرة القضاءِ مِنْ قابل ، والثالثة من الجِعْرانَةِ،
ذكره الإِمام احمد.

أَرْبَعَ عُمَرٍ . عُمْرَةَ

والرابعة مع حَجتهأ ملأ ا ،

ولا تناقض بن حديث أنس : أنهن في ذي القعدة ، إلا التي مع حخته ، وبينَ
قول عائثة ، وابن عباس : لم يعتمِر رسول الله !بميم ء إلا في ذي القعدة ، لأن مبدأ
عُمرة القِران ، كان في ذي القعدة ، ونهايتُها كان في ذي الحِجة مع انقضاء الحج،
فعائثة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها ، وأنس أخبر عن انقضائها.

فأما قول عبد الله بن عمر : إن النبي ؟ كأ اعتمر اربعاً، إحداهُن في رجب،
فوهم منه رضي الله عنه . قالت عائثة لما بلغها ذلك عنه : يرحم الله أبا
عبد الرحمن ، ما اعتمر رسول الله ؟- عُمرةً قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في
رجب قطا1) .

وأما ما رواه الدارقطني ، عن عائثة قالت : خرجتُ مع رسول الله صرحش في
عُمرة في رمضان فأفطَر وصُمتُ ، وقصَر وأتممتُ ، فقلتُ : بأبي وأمي ، أفطرتَ
وصمتُ ، وقَصَرْتَ وأتممتُ ، فقال : أَحْسَنْتِ يا عَائِثَةُ(ّ بم . فهذا الحديث غلط،

11 أ

21)

أخرجه اْحمد في "المسندأ (2211)، والترمذي (آ 81) في الحج : باب ما جاء كم
اعتمر النبي ىبِر! ! وابن ماجه (03 30) في المناسك : باب كم اعتمر النبي !!!* وأبو
داود (1993) في الحج : باب العمرة ، وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 3/ 478 ، ومسلم (1255 ) والترمذي (آ 93) وزاد مسلم : وابن عمر
يسمع ، فما قال : لا، ولا نعم . وقولها : "وهو شاهدأ أي : حاضر معه ، وقالت ذلك
مبالغة في نسبته إلى النسيان ، وقال النووي رحمه الله : سكوت ابن عمر على إنكار
عائة يدل على أنه كان اشتبه عليه ، أو نسي أو شك ، وقال القرطبي : عدم إنكاره
على عاثة يدل على أنه كان على وهم ، وأنه رجع لقولها.
رواه الدارقطني 188/2 من طريق العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن
أبيه ، عن عائة، وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في 9 الفتحأ 480/3 بأنه
يمكن حمله على أن قولها: "في رمضان أ متعلق بقولها: خرجت ، ويكون المراد=
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فإن رسول الله ىشَض لم يعتمِرْ في رمضان قط ، وعُمَرُهِ مضبوطةُ العددِ والزمان ،
ونحن نقول : يرحَمُ الله أئمَ المؤمنين ، ما اعتمر رسولُ الله بَم في في رمضانَ قط ، وقد
قالتط عائشةُ رضي الله عنها : لم يعتمِرْ سول الله ءبثي" إلا في ذي القعدة 11)، رواه ابن
ماجه وغيره .

ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تزِد على أربع ، فلو كان قد اعتمر في رجب ، لكانت
خمسأ، ولو كان قد اعتمر في رمضان ، لكانت ستاً، إلا أن يُقال : بعضُهن في
رجب ، وبعضهن في رمضان ، وبعضُهن في ذي القعدة ، وهذا لم يقع ، وإنما
الواقع ، اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله
عنه ، وعائشة رضي الله عنها . وقد روى أبو داود في "سننه" عن عائشة ، أ ن
النبي ب!في اعتمر في شؤَال (2". وهذا إذا كان محفوظأ، فلعقَه في عمرة الجِعْرَانَةِ
حين خرج في شوال ، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة .

ولم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجاً من مكة كما يفعلُ كثيرٌ من الناس
اليوم ، وإنما كانت عُمَرُهُ كُ!ها داخلأ إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث
عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاَّ مَن مكة في تلك المدة أصلأ.

فالعمرة التي فعلها رسولُ الله ص ، وشرعها، هي عمرةُ الداخل إلى مكة ، لا
عمرةُ من كان بها فيخرُج إلى الحل لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا
عائشة وحدها بين سائر من كان معه ، لأنها كانت قد أهفَت بالعُمرة فحاضت،

لأِ 1)
(2 بم

سفر فتح مكة ، فإنه كان في رمضان ، واعتمر النبي جمط-خَ في تلك السنة من الجعرانة،
لكن في ذي القعدة ، وقد رواه الدارقطني ب!سناد آخر إلى العلاء بن زهير، فلم يقل
في الإِسناد عن أبيه ، ولا قال فيه : في رمضان .
أخرجه 71ت ماجه (2997) ورجاله لْقات.
أخرجه أبو داود (1991) في المناسك : باب العو ة ، هـاسناده صحيح.
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أ !ة دد أخز، الع مرت

عمره في أشيهر
الحج

قآموهأ، قأ!خلسّه ا!حج! على ا!حمو!، !صاوت هّاوقة ، !أجو! !الآَ !اق!ا ما!ييت
!!يق ا!ص!ا !ا!مو!! مّ! وق! عق حجئئ!ا وعمو!ا، ق!ج!قه قى ق!صهـا أأق قوج!
ص!أحيأق!أ يحج وعمو! ص!س!ليق، قإق!ق كق صّم!ح!همه !!م الحضق !!م م!وقّ،
وقوج! !ى الحمو! قى ضمق حجا، قأمو أخاهأ !ن الحمِوَ!ا مق إقتح!بم ق!ييا
ال!لي!ا، و!م لهحمو !و مق ا!حتح!م قئ مللاه ا!حجه !لا !ح! همق !االآ محه ، !سلأمّئ
مؤ! م!ومو الهـ! !ي! !ه عق هّويب إت ضاء أ!ه محا!ى-

!خ! وسصواله أهه سض ع!ه الع! ا!جو! خمس! موأهمه ص!! ا!مو الأ!!ى ، قاقه
وص! أ!ى إالح!كلبيه ، !ص! عق ا!خ!لى إا!ا، !حو! قى !وله! هِتق مِق ا!مص!اهمه لا
قيله ، قأحوم عامَ أالخ!ميية مق ق! ا!خلي!ة ، فم !خلهـأ ا!مو! ا!ثالتيهّ ، ف!ضى عموقه،
!!ما! !ا ف!!آ، فم خوج ، فم !خل!ا قى الدمو! ا!ثا!ه عامَ ا!ع قى وهضماقأ القصو
إحوأم، فم حْوج متها إلدى خ!تق ، فم !خل!اا ليحمو! مق أالجحوإقه !!خل!ا قى !دذ!
!المعمو! !لا، !خوج !لا، قلم مخوج مق ع!ه !!ى ا!جحوأقة ال!ح!مِو !ا م!ح! ! !
ه!ه ا!!، ال!أقما !حوم م!ت!أ هْى حالى !خ!دله !!ى صكه، !!ما هضى ع!ومّه !حلآ،
وج! مق ق!و! !!ى ا!جحوإقه ، قياهمّه !ا، قلما أصيح! !ؤا! ا!شمسق ، خوج مق
!!ق ضتوِقة حّى جام! ا!وال! أ!وال! جض! !ي!ق صَوِف،، !!ذ! خ!ش! ه!!
االمعمو! على !ئو هق ا!تاص ( 1 ) -
!ا!ص!!، !ق عمو! !قَ!ا !اق! قى أض!و ا!ح! ، هخا!قه اللهـالى ا!مصمو!يق،
ضأق!م !اق!! !و!الآ ا!حمو! فى أض!و ا!ح! ، !م!!الآت !ى مق !قجو ا!ح!و،
!!ا !البي! على !الآ إلاع!ماو قى !ش!و ا!ح! أقضلى مته قى وجبّ ملا ض!ك-
!أها ا!م!أض!له ميته !!يق ألاع!ماو قى وهضلاالآ، قص!ضع قظو، ق! صح! عته
11 ا اأخوجه "!تو!ال! أ!3!) هق حط!يت هحولتى "!حي هرلمح!د ق!لدم قوليآء

؟ث!

!ق! !مو !م صح! !ما قاقهـا ا!حج معه ، أأق !حئئ!وَ قى ومضلاالآ، !أخيو!ا أَقآ عضوَ! قى
وَمضَاق قغ!!ا حجّ!( 1 ! -

!أ!قحآت ق!ك اجم! قى عمو! ومضلاق أقض!لى "!ؤهاق ، !إق!لى ا!ي!أ! ، !!قّ
إ!ه !بم اليهق !ييخئئاو !تييه عا!ه قى عمَوِ! إلاّ اأالر!ى "لأ!هّا!ه !أح!ا !ا ، ق!لاق! "!ح!و!
قى أش!و ا!حج ق!و الره!! ا!حج قى أ!ضم!و!؟ !هـق! الأ ضو هّلل !ا !!ه محا!ى
ال!تم! إالياك!؟ !جعلهـا !هصآ !لا، !الحمو! ح! أصقو، قا!!ى الأؤهت! !ا أأدثم!ؤ
ا!حج ، و!! ا!حال! !!سال!ا، !!أ مصلا قسسصخييو ا!ه قصه، ق!ق !لاق ع! قضلى
علم، قاليوش!!!ه-

!هّدلْ!الى ة إان وص!لا ا!ه ك!!كا !ادآ ببسسّقلى قى وم!ماق هِق ا!عيلا!"!ه الما!
!!بم مق ا!حمو!، !لم اليهق الم!ه ا!جصعِّ !ق ملائه "!حيا!"!ه !اليق ا!حمو!؟ قاخَو

(1)

1أخوجه أأليو !"!! إهه!ا، ! (!!!/إ 1 خمى "!صلاسك ت يايه "!ح!و!، و"!سرهذو، !!3!!
!ى "!ح! - ديلايه صلا جلاء !ي عمو! وهضلاللآ، !ا ال!ق هاجه (3!!2! !ى "!صلاسلك ش لجلاب
1ا ا الحمو! قى وهضلاق ، !را!الا أوهى 2// ا هـ- وسشللهـحسق !اأخوجه "!يخلاو! ول/ " !، ،
إ!! ، وهيالم (!هـ!ا! هق حالهييم! !لاء عق "ليق عيلاسى امق وس!لى "لطّه -ض هلالى لاهوآا!
عت "لأق!لاو ،سصأ!لا )"ديق عيلاسقتت "سصص!لا، (و!ى رو"لمه !مسالم ييقلالى !هلا- آام
ستلاتأ- ها هتحلك امت لمحجى !حتلا" عال!- !لات ت لتلاض! كأ!يه امل! قلات !ا المت! الؤ!رج!ا
!"ليتيلا، !مود لتلا!محلآ لتت!ح عال!ه، هلالى " ("قلا!" !لات ر!ضلاق "عحمو!ا قيه ، قلايئ عصو،
!ى رهضلات ظحاللى حج!"ا آو قحوآا هصلا هلالى !قيئ و!"اله لمسللم "(قّحمو! قى وه!لاق
له!ضى حجة أا!ر حجه ححى"إ) !!ى "لايه ته! جلاليو آأخوجه "!يخلاوو، !//!! طعلصلآ،
!!!ملله إأحم!ل *بر 3!3 ! ا!3 !!!3، !"ليق هلاج! (هـ!!!! !وجلا!ه -لمح!لا!، !!
وهب مبن خت! عتلد أأحم! !/!أ، !"ليق هاجه (1!!2! !رعق "!ؤليو عك "!يو"قى
قئ /أ("!يو!" !وجا!ه فقا!، !تها علدى عتك "!يؤ"و !ر!ى شلد! هج!لى، !رته! %اتى عك
أ"ل!برأ اق! !ى لأ"أ ألليهيربر" ك!كِ! !لالى هولى اأتى ءو! !ح!ف- و!عتى "!حددلمم!ت آات
)املحمو، قى وصضماات لهّحظلى "!حج! !ى ا ا!ت!"ب، ألا ألتهلا لممّ!م !اص!لا !ى ا اش!ا! ا ا!تهصرضمم!
الملإجصاع عملئ أق ا الاكتماو ل! دمجؤكلطء عت حجِ ا اش!رض، و!ى "!حل!ديمثت اأت طو"ب
لاالع!نك كأييد يزلمناد، !برلأف ا الوه!، كصاا ظ!لك ي!هكأر 1 ال!لب وخلو!م! أ ا!تي!-

أ!

العُمرة إلى أشهر الحج ، ووقر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك
ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم ، فإنه لو اعتمَر في رمضان ، لبادرت الأمة إلى
ذلك ، وكان يشُق عليها الجمعُ بين العمؤ والصوم ، ورُبما لا تسمح أكثرُ النفوس
بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصومِ رمضان ، فتحصُل
!ن ير قي بتر! العحو، المشقةُ ، فأخرها إلى أشهر الحج ، وقد كان يترُك كثيراً من العمل وهو يُحب أ ن
خشية المشتة عدطا "مله
يعمله ، خشية المشقة عليهم.
ولما دخل البيت ، خرج منه -صينأ، فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال : "إنَي
أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ على أُفتي"إ أ). وهتمَ أن ينزل يستسقي مع سُقاة زمزم
للحاج ، فخاف أن يُغْلَبَ أَهلُها على سِقايتهم بعده (3". والله أعلم.

لد لعتمر ن!بميىط! في السنة ألا
ممرة و ا*طلاف اننس في
تكرارها

ولم يُحفظ عنه جمر! : أنه اعتمر في السنة إلا مزَة واحدة ، ولم يعتمِرْ في سنة
مرتين ، وقد ظن بعضُ الناس أنه اعتمَرَ في سنة مرتين ، واحتج بما رواه أبو داود
في (سننه " عن عائشة ، أن رسولَ الله ب تي ، اعتمَرَ عُمْرَتَين ، عمرة في ذي القعدة ،
وعمرة في شوال ز 3). قالوا : وليس المرادُ بها ذكرَ مجموع ما اعتمر، فإن أنسأ،

(1)

(3)

أخرجه ابو داود (029 2) والترمذي (873) وابن ماجه (3064) من حدبْ عائسْة أ ن
النبي خرج من عندي وهو مسرور، لْم رجع إلي وهو كئيب ، فقال : "إني دخلت
الكعبة ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد
ضققت على أمي! وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير وهو ضعيف،
وباقي رجاله ثقات ، ومع ذلك فقال الترمذي : حديث حسنكأ-ءضحيح.
أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة
النبي ص!+!، وفيه "فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم ، فقال : انزعوا بني
عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوأ
فثرب منه.
رواه أبو داود (1991) وقد تقدم ص 89.
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وعائشة ، وابن عباس ، وغيرهم قد قالوا : إنه اعتمر أربَعَ عُمَرٍ ، فعُلِمَ أن مُرادَها به
أنه اعتمر في سنة مرتين ، مرة في ذي القعدة ، ومرة في شوال ، وهذا الحديث
وهم ، وإن كان محفوظاً عنها ، فإن هذا لم يقع قط ، فإنه اعتمرَ اْربع عُمَبر بلا ريب:
العمرة الأولى كانت في ذي القَعدة عُمرة الحديبية ، ثم لم يعتمِرْ إلى العام القابل،
فاعتمر عُمرة القضية في ذي القَعدة ، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرُج إلى مكة حتى
فتحها سنةَ ثمان في رمضان ، ولم يعتمِرْ ذلك العام ، ثم خرج إلى حُنين في ست
من شوال وهزَم الله أعداءه ، فرجع إلى مكة ، وأحرم بعُمرة ، وكان ذلك في ذ ي
القعدة كما قال أنس ، وابنُ عباس : فمتى اعتمر في شوال ؟ ولكن لقي العدؤَ في
شوال ، وخرج فيه من مكة ، وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدؤ في ذي القَعدة
ليلأ، ولم يَجْمَعْ ذلك العامَ بين عُمرتين ، ولا قبلَه ولا بعدَد، ومَنْ له عِناية
بأيامه !كا وسيرته وأحواله ، لا لك ولا يرتابُ في ذلك.

فإن قيل : فبأي شيء يستحِئون العُمرة في السنة مِرارأ إذا لم يُثبتوا ذلك عن
النبي جَمَ!!؟ قيل : قد اختُلِفَ في هذه المسألة ، فقال مالك : أكره أن يعتمِرَ في السنة
أكثَر من عُمرة واحدة ، وخالفه مُطرف من أعحابه وابنُ المؤَاز، قال مطرف : لا
بأس بالعُمرة في السنة مِرارأ، وقال ابن المؤَاز: أرجو أن لا يكون به بأس ، وقد
اعتمرت عائثةُ مزَتين في شهر، ولا أرى اْن يُمنع اْحدٌ من التقرب إلى الله بشيء
من الطاعات ، ولا من الازدياد من الخير في موضع ، ولم يأت بالمنع منه نص،
وهذا قول الجمهور ، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ، استثنى خمسة أيام لا يُعتمر
فيها: يوم عرفة ، ويومَ النحر، وأيام التشريق . واستثنى أبو يوسف رحمه الله
تعالى : يومَ النحر ، وأيامَ التشريق خاصة ، واستثنت الشافعية : البائتَ بِمنى لرمي
أيام التشريق . واعتمرت عائشة في سنة مرتين . فقيل للقاسم : لم ينكر
عليها أحد؟ فقال : أَعَلى أُم المؤمنين ؟ ! وكان أنس إذا حَضَمَ رأْسُه 11 ) ،

(1)

أي : أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير : والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة
إلى المحرم ، وانما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة ، والأثر ذكره -
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خو!قاع!موء

!!كو عق على وضى أ!ه عته، !قه !ان مجحمو قى ا!ت! موأوآ، !هّ!
هالى !لم!لمجه ! "أالحمو! !!ى أّالحموَ! !او! لمأ ميت!مَأ!( 1 )- و!قى قى !أ، !ت ا!تص !!ه،
!ع!و عأفش! مت ا!تح!م م!عا عمولههـا االننى !اق! !هقس! ي!أ، !!!فه قى عا! !إح!،
ولا ف!االه " عافث!ه !اقحّه هّ! وققحسّا ا!ع!وّ!، ف!! ا!تى !!ال! !ا مق إالحتح!م هّضماء
عت!ا، لأت أالحمو! لا الصمح! وق!مهـا- وهّ! هألى الهـا التى !-نم " !الس!حلا! طَ!أقاله
ليححلإه وعموقلاه!(2) !قى !ظ !حالفصه مت!ما جمصعأ!(3)-

قاق !طأ - هك اليت قى !صحييح! أ!يخاو!ا! ! !قه !يه هالى !ا - أوقضى
عضوملاه ، لموإق!ضى وَأسلا! لّموأقئئَييى! ، وقى ! آخو ت !أق!ضى وأسَلا!
!أقتتتييى!، !قى !! !آ!الى ما!ح!، !!عى ا!حضوَ!!(4)، قهـأ صو!غ قى وقضا
مق !جهـيق ، !ح!!ما - ه!!ه إوّقضب!ا و!عي!ا ، !ا!ثاقى - أمو! الهـا مالاه!ثاط -
لمحيي! ت محتى ال!اله ت أوقضيي!ات !!و!ي أقحاالهـا !"لاهتصاو علي!ا، !!قى قى
حجهّ محهـا، وال!حق !الآ دتَ !! ه! إالمو!! ال!و!ه ت !حَالنسه مِت!ما جصيحآ!، !صا
هضس! !عمالىَ ا!ح! - !ه!!ه ((قتت!علاه طَ!اقلاه !ححل! !ع!ومل!!، قهـ! صومغ قى
أت إحوام ا!حمو! !م !وقضى ، ال!إقما وقضتة !عما!ا وألا!صصاو علي!ا ، !!قها ماق!ضاء

(1)

(2)
(3)
(4)

"!ملاقحى قى صتاله 2//1!!، !!2، !"!يي!ى !!!!!-
أ!خوجه "!صخلاو! !م !!! قى "!حمو!" ديلايه !ج!يه "!حصو! !!لل!لا، وهسلم !!!113
قى "!ح! - النايّه قى !ل "!ح! !"!حمو!، !"!توهق! !صه!!! !"("!م!طآ") 1/!!! هق
حاليي! أم!ه !وهـ! و!ه "! عته-
ا،خوجه ملم !إ ا 2 ا! !2!ا) وامحمد !//!12 !ا حالد! عاشه-
آاخوجه هلبم 131!أ!-
أخوجه هلا!لاه قي ("!م!!لأ)أ 1//،ا!، ا أ! قى "!حج- مايه !خ!لى "!حلالضى هكه،
!"!يخأو! ا/!!! قى ا!جقى- ديلايه إ اه!ثلاط "!موأ! عتك غسال!ا !طم .صه! قى
"!حجع ت ليلاب ! ئت!لى %ا!حلالئ!ى و"!تضلاء و */ 2!! !ى "!حمو!ت ليلاب "!حمو! الملل!
1 ألل!يه ، ومسنبم !ا 121) قى "!حجع - ديللب دييلات !جو! أ الإحر"م-

!!

حح!أ اق!ضى حخ!أ وعموف!ا، ثم !عمو!ا مق إالتتحيم ق!ييأ ال!لي!أ، !! !مي محمو!
صس!اله !صوأحي!ال!أ، ويوضح! !اللاه أمضاحاَ يمتأ ، ما و!! عص!لم! قى ةصححه!،
مق حدله! إالؤ!و!، عق عو!!، عت!أ ه!ال!ت خوجتا مع وص!الا !!هّ !ل!س! قي حجه
االو!ا! " قحِضث ، قل! !ؤالا حأفقم! حئ !أن ي!! عوفة ، !! !!آ إلا !غمو! ،
ق!عوكه وموالا أقه !شس !الة !! و!صى وأمسّح! ، !أ!آ يا!يم، و!تو! ا!مو!،
هّاالت - ق!حلاتة !اللاه ، حتى إذأ مّضيت حجي ، مح!ث معى وصس!لى أقه -!
عي! االوحمق !ق !مص مكو، وأعوقى أن اع!موَ مق أالتتح! م!الْه عموقى أفئ !كو!تى
االحيئ وال! أهِ! مت!(1)- ق!ا ح!مثه قىِ غالة أالصحه و!الصوأحه ، !ق!أّ ال! ت!ق
!حالحّا مق عموت!" وإق! !حت محوم! حّى !!خالت عالي!ا أالحجع ، ق!! خيو!ا عق
ققسهـأ، و!الاله م!لى وصوالا أ!ه !لىسً! ال!أ" ! مت!ما ل!إف! الآخو وما!ه أالت!ق!-

وقى م!اله عطَ!!ه ة "االحمو! إالى أالحمؤ !أو الما اليت!مأ، وإالحج! ا!ميووو اليعى
اله جؤإء إلا ا!جتة" !ال! على ا!ويىّ لهيق ا!حج! !أالحمو! قى ا!ت!واو، ومتييه على
ذاللاه " !! ال! ك!قسّه أالحمو! ك!الحج لا ق!ح! قى اال!ته إلا مو!، السَ!!ما الش!ما !!م
م!وقا-

ووو! أالأقحى وحمه إفة ، عق علي وضى أاله عته ، إمت! الاله ت أعحمو قى ك !
ش!و مو! 3 بم- ووو! و!، عق إص!وأ!، ! ص!له! كا !!ا قاجه ، ! أمحا
جعقو، مأالات هّ!الا على وضى أفه عته - أغ!مِؤ قى أال!ثتتوِ إالة !طً! مواوأَ- !!!و
سحيي! !ق متصوو" عق ص!نّ !ق !!ص حسمييق ، عقّ مع!ى و! أقصى ، أن أأقاَ !ان !!ا
كأن لهم!هّ فحَصّوأشه ، خَوَجَ إالى إالتتغِييي! ق!غتمو (3"-

ز 9) !خوجه عالم (1211)ء
(!) أخوجه أالأقحى !!!!2، !ا!ي!قى 4!4!3، !وجأ!هْ!لمط!-
(3) أخوجه االثاقحي !!!!2، !ا!يي!قي 4!!4!، !قى ستاله مج!ولا-

؟عكه

لما فر ض الحح سند تسع
أو عشر بادر ائمق إليه
على الفور سف، عسر
وهي حجته الوحيد3

فصل
في سياق هديه زثج! في حجته

لا خلاف أَنه لم يَحُبئَ بعد هجرته إلى المدينة سِوى حجةٍ واحدة ، وهي
حَجة الوَداع ، ولا خلاف أنها كانت سنةَ عشر.
واختُلِفَ : هل حبئَ قبل الهجرة ؟ فروى الترمذي ، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه ، قال : حبئَ النبي !صين3 ثلاثَ حِجج : حَختَيْن قبل أن يُهاجر، وحَخة
بعد ما هاجر معها عُمرة ز 1". قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث سفيان .
قال : وسألتُ محمدأ - يعني البخاري - عن هذا ، فلم يعرفْه من حديث الثوري ،
وفي رواية : لا يُعذُ هذا الحديث محفوظاَ.

ولما لْزل فرضُ الحج ، بادر رسولُ اللّه صلىقي إلى الحبئَ من غير تأخير ، فإنَ
فرضَ الحج تاخزَ إلى سنة تسع أو عشر، وأما قوله تعالى : ئموأتِفَرأ الخبئَ
وانغفرَةَ دلّه *لم! أ القرة : 196 ،، فإنها وإن نزلت سنةَ ست عام الحديبية ، فليس قيها
فرضيةُ الحج ، وإنما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيههما ، وذلك لا
يقتضي وجوبَ الابتداء ، فإن قيل : فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أ و
العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورةِ آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قَدِم وفدُ نجران
على رسول الله ءص ، وصالحهم على أداءِ الجزية ، والجزية إنما نزلت عامَ تبوك
سنة تسع ، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران ، وناظرَ أهل الكتاب ، ودعاهم إلى
التوحيد والمُباهلة ، ويدكُ عليه أن أهلَ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من
التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى : كالهـيا أَيّها اتّذِينَ آ!وا إنّمَا الفشرِكونَ
نَجَس! فَلا يَقْرَئوا المَ!جدَ الحَزامَ بَغدَ عَامِهئم هذاثو أ التوبة : 28،، فأعاضهم اللّه
تعالى من ذلك بالجزية . ونزو 4 هذه الاَيات ، والمناداةُ بها، إنما كان في سنة

(1)

أخرجه الترمذي (815) في الحج : باب ما جاء كم حج النبي برص ، وابن ماجه
(3076) في المناسك : باب حجة النبي :- والدارقطني 278/2 ورجاله ثقات .
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تسع ، وبعث الضَديق يؤدن بذ)ك في مكة في مواسم الحج (1)، وأردفه بعلي
رضي الله عنه ، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم.
فصل

ولما عزم رسول الله !بَخحيه على الحجِّ أعلم الناس أنه حاج ، فتجهزوا للخروج ضوب !بعدأن أعي
الناس
معه ، وسمع ذلك مَنْ حول المدينة ، فَقَدِمُوا يُريدون الحبئَ مع رسولِ الله ط!شص،
ووافاه في الطريق خلائقُ لا يُحصَون ، فكانُوا مِن بين يديه ، ومن خلفه ، وعن
يمينه ، وعن شماله مذَ البصر، و-خرجَ من المدينة نهاراً بعد الظهر لِسِمت بَقِينَ مِن
ذي القَعدةِ بعد أن صفَى الظهرَ بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خُطبةً عفَمهم فيها
الإِحرام وواجباته وسننه.

وقال ابن حزم : وكان خر وجُه يومَ الخميس ، قلتُ : والظاهر : أن خروجَه
شءاقْ يوم السبت ، واحتج ابنُ حزم عدى قوله بثلاث مقدمات . إحداها : أن خروجه
كان لِسِحث بَقِينَ من ذي القعدة . والثانية : أن استهلال ذي الحِجة كان يومَ
الخميس ، والثالثة : أن يوم عرفة !ان يومَ الجمعة ، واحتج على أن خروجه كان
لستٍ بقين من ذي القعدة ، بما روى البخاري من حديث ابن عباس ، انطلق
النبيئُ كبر مِن المدينة بعد ما تَرَخلَ واذَهَنَ . . . فذكر الحديث (2). وقال : وذلك
لخمس تقين من ذي القعدة .

قال ابن حزم : وقد نمق ابنُ عمر على أن يَوْمَ عرفة ، كان يَوْمَ الجمعة ، وهو
التاسع ، واستهلال ذي الحِجة بلا شك ليلة الخميس ، فاَخر ذقي القعدة يوم

(1)

(2)

وأنما تأخر رسول الله !تهجَ!د عن المب درد إلى ا احج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط
في الحج بأهل الشرك ، لأنهم كانوا بحجون ويطوف!ن بالبيت عراة ، فلما طهر اللّه
البيت الحرام منهم ، حج !كث!نهه.
أخرجه البخاري 323/3 فع ير الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية
و ا في ز ا -
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ؤ إد المعاد ج 2- م 4

ترجيح المصنف أ ن
خروجه ! كان يوم
السبت

الأربعاء، فإذا كان خروخه لِسِت تقين من ذي القعدة ، كان يومَ الخميس ، إ ذ
الباقي بعده ست ليالِ سواه .
ووجه ما اخترناه ، أن الحديث صريح في أنه خرج لِخميس تقين وهي يوم
السبت ، والأحد، والاثنين ، والثلاثاء، والأربعاء، فهذه خص!، وعلى قوله:
يكون خروجه لِسبع بقين . ف!ن لم يعد يوم الخروج ، كان لست ، وأيهما كان ، فهو
خلاتُ الحديث . وإن اعتبر الليالي ، كان خروجُه لست ليال بقين لا لخمس ، فلا
يَصِحُ الجمعُ بين خروجه يوم الخميس ، وبينَ بقاء خص! من الشهر البتة ، بخلافِ
ما إذا كان الخروجُ يوم السبت ، ف!ن الباقي بيوم الخروج خص! بلا شك ، ويدكُ
عليه أن النبي كيد ذكر لهم في خطبته على مِنبره شأن الإحرام ، وما يلبَسُ المحرم
بالمدينة ، والظاهر : إن هذا كان يومَ الجمعة ، لأنه لم يُنقل أنه جمعهم ، ونادى
فيهم لحضور الخطبة ، وقد شهد ابنُ عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة
على منبره . وكان مِن عادته ط!خمس أن يُعفمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر
فعله ، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجُه ، والظاهر : أنه لم يكن لِياع
الجمعة وبينه وبينها بعضُ يوم من غير ضرورة ، وقد اجتمع إليه الخلقُ ، وهو
أحرصُ الناس على تعليمهم الذين ، وقد حضر ذلك الجمع العظيم ، والجمعُ بينه
وبين الحج ممكن بلا تفويت والله أعلم.
ولما علم أبو محمد ابن حزم ، أن قول ابن عباس رضي الله عنه ، وعائشة
رضي الله عنها : خرج لخمس تقين من ذي القعدَةِ ، لا يلتئمُ مع قوله أؤَله : بأن
قال : معناه ان اندفاعه من ذِي الحُليفة كان لخمس ، قال : وليس بين ذي الحُليفة
وبين المدينة إلا أربعةُ أميال فقط ، فلم تُعد هذه المرحلة القريبة لِقفَتها، وبهذا
تأتِلف جميعُ الأحاديث . قال : ولو كان خروجُه من المدينة لخمس بقين لذي
القَعدة ، لكان خروجُه بلا شك يَوْمَ الجمعة ، وهذا خطأ لأن الجمعة لا تُصفَى
أربعاً، وقد ذكر أنس ، أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعأ(1). قال : ويزيده

(1)

أخرجه البخاري 3/ 324 في الحج : باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
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وضوحأ، ثم ساق من طريق البخاري ، حديث كعب بن مالك : قفَما كان
رسولُ الله ! يخرُج في سفر إذا خرج : إلا يومَ الخميس ، وفي لفظ آخر : أ ن
رسول الله جم! كان يُحب أن يخرُج يومَ الخميس (1)، فبطل خروجه يومَ الجمعة لما
ذكرنا عن أنس ، وبطل خروجُه يوم السبت ، لأنه حيحئذ يكون خارجاً من المدينة
لأربع بقين من ذي القعدة ، وهذا ما لم يقله أحد.

قال : وأيضاَ قد صغَ مبيتُه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من
المدينة ، فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد، يعني : لو كان خروجُه
يوم السبت ، وصح مبيتُه بذي طُوى ليلةَ دخوله مكة ، وصغَ عنه أنه دخلها صُبح
رابعة من ذي الحِخة ، فعلى هذا تكونُ مدةُ سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام ،
لأنه كان يكون خارجأ من المدينة لو كان ذلك لأربع تقين لِذي القَعدة ، واستوى
على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحِجة ، وفي استقبال الليلة الرابعة ، فتلك سبعُ
ليالي لا مزيد، وهذا خطأ ب!جماع ، وأمرٌ لم يقله أحد ، فصح أن خروجه كان لستٍ
بقين من ذي القعدة ، وائتلفت الروايات كلها، وانتفى التعارضُ عنها بحمد الله
انتهى.

قلت : هي متآلفة متوافقة ، والتعارض مُنتفِ عنها مع خروجه يومَ السبت،
ويزولُ عنها الاستكراه الذي أؤَلها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبي محمد ابن حزم :
لو كان خروجُه من المدينةِ لخمس بقين من ذي القعدة ، لكان خروجُه يومَ الجمعة
إلى اَخره فغيرُ لازم ، بل يصح أن يخرُج لخمس ، ويكون خروجه يوم السبت،
والذي غزَ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من
المؤنث ، ففهم لخمس ليال بقين ، وهذا إنما يكون إذا كان الخروجُ يوم الجمعة.
فلو كان يوم السبت ، لكان لأربع ليال بقين ، وهذا بعينه ينقلِبُ عليه ، فإنه لو كان

(1)

أخرجه البخاري 6/ 80 في الجهاد: باب من أراد غزوة ، فوزَى بغيرها، ومن أحب
الخروج إلى السفر يوم الخميس ، وأبو داود (2605) في الجهاد: باب في أي يوم
يستحب السفر.

99

خروجُه يوم الخميس ، لم يكن لخمس ليال بقين ، وإنما يكون لست ليال بقين،
ولهذا اضطر إلى أن يُؤؤَل الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع
من ذي الحُليفة ، ولا ضرورة له إلى ذلك ، إذ من الممكن أن يكون شهرُ ذ ي
القعدة كان ناقصأ، فوقع الإِخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على
المعتاد من الشهر ، وهذه عادةُ العرب والناس في تواريخهم ، أن يُؤزَخُوا بما بقي
من الشهر بناءً على كماله ، ثم يقع الإِخبار عنه بعد انقضائه ، وظهور نقصه كذلك،
لئلا يختلِف عليهم التاريخُ ، فيصِغُ أن يقول القائلُ : يوم الخامس والعشرين ، كتب
لخمس بقين ، ويكون الشهر تسعاً وعِشرين ، وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا
شك بيوم الخروج ، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ ، غلَّبت لفظَ
الليالي لأنها أولُ الشهر ، وهي أسبقُ من اليوم ، فتذكر الليالي ، ومرادُها الأيام ،
فيصِحُّ أن يمال : لخمس بقين باعتبار الأيام ، ويذكَّر لفظ العدد باعتبار الليالي،
فصغَ حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين ، ولا يكون يوم الجمعة . وأما حديثُ
كعب ، فليس فيه أنه لم يكن يخرُج قطُّ إلا يومَ الخميس ، وإنما فيه أن ذلك كان
أكثرَ خروجه ، ولا ريب أنه لم يكن يتتهيَّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس.

وأما قوله : لو خرج يومَ السبت ، لكان خارجاً لأربع ، فقد تبئن أنه لا يلزم ،
لا باعتبار الليالي ، ولا باعتبار الأيام .

وأما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبَلَة مِن يوم خروجه من المدينة
إلى آخره ، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدةُ سفره سبعة أيام ، فهذا
عجيبٌ منه ، فإنه إذا خرج يومَ السبت وقد بمَي من الشهر خمسةُ أيام ، ودخل مكة
لأربع مَضين مِن ذي الحجة ، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام ،
وهذا غيرُ مشكل بوجه من الوجوه ، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة
وبينها هذا المقدار ، وسيرُ العرب أسرعُ من سير الحضر بكثير ، ولا سيما مع عدم
المحامل والكجاوات والزوامِل الثقال . والله أعلم.
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عدنا إلى سياق حجه ، فصفَى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً، ثم ترجَّل إكمادالمصنصلسياق
حجه تمخ!م
واذَهن ، ولبس إزاره ورداءه ، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة،
فصلى بها العصر ركعتين ، ثم بات بها(11 وصلى بها المغرب ، والعشاء والصبح،
والظهر(2)، فصلى بها خصس صلوات ، وكان نساؤه كُ!هن معه ، وطاف عليهن
تِلك الليلة (3)، فلما أراد الإِحرام ، اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع
الأول ، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للصشابة ، وقد ترك بعفق
الناس ذِكره ، فإما أن يكون تركه عمداً، لأنه لم يثبت عنده ، وإما أن يكون تركه
سهواً منه ، وقد قال زيد بن ثابت : إنه رأى النبيئَ !!ه تجرَّد لإِهلاله واغتسل (4).
قال الرَمذي : حديث حسن غريب.

وذكر الدارقطني ، عن عائشة قالت : كان رسول اللّه في!ه إذا أراد أن يُحرِمَ،
غسل رأسه بخطمي وأُشْنَان(د). ثم طيبته عائشة بيدها بذَرِيرَةٍ وطيبٍ فيه مسك في
بدنه ورأسه ، حتئ كان وبيص المِسك يُرى في مفارقه ولِحيته (6)، ثم استدامه ولم
يغسله ، ثم لبس إزاره ورداءه ، ثم صلى الظهر ركعتين ، ثم أهَل بالحضىَ والعُمره في حج كح قارنأوالدديل
!صلاه ، ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر(7) . عدىذ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

أخرجه البخارجَما 3/ 324 من حديث أن!.
أخرجه النسائي 127/5 من حديث اْن! ورجاله ثقات .
اْخرجه البخاري 327/1 وهسلم (1192) (48) من حديث عائشة.
أخرجه الترمذي (830) والدارمي 2/ 31 والبيهقي 5/ 32، 33 وحسنه الترمذي وهو
كما قال .
أخرجه الدارقطني 2/ 226 ، ورجاله ئقات.
أخرجه البخاري 305/10. 313 ومسلم (1189) (35) و(1190) من حديث
عائشة.
وما أخرجه مسلم (1184) (21) عن عبد اللّه بن عمر: كان رسول اللّه نجهليحم يركع بذي
الحليهفة ركعتين ، فالمرإد بهما ركعتها الظهر، لا سخة الإِحرام.
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وقلًد قبل الإِحرام بُدنه نعلين ، وأشعرَها في جانبها الأيمن ، فشقَّ صفحةَ
سَنامِها ، وسَلَتَ الذَمَ عنها(1 ) .
وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لِبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في
ذلك.

أحدها : ما أخرجاه في "الصحيحين " عن ابن عمر ، قال : تمتَع رسولُ اللّه عَل!لَج!
في حخة الوداع بالعُمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه الهَدْيَ مِن ذي الحُليفة،
وبدأ رسولُ الله عب! فأَهَل بالعُمرة ، ثم أهل بالحبئَ وذكر الحديث (2).
وثانيها: ما أخرجاه في إالصحيحين" أيضاً، عن عروة ، عن عائشة
أخبرته عن رسولِ الله ججًيو، بمثل خديث ابن عمر سواء31).

وثالثها: ما روى مسلم في "صحيحه"، من حديث قُتيبة ، عن الليث،
عن نافع ، عن ابن عمر، أنَه قرن الحبئَ إلى العمرة ، وطاف لهما طوافاً
واحداً، ثم قالي : هكذا فعل رس!ولُ الله غ!حِ(4).
ورابعهأ: ما روى أبو داود، عن النفيلني ، حدثنا زهير هو ابن معاوية،
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابنُ عمر: كم اعتمرَ رسولُ الله ؟-ص؟ فقال :
مرتين . فقالت عائشةُ : لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن رسولَ الله ك!-ص اعتمر ثلاثاً سِوى
التي قرن بحجته (5).

(2)
(3)
(5)

أخرجه مسلم في "صحيحه" (1243) في الحج : باب تقليد الهدي وإشعاره
عند الإِحرام من حديث ابن عباس .
أخرجه البخاري 3/ 431 في الحج : باب من ساوْ البدن معه ومسلم (1227)
في الحج : باب وجوب الدم على المتمتع.
أخرجه البخاري 3/ 432 ، وم!لم (1228 ) .
أخرجه مسلم (30 إ ا) (182) في الحج : باب بيان جواز التحلل بالإحصار
وجوارإلقران .
أخرجه أبو داود (1992) في المناسك : باب العمرة ، ورجاله ثقات .
2 5 1

ولم يُناقض هذا قولَ ابن عمر : اإته ك!كلهَيم ، قرن بين الحجً والعُمرةأ، لأنه
أراد العمرة الكاملة المفردة ، ولا ريب أنهما عُمرتان : عمرةُ القضاء وعُمرةُ
الجِعرانة ، وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقفتَيْنِ ، وعُمرَة القِران،
والتي صُذَ عنها، ولا ريب أنها أربع.
وخامسها: ما رواه سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جابر بن عبدالله ، أن رسول الله !ص : حخعَ ثلاثَ حِجج: حجتينِ قبل أ ن
يُهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عُمرة . رواه الترمذي وغيره (1).

وسادسها: ما رواه أبو داود، عن النُفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن
عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال :
اعتمر رسولُ الله !ط أربعَ عُمَرِ: عُمرةَ الحُديبية ، والثانية : حين تواطؤُوا على
عُمرةِ مِن قابل ، والثالثة من الجِعرانة ، والرابعة التي قرن مع حجته (2).

وسابعها: ما رواه البخاري في ةصحيحه" عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ اللّه مج!4لًجه بوادي العَقيق يقول : "أتاني القَيْلَة
آلت مِنْ رَئي عَر وجل ، فقال : صَلِّ في هَذَا الوَادي المُبَارَكِ ، وَقُلْ : عُمْرَ! في
ص ءَ- (3)
حجهِ! .

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال : كنت مع علي
رضي الله عنه حين أَمرَهُ رسولُ الله ع!يه! على اليمن ، فأصبتُ معه أَوَاقيئَ مِن
ذهَبِ ، فلما قَدِمَ عليئٌ من اليمن على رسول الله !لىجً! قال : وجدتُ فاطمة

(1)
(2)

(3)

تقدم تخريجه ص 96 .
أخرجه أبو داود (1993) في المناسك : باب العمرة ، والترمذي (816) في الحج:
باب كم اعتمر النبي صلحع، وابن ماجه (3003) في الفاسك : باب كم اعتمر
النبي لمجم ، هـاسناده صحيح.
أخرجه البخاري 3/ 0 31 في الحج : باب قول النبي صلاع!حم : العقيق واد مبارك .
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رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثيابأ صَبِيغَات ، وقد نضحت البيت بِنَضُوع ، فقالت:
ما لك؟ فإن رسولَ الله وو- قد أمر أصحابَه فأَح!وا، قال : فقلتُ لها: إني
أهللتُ بإهلال النبي ولج قال : فأتيتُ النبيَّ ؟سَص ، فقال لي : كيف صنعتَ؟ قال :
قُلتُ : أهللتُ بإهلال النبيئ مج!هير، قال : فإني قد سُقْتُ الهَدْيَ ، وقَرَنْتُ وذكر
الحديث (1).

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي ، حدثنا
عيسى بن يونس ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن علي بن الحُسين،
عن مروان بق الحكم قال : كنتُ جالساً عند عثمان ، فسمع علياً رضي اللّه عنه
يُلثي بِعُمرة وحَخبما، فقال : أَلم يمُن تُنْهى عَنْ هَذَا؟ قال : بلى لكني سممعتُ
رسولَ الله غ!تَ يُلَثي بهما جميعاً، فلم أَدَعْ قولَ رسولِ الفَهِ جم!سَ! لِقَولِكَ(2).

وعاشرها: ما رواه مسلم في "صحيحه" مِن حديث شُعبة ، عن حُميد بن
هِلال قال : سمعتُ مُطرفأ قال : قاذ عمران بن حصين : أحذَثك حديثاً
عسى اللّه أن ينفعكَ به : إن رسول الله عجَجو جمع بين حَخةٍ وعُمرة ، ثم لم يَنْهَ
عنه حتى ماتَ ، ولم يَنْزِلْ قُرآن يُحرِّمُه(3).

وحادي عثرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان ، وسفيان بن عُيينة،
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : إنما
جَمَعَ رسولُ اللّه ك!هَسم بَيْنَ الحبئ والعُمرة ، لأنه علم أنه لا يَحُبئُ بَعدها. وله
طرق صحيحة إليهما(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

أخرجه أبو داود (1797) في المناسك : باب في الإِقران ، والنسائي 149/5 في
الحج : باب في القران ، ورجاله ثقات . والنضوح : ضرب من الطيب.
أخرجه النساثي 148/5، دماسناده صحح، ووقع في المطبوع من "سنن النسائي"
"الأشعث " بدل "الأعمش ! وهو تحريف.
أخرجه مسلم (1226) (167) في الحج : باب جواز التمتع.
رجاله ثقات .
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وثاني عشرها: ما رواه الإِمام أحمد من حديث سُراقة بنِ مالك قال :
سمعتُ رسولَ اللّه غ!ه يقول : "دَخَلَت العُمْرَةُ في الحَضىَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ "، قَالَ:
وَقَرنَ النَبيئُ لمجم في حَخة الوَدَاعِ(!) إسناده ثقات .
وثالث عشرها: ما رواه الإِمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبي طَلحَةَ
الأنصارفيَ أن رسولَ الله جما-!ر جَمَعَ بَيْن الحَجِّ والعُمْرَةِ(2) ورواه الدارقطني ، وفيه
الحجا! بن أرطاة.

ورابعُ عشرها: ما رواه أحمد مِن حديث الهرْمَاس بن زياد الباهلي أ ن
رسول الله ع!دهلَحيم قرن في حَخةِ الوَدَاعِ بَيْنَ الحَبئَ والعُمْرَةِ(3).
وخامسُ عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال :
إنما جمع رسول الله صهلىثط، بين الحبئَ والعُمْرَة ، لأنه علم أنه لا يحُبئُ بعد عامِه
ذلك(4) وقد قيل : إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده ، وقال آخرون : لا سبيلَ
إلى تخطئته بغير دليل.

(1)

(2)
(3)

وسادسُ عشرها: ما رواه الإِمام أحمد، مِن حديث جابر بن عبد اللّه،

أخرجه أحمد 175/4 من حديث مكي بن إبراهيم ، عن داود بن يزيد الأودي ، عن
عبد الملك بن ميسرة الزراد، عن النزال بن يزيد بنت سبرة ، عن سراقة وداود بن
يزيد ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول : لم أرَ له حديثأ منكرأ جاوز الحد إذا
روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث ، فإنه يكتب حدثه ويقبل . وباقي
رجاله ثقات ، فمثله حسن في الشواهد.
أخرجه أحمد 28/4، وابن ماجه (2971) والدارقطني ، والحجاج بن أرطاة فيه
مقال .

أخرجه أحمد 485/3، وفي شده عبد النَه بن واقد الحراني وهو متروك ، وكان
الإمام أحمد يثني عليه ، وقال : لعله كبر واختلط.
أوَرده الهيثمي في "المجمع! 236/3، وقال : رواه الطبراني في "الكبيو!
و "الأوسمط! وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . وفي "التقريب" لين
الحديث.
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أن رَسولَ الله !د!سَ! قَرَنَ الحَبئَ والعُمْرَةَ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاَ واحِدا13). ورو 51
الترمذي ، وفيه الحجاجُ بنُ أرطاة ، وحديثُه لا ينزِل عن درجةِ الحَسَنِ ما لم
ينفرِدْ بثيء، أو يُخالف الثقات .

وسابعُ عشرها: ما رواه الاِمام أحمد، من حديث أئم سلمة قالت:
سمعتُ رسول الله 7ص!لهء يقول : إأَهِلُوا يا آلَ مُحَفَدِ بِعُفرَةِ في حَبئإ(2).

وثامن عشرها : ما أخرجاه في "الصحيحين" واللفظ لمسلم ، عن حفصةَ
قالت : قلتُ للنبي جم!م : ما شأنُ الئاصِ حلُوا وَلَمْ تَحِل أَنْتَ مِنْ عُمْرَبْكَ؟ قال :
"إنِّي قَفَدْتُ هَدْيي ، ولَئدْتُ رَأْسي، فلا أَحِل حَتى أَحِل مِنَ الحَجِّ 9(3) وهذا
يدل على أنه كان في عُمرةِ معها حج، ف!نه لا يَحل من العُمرة حتى يَحِل من
الحج ، وهذا على أصل مالك والشافعي الزمُ ، لأن المعتمِر عُمرةً مفردة ، لا
يمنعه عندهما الهديُ من التحلل ، وإنما يمنعه عُمرة القِران ، فالحديثُ على
أصلهما نص.

وتامحُ عشرها : ما رواه النسائي ، والترمذي ، عن محمد بن عبد الله بن
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، أنه سمعَ سعدَ بن أبي وقاص ،
والضحاكَ بن قي! عامَ حبئَ معاويةُ بنُ أبي سفيان ، وهما يذكران التمتع
بالعُمرة إلى الحضى ، فقال الضحاك : لا يصنعُ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ الله ، فقال
سعد: بضَ ما قلتَ يا ابنَ أخي . قال الضحاك : فإن عمرَ بنَ الخطاب نهى عن

(1)

(2)
(3)

أخرجه الترمذي (947) في الحج : باب ما جاء في أن القارن يطوف طوإفاَ واحداً
باللفظ الذي ساته المصنف ، ولفظ أحمد 388/3 قدما مع رسول النّه ع!حر، فطفنا
بالبيت وبين الصفا والمروة ، فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة .
أخرجه أحمد 6/ 297 ، 298 ورجاله ثقات .
أخرجه البخاري 4/ 342 في الحج : باب التمتع والقران والإفراد، ومسلم (1229)
في الحج : باب بيان اْن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الَحاج المفرد.
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ذلك ، قال سعد: قد صنعها رسولُ الله !لىط ، وصنعناها معه(1)، قال الترمذي :

حديث حسن صحيح.
ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج : أحدُ نوعيه ، وهو تمتُع القران ، القِران أحدنوعي اِدض
وهو لغة القران
فإنه لغةُ القرآن ، والصحابة الذين شهدوا التنزيلَ والتأويل شهِدوا بذلك ، ولهذا
قال ابنُ عمر : تمتع رسولُ الله كل! بالعُمرة إلى الحبئَ ، فبدأ فأهل بالعُمرة ، ثئَم
أهل بالحبئَ ، وكذلك قالت عائشة ، وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول اللّه !اسَص،
هو مُتعة إلقِران بلا شك ، كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمران بن
حصين قال : تمتَع رسول الله لمجفه ، وتمتعنا معه . متفق عليه (2). وهو الذي قال
لمطرِّف : أحذَثك حديثاً عسى الفَهُ أن ينفعَك به ، إن رسولَ الله !فه ، جمع بَيْن
حَبئ وعُمْرَة ، ثئَم لم يَنْهَ عَنْهُ حتَى مَاتَ . وهو في "صحيح مسلم "(3) فأخبر عن
قِرانه بقوله : تمتَع ، وبقوله : جمع بين حج وعمرة .
ويدل عليه أيضاً، ما ثبت في "الصحيحين" عن سعيد بن المسيِّب قال :
اجتمع عليئٌ وعثمان بعُسْفَان ، فقال : كان عثمانُ ينهى عن المُتعة أو العُمرة ، ا
فقال عليْ ما تُريد إلى أمر فعله رسولُ اللّه ع!!ه تنهى عنه؟ قال عثمانُ : دعنا
مِنْك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعَك ، فلما أن رأى عليٌّ ذلك ، أهل بِهِما
جميعأ(4). هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري : اختلف علي وعُثمان بِعُسْفَانَ في
المُتعة ، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمير فعله رسولُ الله !ييه ، فلما
رأى ذلك عليئٌ ، أهل بهما جميعأ.

(1)
(2)
(3)
(4)

وأخرج البخاري وحدَه من حديث مروان بن الحكم قال : شهد! عثمان

أخرجه الترمذي (823) في الحج : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ،
والنسائي 5/ 152 ، 153 ، ومالك في ،الموطأ، 1/ 344، وسنده حسن.
أخرجه البخاري 433/3 ، ومسلم (1226) (171 ) .
تقدم تخريجه قريباَ ص 104 .
أخرجه البخاري 3/ 344، ومسلم (1223 ) (159 ) .
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وعلياً ، وعثمانُ ينهى عن المُثعة ، وأن يُجْمَعَ بينهمكلا ، فلما رأى عليئ ذلك ، أهلَّ بهما:
لبَّيْكَ بعُمْرَةٍ وحجة ، وقال : ما كنتُ لأَدعً سُنَّةَ رسولِ الله !ولسَص لِقول أحد(1 ) .
فهذا يُبيِّن ، أن من جمع بينهما، كان متمتِّعاً عندهم ، وأن هذا هو الذي
فعله رسولُ الله بط ، وقد وافقه عثمانُ على أن رسولَ الله !ميم فعل ذلك ، فإنه
لما قال له : سا تُريد إلى أمر فعله رسولُ اللّه عَ!صلىتَر تنهى عنه ، لم يقل له : لم
يفعلْه رسولُ الله !حَ!ه ، ولولا أنه وافقه على ذلك ، لأنكره ، ثم قصد علىِ إلى
موافقة النبي مَح!سَإ، والاقتداء به في ذلك ، وبيان أن فعله لم يُنسخ ، وأهل بهما
جميعأ تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القِران ، وإظهارأ لسنة نهى عنها عثمان
متأؤَلأ، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين.
الحادي والعشرون : ما رواه مالك في "الموطأ"، عن ابن شهاب ، عن
عُروة ، عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله ! عامَ حَجَّة الوداع ،
فأهللنا بعُمرة ، ثم قال رسولُ اللّه !ه!: ((مَنْ كَانَ مَعَه هَدْيٌ ، فَلْيُهلِاىْ بالحَجِّ مَعَ
العُمْرَةِ ،ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ منهما جَميعأ"(2).

ومعلوم : أنه كان معه الهديُ ، فهو أولى من بادر إلى ما آمر به ، وقد
دل عليه سائرُ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها.

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القِران على من ساق
الهديَ ، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسُق الهديَ ، منهم : عبدُ الله بن
عباس وجماعة ، فعندهم لا يجُوز العدولُ عما فعله رسول الله وسَض ، وأمر به
أصحابه ، فإنه قرن وساق الهدي ، وأمر كُلَّ من لا هَدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة
مفردة ، فالواجب : أن نفعل كما فعل ، أو كما أمر، وهذا القول أصحُّ مِن قول

(1)
(2)

أخرجه البخاري 336/3، 337.
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 410، 411 في الحج : باب دخول الحائض مكة،
!ماسناده صحيح.
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من حزَم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة ، سنذكرها إن شاء اللّه تعالى.

الثاني والعشرون : ما أخرجاه في "الصحيحين"، عن أبي قِلابة ، عن
أن! بن مالك . قال : صلَّى بنا رسولُ اللّه صلج!ص! ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً،
والعصرَ بذي الحُليفة ركعتين ، فباتَ بها حتَّى أصبح ، ثم ركَبَ حتَّى استوت
به راحِلتُه على البيداء، حَمِدَ الله وسمئح أوكئر، ثم أهل بحج وعُمرة ، وأهل
الناسر بهما، فلما قَدِمنَا، أمرَ الناس ، فحلُّوا، حتى إذا كان يومُ التَرْويَةِ أه!وا
بالحبئَ(1).
وفي "الصحيحين" أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزني ، عن أن! قال :
سمعتُ رسول الله ط!يم يُلَئي بالحبئَ والعُمرة جميعاً، قال بكر: فحدثتُ بذلك
ابنَ عمر، فقال : لئى بالحبئَ وحدَه ، فلقيتُ أنساً، فحدَّثتُه بقول ابن عمر،
فقال أن!: ما تعدُّوننا إلا صِبْياناً! سمعتُ رسولَ الله قيَشس يقول : "لَئيْكَ عُمْرَةً
وحَخاً))(2). وبين أن! وابنِ عُمر في السِّنَ سنةٌ ، أو سنةٌ وَشيءٌ .

وفي "صحيح مسلم "، عن يحيى بن أبي إسحاق وعبدالعزيزبن
صهيب ، وحُميد، أنهم سمِعوا أنساً قال : سمعتُ رسولَ اللّه ك!ص أهلَّ بهما
"لَبَّيْكَ عُمْرَة وحَخاً))(3)

وروى أبو يوسف القاضي ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أن!
قال : سمعتُ النبيئَ جَماشَض يقول : "لَئيْكَ بِحَبئَ وعُمْرَةٍ معاً".

(1)

ز 2)

(3)

أخرجه البخاري 327/3، في الحج : باب التحميد والتسبيح والكبير قبل الإهلال
عند الركوب على الدابة و 442 : باب والبدن قائمة ، وأخرجه مسلم (690) في صلاة
المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصرأ، ولفظه "أن رسول اللّه !ف.
صلى الظهر بالمدينة أربعأ، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ".
أخرجه مسلم (1232) في الحج : باب في الإِفراد والقران بالحج والعمرة ، ولم
نجده في البخاري ، وأخرجه النسائي 5/ 150 .
أخرجه مسلم (1251) في الحج : باب إهلال النبي مج!لمجد وهديه.
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وروى النسائي من حديث أبي أسماء، عن أنس قال: سمعت
النبيئَ ىط!شَيِم ، يُلَتي بِهمَا(1).
وروي أيضاَ من حديث الحسن الضري عن أنس أن النبي صط!لمحهشر أهلَّ
بالحج والعمرة حين صفَى الظهر(2).

وروى البزار، من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، عن
أنس ، أن النبي مجسبيه ، أهل بحجَّ وعُمرة . ومن حديث سُليمان التيمي عن أنس
كذلك ، وعن أبي قدامة عن أنس مثله . وذكر وكيع : حدثنا مُصعب بن سليم
قال : سمعت أنساَ مثله ، قال : وحدثنا ابنُ أبي ليلى ، عن ثابت البناني ، عن
أنس مثله ، وذكر الخشني : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر،
حدثنا شعبة ، عن أبي قزعة ، عن أنس مثله.

وفي "صحيح البخاري "، عن قتادة ، عن أنس ، اعتمر رسولُ الله ع!يم
أربعَ عمر ، فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم .

وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمر، عن أيوب ، عن أبي قلابة وحميد بن
ه!ل، عن أنس مثله ، فهؤلاء ستة عشر نفسأ من الثقات ، كُ!هم متَفِقون عن
أنس ، أن لفظ النبي لمجتَ كان إهلالاَ بحبئ وعُمرة معاَ، وهم الحسن الضري،
وأبو قِلابة،وحُميدبن هلال ، وحُميدبن عبدالرحمن الطويل ، وقتادة:
ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وثابت البُناني، وبكر بن عبدالله المزني،
وعبد العزيز بن صُهيب ، وسليمان التيمي ، ويحيى بن أبي إسحاق ، وزيد بن
أسلم ، ومصعب بنُ سليم ، وأبو اسماء، وأبو قُدامة عاصم بن حسين ، وأبو
قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلي.

(1)
(2)

أخرجه النسائي 5/ 150 في الحج : باب القِران ، واْبو أسماء هو الميقل لا يعرت.
أخرجه الشائي 127/5 في الحج : باب البيداء، ورجاله ثقات .
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فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله لمجحد الذي سمعه منه ، وهذا علي والبراء
يُجران عن إخباره -يَئ عن نفسه بالقِران ، وهذا عليئٌ أيضأ، يخبر أَن رسولَ الله ك!ص
فعله ، وهذا سعمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، يُجر عن رسولِ اللّه !ص ، أن ربَئ
أمره بأن يفعله ، وعقَمه القَفظ الذي يقوله عند الإِحرام ، وهذا عليئٌ أيضأ يجر،
أنه سمعَ رسولَ الله ع!فه يُلَئي بهما جميعاَ، وهؤلاء بقيةُ مَنْ ذكرنا يجرون عنه،
بأنه فعله ، وهذا هو !كًيم يأمُرُ به آله ، ويأمر به من ساق الهدي .

وهؤلاء الذين رَوَوُا القِران بغاية البيان : عائشة أم المؤمنين ، وعبدُ الله بن
عمر، وجابر بن عبد دته ، وعبد الله بن عباس ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن
أبي طالب ، وعثمان بن عفان بإقراره لعلي ، وتقرير علي له ، وعِمران بن
الحُصين، والبراء بن عازب ، وحفصة أم المؤمنين ، وأبو قتادة ، وابنُ أبي
أوفى ، وأبو طلحة ، والهِرماس بن زياد، وأثمُ سلمة ، وأنسُ بن مالك،
وسعدُ بن أبي وقاص ، فهؤلاء هم سبعةَ عشر صحابياَ رضي الله عنهم ، منهم
من روى فعله ، ومنهم من روى لفظ إحرامه ، ومنهم من روى خبره عن
نفسه ، ومنهم من روى أمره به.

ف!ن قيل : كيف تجعلون منهم ابن عمر ، وجابراَ، وعائشة ، وابن عباس ؟
وهذه عائشةُ تقول : أهل رصول الله -طَ بالحج وفي لفظ : أفرد الحج ، والأول في
"الصحيحينأ(1)، والثاني في مسلم وله لفظان ، هذا أحدهما والثاني : أهل
بالحج مُفردأ(2)، وهذا ابنُ عمر يقول : لئى بالحبئ وحدَه . ذكره البخاري (3)،
وهذا ابن عباس يقول : وأهل رسول الله !طَ!!ه بالحج رواه مسلم (4)،

(1)
(2)
(3)
(4)

أخرجه البخاري 3/ 336، ومسلم (1211 ) (114).
أخرجه مسلم ( 1211) (122 ) .
أخرجها مسلم (1232) ولم نجدها في البخاري .
أخرجه مسلم (1240 ) (199 ) .
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وهذا جاير يقول : أفرد الحج ، رواه ابن ماجه (1).

قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت ، فإن أحاديث
الباقين لم تتعارض ، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا خجة فيها على القِران،
ولا على الإِفراد لتعارضها، فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثُهم يُصذَقُ بعضُها بعضأ ولا تعارض بينها،
وإنما ظنَ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم،
وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم.

ورأيت لشيخ الإِسلام فصلاً حسنأ في اضفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه،
قال : والصوابُ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً
يسيراً يقع مثلُه في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع ، والتمتع
عندهم يتناولُ القِران ، والذين رُوي عنهم أنه أفرد، رُوي عنهم أنه تمتع ، أما
الأول : ففي "الصحيحين" عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع علي وعثمان
بعُسفانَ ، وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة ، فقال علي رضي اللّه عنه:
ما تريد إلى أمر فعله رسولُ الله جم!! تنهى عنه؟ فقال عثمان : دعنا مِنك.
فقال : إني لا أستطيعُ أن أدَعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك ، أهلَّ
بهما جميعاَ. فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعأ عندهم ، وأن هذا هو
الذي فعله النبي ع!قه ، ووافقه عثمان على أن النبي ع!يهه فعل ذلك ، لكن كان
النزاعُ بينهما، هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخُ الحج إلى
العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان ، على أنه تمتَّع،
والمراد بالتمتع عندهم ، القِران . وفي "الصحيحين" عن مطرف قال : قال
عِمران بن حصين : إن رسول الله غك!!كا جمع بين حبئ وعُمرة ، ثم إنه لم ينه عنه
حتى مات ، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . وفي رواية عنه : تمتَع رسولُ الله عَل!!

أخرجه ابن ماجه (1240) وسنده صحيح.
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وتمتعنا معه . فهذا عِمران وهو من أجل السابقين الأولين ، أخبر أنه تمتع،
وأنه جمع بين الحبئَ والعُمرة ، والقارِن عند الصحابة متمتَع، ولهذا أوجبوا
عليه الهديَ، ودخل في قوله تعالى : (فمن تَمَتَّعَ بالعُمْرَة إلى الحَجِّ فما
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي !و أ البقرة : 1196، وذكر حديث عمر عن النبي وسَس : ،"أتافي
آتِ مِنْ رثي فقال : صَل في هذَا الوَادِي المُبَارَكِ وقل : عُمْرَةٌ في حَخة)1.

قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعِمران بن
حُصين، رويَ عنهم بأصح الأسانيد، أن رسول! الله -ش! قرن بين العُمرة
والحج ، وكانوا يسمون ذلك تمتعاَ، وهذا أنس يذكر أنه سمِع النبي عبماسص يلبِّي
بالحبئَ والعُمرة جميعأ.

وما ذكره بكرُ بن عبد اللّه المزني ، عن ابن عمر، أنه لئى بالحج وحده ،
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتُ في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ، ونافع
رَوَوْا عنه أنه قال : تمتَع رسولُ اللّه عل! بالعُمرة إلى الحج ، وهؤلاء أثبتُ في
ابن عمر من بكر. فتغليطُ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنى،
وأولى من تغليطه هو على النبي جمما!صِ ، ويُشبه أن ابن عمر قال! له : أفرد الحج،
فظن أنه قال : لئى بالحج ، فإن إفراد الحج ، كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد
أعمال الحج ، وذلك رذٌ منهم على من قال : إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين،
وسعى فيه سعيين ، وعلى من يقول! : إنه حل من إحرامه ، فرواية من روى من
الصحابة أنه أفرد الحج ، ترذُ على هؤلاء، يبين هذا ما رواه مسلم في
إصحيحه" عن نافع ، عن ابن عمر، قال : أهللنا مع رسول الله فيش! بالحبئَ
مُفرداَ، وفي رواية : أهل بالحبئَ مفردأ(1).

فهذه الرواية إذا قيل : إن مقصودها أن النبي سسَفي أهل بحج مفرداً، قيل:
فقد ثبت بإسناد أصغَ من ذلك ، عن ابن عمر، أن النبي لمجط تمتع بالعمرة إلى

(1) أخرجه مسلم (31!ا).
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الحج ، وأنه بدأ، فأهل بالعُمرة ثم أهل بالحج ، وهذا مِن رواية الزهري ، عن
سالم ، عن ابن عمر . وما عارض هذا عن ابن عمر، إما اْن يكون غلطاَ عليه،
لهاما أن يكون مقصُوده موافقاً له، وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أ ن
النبي عييم لم يَحِل، ظنَ أنه أفرد كما وَهِمَ في قوله : إنه اعتمر في رجب،
وكان ذلك نسياناً منه ، والنبي !م لما لم يُحِل من إحرامه ، وكان هذا حال
المفرد ظن أنه أفرد، ثم ساق حديث الزهري عن سالم ، عن أبيه ، تمتَع
رسولُ الله جم!صَس الحديث . وقول الزهري : وحدثني عُروة ، عن عائشة بمثل
حديث سالم عن أبيه قال : فهذا مِن أصح حديثِ على ،-جه الأرض ، وهو من
حديث الزهري أعلم أهلِ زمانه بالسُتَة ، عن سالم ، عز! أبيه ، وهو من أصح
حديث ابن عمر وعائشة.

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في "الصحيحين!: أن النبي !لاء!ه
اعتمر أربعَ عُمَر، الرابعة مع حجته . ولم يعتمِرْ بعد الحج باتفاق العلماء،
فيتعينُ أن يكون متمئعاَ تمتُع قِران ، أو التمتع الخاص .

وقد صح عن ابن عمر، أنه قرن بين الحج والعمرة ، وقال : هكذا فعل
رسولُ الله مج!لجه ، رواه البخاري في !الصحح أ(1).

قال : وأما الذين نُقِلَ عنهم إفراد الحج ، فهم ثلاثة : عائشة ، وابن عمر،
وجابر، والثلاثة نُقِلَ عنهم التمتع ، وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع
بالعمرة إلى الحج أصغُ من حديثهما، وما صح في ذلك عنهما، فمعناه إفرادُ
أعمال الحج ، أو أن يكون وقعَ منه كلط كنظائره ، ف!ن أحاديث التمتع متواترة
رواها أكابرُ الصحابة ، كعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعِمران بن حصين ، ورواها
أيضأ: عائشة ، وابنُ عمر، وجابر، بل رواها عن النبي كل!ئحه بضعة عثر من
الصحابة.

(1 ) أخرجه البخاري 3/ 396 في الحج : باب طواف القارن.
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قلت : وقد اتفق أنس، وعائشة ، وابن عمر، وابن عباس ، على أ ن
النبي لَج!شت!: اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابنُ عمر في كون إحداهن في رجب،
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته ، وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه أفرد
الحج ، وهم سوى أنس ، قالوا: تمتع . فقالوا: هذا، وهذا، وهذا، ولا
تناقض بين أقوالهم ، فإنه تمتعَ تَمَتغ قِران ، وأفرد أعمال الحج ، وقرن بين
النُسكين ، وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين ، ومفرداً باعتبار اقتصاره على
أحد الطوافين والسعيين ، ومتمتَعاً ترفُهه بترك أحد السفرين.

ومن تأمل ألفاظَ الصحابة ، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ، واعتبر
بعضها ببعض ، وفهم لغةَ الصحابة ، أسفر له ضبْحُ الصواب ، وانقشعت عنه
ظلمة الاختلاف والاضطراب ، واللّه الهادي لسبيل الرشاد، والموفق لطريق
السداد.

فمن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردأ، ثم فرغ منه،
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره ، كما يظن كثير من الناس ، فهذا غلط
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا الأئمة الأربعة ، ولا أحد من أئمة
الحديث . وإن أراد به أنه حج حجأ مفردأ، لم يعتمِرْ معه كما قاله طائفة من
السلف والخلف ، فوهم أيضأ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبَئن،
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً، فقد
أصاب ، وعلى قاله تدل جميع الأحاديث . ومن قال : إنه قرن ، فإن أراد به
اْنه طاف للحج طوافاً على حدة، وللعمرة طوافاً على حدة، وسعى للحج
سعياً، وللعمرة سعياً، فالأحاديث الثابتة ترد قوله . وإن أراد أنه قرن بين
النسكين ، وطاف لهما طوافاً واحداً، وسعى لهما سعياً واحداً، فالأحاديث
الصحيحة تشهد لقوله ، وقولُى هو الصواب .

ومن قال : إنه تمتَع ، فإن أراد أنه تمتع تَمَتعاً حل منه ، ثم أحرم بالحجِّ
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الرد على من ادعد
حجه كثجيه مفردا

الرد على من ادعىٍ
حجه ! متمتعا

غلط الناس في غمَرِه ثقَى

إحرامأ مستأنفاً، فالأحاديث ترذُ قوله وهو غلط ، وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم
يَحِلَّ منه ، بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي ، فالأحاديث الكثيرة ترذُ
قولَى أيضاً، وهو أقل غلطأ، وإن أراد تمتع القِران ، فهو الصوابُ الذي تدل
عليه جميع الأحاديث الثابتة ، ويأتلف به شملُها، ويزول عنها الإِشكالُ
والاختلاف .

غَلِط في عُمَرِ النبي !سَص خمسُ طوائف.

إحداها : من قال : إنه اعتمر في رجب ، وهذا غلط ، فإن عُمَرَهُ مضبوطةٌ
محفوظة ، لم يخرُج في رجب إلى شيء منها البتة.
الثانية : من قال : إئه اعتمر في شؤَال ، وهذا أيضاً وهم ، والظاهر - واللّه
أعلم - أن بعضَ الرواة غَلِطَ في هذا، وأنه اعتكف في شوال فقال : اعتمر في
شوال ، لكن سياق الحديث ، وقوله : اعتمر رسول الله مج!جم ثلاث عُمَير : عمرة في
شوال ، وعمرتين في ذي القَعدَة ، يدل على أن عائثة أو مَنْ دونها، إنما قصد
أ!عمرة.

الثالثة : من قال : إنَه اعتمر من التعيم بعد حجه ، وهذا لم يقُلْه أحد من أهل
العلم ، وإنما يظنُه العوام ، ومن لأ خِبرة له بالسنة.

الرابعة : من قال : إئه لم يعتمِرْ في حجَّته أصلاً، والسنة الصحيحةُ
المستفيضة التي لا يُمكن رذُها تُبطِلُ هذا القول .

الخامسة : من قال : إنَه اعتمر عُمرة حل منها ، ثم أحرم بعدها بالحج من
مكة ، والأحاديث الصحيحةُ تُبطِلُ هذا القول وترده .

16!

ووهم في حجه خمسُ طوائف.

الطائفة الأولى : التي قالت : حبئَ حجأ مفردأ لم يعتمِرْ معه.

الثانية : من قال : حبئَ متمتعأ تمتعاً حل منه ، ثم أحرم بعده بالحج ، كما قاله
القاضي أبو يعلى وغيره .
الثالثة : من قال : حج متمتعاً تمتعاً لم يَحِل منه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن
قارنأ ، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب "المغني " وغيره .
الرابعة : من قال : حبئَ قارناً قِراناً طاف له طوافين ، وسعى له سعيين.
الخامسة : من قال : حبئَ حجأ مفرداً، واعتمر بعده من التنعيم.

وغلط في إحرامه خمسُ طوائف.

إحداها : من قال : لئى بالعُمرة وحدَها ، واستمر عليها.

الثانية : من قال : لئى بالحبئَ وحده ، واستمر عليه.

الثالثة : من قال : لبَّى بالحبئَ مُفردأ، ثم أدخل عليه العمرة ، وزعم أن ذلك

خاص به.

الرابعة : من قال : لئى بالعُمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني

الحال .

الخامسة : من قال : أحرم إحراماً مطلقأ لم يعيق فيه نُسُكأ، ثم عينه بعد

إ حرا مه.
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غلط الناس فيئ حجه غ!ض

غلط الناس في
إحرامه +شين

عذر من قال : اعتمر لجط!
في رجب

عذر من قال : اعتمر كتَحهور
في شوال

والصوابُ : أنه أحرم بالحبئَ والعُمرة معاً مِنْ حين أنشأ الإِحرام ، ولم يحلَّ
حتى حل منهما جميعاً، فطاف لهما طوافاً واحدأ، وسعى لهما سعياً واحداً.
وساق الهدي ، كما دلت عليه النصوصُ المستفيضة التي تواترت تواتراَ يعلمُه أهلُ
الحديث . والله أعلم.

فصل
في أعذار القائلين بهذه الأقوال ، وبيان منشأ الوهم والغلط
أما عُذر من قال : اعتمر في رجب ، فحديث عبد الله بن عمر رضي اللّه
عنهما، أن النبي !د!لَمَ! اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غفَطته عائشةُ وغيرُها، كما
في االصحيحين" عن مجاهد، قال : دخلتُ أنا وعُروةُ بن الزبير المسجد، فإذا
عبد الله بن عمر جالساَ إلى حُجْرَةِ عائشة ، وإذا ناسٌ يُص!ون في المسجد صلاةَ
الضحى ، قال : فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قُلنا له : كم اعتمر
رسولُ الله جم!يَهم!؟ قال : أربعأ . إحداهن : في رجب ، فكرهنا أن نَرُذَ عليه . قال :
وسمعنا استنانَ عائشةَ أئمَ المؤمنين في الحُجْرَةِ ، فقال عروةُ : يا أمَّه ، أو يا أئمَ
المؤ!ن ، ألا تسمعينَ ما يقولُ أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما يقولُ؟ قال : يقول :
إنَ رسولَ الله !لمجر اعتمر أربَع عُمَير، إحداهن في رجب . قالت : يرحَمُ الفَهُ أبا
عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرةَ قط إلا وهو شاهِدٌ ، وما اعتمر في رجب قط(1).
وكذلك قال أنس ، وابنُ عباس : إن عُمَرَه كُفَها كانت في ذي القعدة ، وهذا هو
الصواب .

وأما مَنْ قال : اعتمر في شؤَال ، فعذرُه ما رواه مالك في "الموطأ"، عن

(1) تقدم تخريجه ص 88.
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هثام بنِ عُروة ، عن أبيه ، أن رسولَ الله !وَلتر" لم يعتمر إلا ثلاثاَ، إحداهُن في
شؤَال ، واثنتين في ذي القعدة (1). ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضاً،
إما مِن هثام ، وإما مِن عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود
مرفوعاَ عن عائة ، وهو غلط أيضاً لا يَصِغُ رفعُه . قال ابنُ عبد البر : ولشى روايته
مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل . قلت : ويدكُ على بطلانه عن عائشة:
أن عائة ، وابن عباس ، وأنسَ بنَ مالك قالوا : لم يعتَمِرْ رسولُ اللّه فِي!ه إلا في ذ ي
القعَدة . وهذا هو الضَواب ، ف!ن عُمرة الحُدَيخبِيَةِ وعُمرة القَضِيه ، كانتا في ذ ي
القَعدة ، وعُمرة القِران إنما كانت في ذي القعَدة ، وعُمرة الجِعْرَانَة أيضاً كانت في
أؤَل ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباهُ أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو ، وفرغ
من عدوه ، وقسم غنائِمَهم ، ودخلَ مكة ليلاَ معتمِراَ من الجِعرانة ، وخرج منها
ليلاً، فخفيت عُمرتُه هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال مُحزثق الكعبيئُ.
والله أعلم.

وأما من ظن أنه اعتمر مِن التنعيم بعد الحج ، فلا أعلم له عُذراً، ف!ن هذا عذرمنقاد:اعتمرعسَمء
من التنعيم بعد الحج
خلافُ المعلومِ المستفيض من حجته ، ولم ينقلْه أحدٌ قط ، ولا قاله إماثم ، ولعل
ظان هذا سَمع أنه أفرد الحبئَ ، ورأى أن كل مَنْ أفرد الحج مِن أهل الآفاق لا بُد له
أن يخرُج بعده إلى التنعيم ، فَنرل حجة رسول الله عل!!ه على ذلك ، وهذا عينُ
الغَلَط.

(1)

أخرجه مالك في 9 الموطأ، 342/1 في الحج : باب العمرة في أشهر الحج من
حديث عروة بن الزبير مرسلاَ، وقد وصله ابو داود (1991) من طريق داود بن
عبد الرحمن ، وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هسْام بن عروة ،
عن ابيه ، عن عاشْة.
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محذر من قال : لم لعتثر -ب!
في حجته

محذر من قال: اعتمر بل!
عمرة حل منها

وأما من قال : إنه لم يعتمرْ في حَجته أصلأ، فعذرُه أنه لما سمع أنه أفرد
الحج ، وعلم يقينأ أنه لم يَعتمِرْ بعد حجته قال : إنه لم يعتمِرْ في تلك الحجة اكتفاءً
منه بالعُمرة المتقذَمة ، والأحاديثُ المستفيضة الصحيحة ترُدُّ قولَه كما تقدم من
أكثر من عشرين وجهاً، وقد قال : "هذه عمرةٌ استمتعنا بها" وقالت حفصة : ما
شأن الناسِ ح!وا ولم تَحِل أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك : تمتَعَ
رسولُ الله !و ، وكذلك قال ابن عمر، وعائشة ، وعِمران بن حصين ، وابن
عباس ، وصرح أنس ، وابن عباس ، وعائشة ، أنه اعتمر في حجته وهي إحدى
عُمَرِة الأربع.

وأما من قال : إنه اعتمر عُمرة حل منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ
وافقه ، فعذرُهم ما صغَ عن ابن عمر وعائشة ، وعِمرانَ بن حصين وغيرهم أنه جكل!!ص
تمتَع ، وهذا يحتمِل أنه تمتُّعٌ حَل منه ، ويحتمل أنه لم يَحِلَّ ، فلما أخبر معاويةُ أنه
قصر عن رأسه بِمِشْقَصٍ على المروة ، وحديثه في "الصحيحين"(1) دلَّ على أنه
حَل من إحرامه ، ولا يُمكنُ أن يكونَ هذا في غير حَخةِ الوداع ، لأن معاوية إنما
ألمعلم بعد الفتح ، والنبيئُ مج!لمجه لم يكن زمن الفتح مُحرِماً، ولا يُمكن أن يكون في
عمرة الجِعْرانةِ لوجهين ، أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديثِ الصحيح "وذلك
في حَخته )1 .

والثاني : أن في رواية النسائي بإسناد صحيح "وذلك في أيام العشر"(2)
وهذا إنما كان في حجته ، وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة،

(1)
(2)

أخرجه البخاري 3/ 450 ، 452 ، ومسلم (1246 ) وأحمد 97/4 و 98 .
أخرجه النسائي 153/5 ، 154 ، 245 في الحج : باب كيف يقصر.
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على أن طائفةً منهم خضَوا بالتحليل من الإِحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق
الهديَ من الصحابة ، وأنكر ذلك عليهم آخرون ، منهم شيخُنا أبو العباس . وقالوا :
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة ، تبئن له أن النبي !للىسَصء لم يَحِل ، لا هو
ولا أحدٌ ممن ساق الهدي .
فصل
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته

أما من قال : إنه حبئَ حجاَ مفرداً، لم يعتمِرْ فيه ، فعذره ما في "الصحيحين"
عن عائشة ، أنها قالت : خرجنا مَعَ رسولِ اللّه لأ!ص عامَ حخةِ الوداع ، فَمِنَّا مَنْ أهل
بعُمرة ، ومِنَا مَنْ أهل بحج وعمرة ، ومِنَّا مَنْ أهل بحج ، وأهل رسولُ الله ك!صَ!
بالحج (1 ) . وقالوا : هذا التقسيمُ والتنويع ، صريح في إهلاله بالحج وحده .
ولمسلم عنها ، أن رسول الله كيهم ، أهل بالحبئَ مُفرداًؤ 2).
ِ وفي "صحيح البخاري " عن ابن عمر ، أن رسول الفه ض!ط لئى بالحضىَ
وحده

وفي "صحيح مسلم " ، عن ابن عبالص ، أن رسول الله !د أهلَّ بالحج (4 ) .

وفي "سنن ابن ماجه " ، عن جابر ، أن رسول الله في ، أفرد الحج (3).

وفي "صحيح مسلم " عنه : خرجنا مَعَ رسول الله !ل!لمجه لا نَنْوِي إلا الحَبئَ،
لسنا نَعرِفُ العُمْرَةَ(6).

(1)
(2)
(3)
(4)
(د)
(بر)

تقدم تخريجه ص ا 11 .
أحْرجه مسلم (1211) (114) و (142) في الحج : باب بيان وجوه الإِحرام.
تقدم تخريجه ص ا 11 .
تقدم تخريجه ص ا 11 .
تقدم تخريجه ص 112 .
أخرجه مسلم (1218) في الحج : باب حجة البي لمج!.
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عذر من قال: خت اح!
مفرداً ولم يعتمر فيه

وفي 9 صحيح البخاري "، عن عُروة بن الزبير قال : حبئَ رسولُ الله !طسض،
فأخبرتني عائشةُ أن اؤَل شيء بدأ به حين قَدِمَ مكة ، انه توضأ، ثم طافَ بالبيت،
أثم لم تكن عُمْرَةٌ )، ثم حضىَ أبو بكر رضي اللّه عنه ، فكان أؤلَ شيء بدأ به،
الطَوَإفُ بالبيت ، ثم لم تكُن عُمرةٌ ، ثم عُمَرُ رضي الله عنه مِثلُ ذلك ثم حضىَ عُثمانُ
فرأيتُه أؤَلُ شيء بدأ به الطُوافُ بالبَيْتِ ، ثم لم تكُن عُمرةٌ ، ثم مُعاوية ، وعبد الله بن
عمر، ثم حججتُ مع أبي الزبيرِبنِ الغوام، فكان اْؤل شيء بدا به الطواف
بالبيت ، ثم لم تكُن عُمرةُ ، ثم رأيتُ فعل ذلك ابنُ عمر، ثم لم ينقُضْها عُمْرَةً،
وهذا ابن عُمر عندهم ، فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بشيءٍ
حين يَضَعُون أقدامهم أؤَلَ من الطَواف بالبيت ، ثم لا يَحِ!ون ، وقد رأيت أمي
وخالتي حين تَقْدَمَانِ ، لا تبدآن بشيء أؤَل مِن البَيْت تطُوفان به ، ثم إنهما لا
تَحِلأَن ، وقد أخبرتني أمي أنها أهفَت هي وأختُها والزُبيرُ، وفلانٌ ، وفلانٌ بعُمرة،
فلما مسَحُوا الزُكْنَ ح!وا(1).

وفي (سنن أبي داودأ : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة،
ووُهَيْبُ بن خالد، كلاهما عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت:
خرجْنَا مع رَسُولِ الله ووص مُوَافِين لِهلال ذي الحِخة ، فلما كان بذي الحُليفةِ قال :
"مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِل بِحَج فَلْيُهِل ، ومَنْ أَرادَ أَنْ يُهِل بعُمْرَةِ فَلْيُهِل بعُمْرَةِ"، ثم انفرد
وهيب في حديثه بأن قال عنه !ط!سَيى : إفإنثي لولا أني أَهْدَيتُ ، لأَهْلَلْتُ بعُمْرَة " . وقال
الآخر : إوأَقَا أنا فأُهِل بالحَجِّ ،(2)فصغَ بمجموع الروايتين ، أنه أهل بالحجَ مفرداً.
فأرباب هذا القولِ عذرُهم ظاهر كما ترى ، ولكن ما عذرُهم في حُكمه
وخبره الذي حكم به على نفسه ، وأخبر عنها بقوله : سُقتُ الهديَ وقرنت ، وخبر
من هو تحت بطن ناقته ، وأقربُ إليه حيحئذ من غيره ، فهو من أصدق الناس يسمعُه

(1)
(2)

أخرجه البخاري 382/3، 383 في الحج : باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل
أن يرجع إلى بيته و 397: باب الطواف على وضوء.
أخرجه أبو داود (1778) في المناسك : باب في إفراد الحج ، هـاسناده صحيح.
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يقول : "لَئيكَ بِحَخه وعُمْرَة ))، وخبر مَنْ هو مِنْ أعلم النَاسِ عنه ط!!يى ، عليئُ بن أبي
طالب رضي الله عنه ، حين يُخبر أنه أهل بهما جميعاً، ولئى بهما جميعاً، وخبرُ
زوجته حفصةَ في تقريره لها على أنه معتمِرٌ بعُمرة لم يَحِل منها، فلم يُنكِرْ ذلك
عليها، بل صذَقها، وأجابها بأنه مع ذلك حافيٌ ، وهو !يم لا يُقِزُ على باطل يسمعُه
أصلأ ، بل يُنكرُه . وما عذرهم عن خبره لمجم عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه،
يأمرُه فيه أن يُهِل بحَخةٍ في عُمْرَةِ ، وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه،
أنه قرن ، لأنه علم أنه لا يحُبئُ بعدها ، وخبر من أخبر عنه عض أنه اعتمرَ مع حخته،
وليس مع من قال : إنه أفرد الحجَّ شيءٌ من ذلك البتّة ، فلم يَقُلْ أحدٌ منهم عنه:
إنِّي أفردت ، ولا أتاني اَلت من ربي يأمرُني بالإِفراد، ولا قال أحا : ما بالُ الناسِ
حلُوا، ولم تَحِل مِن حَختك ، كما حلُوا هم بعُمرة ، ولا قال أحا: سمعتُه يقول :
لَئيْكَ بعُمرة مفردة البتة ، ولا بحج مفرد ، ولا قال أحدٌ : إنه اعتمر أربع عُمَر الرابعة
بعد حجته ، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبِرُ عن نفسه بأنه
قارن ، ولا سبيلَ إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن تطرُّقَ
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو مِن فعله يطنه كذلك أولى من تَطَزُق
التكذيب إلى من قال : سمعتُه يقول : كذا وكذا وإنه لم يسمعه ، فإن هذا لا يتطرق
إليه إلا التكذيبُ ، بخِلافِ خبرِ من أخبر عما ظئه مِن فعله وكان واهماً، فإنه لا
يُنسب إلى الكذب ، ولقد نره الله علياً، وأنساً، والبراء ، وحفصة عن أن يمولوا:
سمعناه يقول : كذا ولم يسمعوه ، ونزَهه ربّه تبارك وتعالى ، أن يرسل إليه : أ ن
افعل كذا وكذا ولم يفعله ، هذا مِن أمحل المُحال ، وأبطلِ الباطل ، فكيف والذين
ذكروا الإِفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم ، ولا ناقضوهم ، وإنما أرادوا
إفراد الأعمال ، واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادة على عمل
المفرد . ومن روى عنهم ما يُوهم خلاف هذا، فإنه عئر بحسب ما فهمه ، كما سمع
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول : أفرد الحج ، فقال : لثى بالحبئَ وحده ، فحمله على
المعنى . وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه . إنه تمتَّع ، فبدأ فأهلَّ بالعُمرة ، ثم أهل
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بالحبئَ ، فهذا سانم يُخبرُ بخلاف ما أخبر به بكر ، ولا يَصغُ تأويل هذا عنه بأنه أمر
به ، فإنه ف!ره بقوله : وبدأ فأهل بالعُمرة ، ثم أهل بالحجِّ ، وكذا الذين رَوَوُا الإِفراد
عن عائشة رضي الله عنها، فهما : عُروة ، والقاسم ، وروى القران عنها عروةُ،
ومجاهد ، وأبو الأسود يروي عن عُروة الإِفراد، والزهري يروي عنه القِران . فإن
قدرنا تساقُطَ الروايتين ، سلمت رواية مجاهد ، وإن حُمِلتْ رِوايةُ الإِفراد على أنه
أفرد أعمال الحج ، تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً، ولا ريب أن قول
عائشة ، وابن عمر ، أفرد الحبئَ ، محتمل لثلاثة معان :
أحدها : الإِهلال به مفرداً.

الثاني : إ فرا دُ أ عماله.

الثالث : أنه حبئَ حجةً واحدة لم يحجَّ معها غيرها، بخلافِ العمرة ، فإنها

كانت أربع مرات .

وأما قولهما : تمتَع بالعُمرة إلى الحج ، وبدأ فأهل بالعُمرة ، ثم أهل بالحج،
فحكيا فِعلَه ، فهذا صريح لا يحتمِل غير معنى واحد، فلا يجوز ردّه بالمجمل،
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحجِّ ما يُناقض رواية
مجاهد وعُروة عنها أنه قرن ، فإن القارن حاجّ مُهِلّ بالحجِّ قطعاً، وعمرته جزء من
حجته ، فمن أخبر عنها أنه أهلَّ بالحج ، فهو غير صادق . فإن ضُمت رواية مجاهد
إلى رواية عمرة والأسود ، ثم ضُمتا إلى رواية عُروة ، تبيَّن من مجموع الروايات أنه
كان قارنأ، وصدَّق بعضُها بعضاً، حتى لو لم يحتَمِلْ قولُ عائشة وابن عمر إلا
معنى الإِهلال به مفردأ، لَوَجَبَ قَطْعأ أن يكون سبيله سعبيل قول ابن عمر : اعتمر
في رجب وقول عائشة أو عروة : إنه ص!يهه اعتمر في شوال ، إلا أن تلك الأحاديث
الصحيحة الصريحة لا سعبيل أصلأ إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلها وحملها على
غير ما دلت عليه ، ولا سعبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على
رواتها ، واختُلِفَ عنهم فيها ، وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلُهم عليها.
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وأما قول جابر : إنه أفرد الحج ، فالصريحُ من حديثه ليس فيه شيء من
هذا ، وإنما فيه إخبارُه عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج ، فأين دي هذا ما يدل
على أن رسول اللّه عثلا لثى بالحجِّ مفرداً.

وأما حديثه الآخرُ الذي رواه ابن ماجه ، أن رسول الله !كيهثه أفرد الحج ، فله
ثلاث طرق . أجودها : طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه ، وهذا يقيناً
مختصر من حديثه الطويل في حخة الوداع ، ومروي بالمعنى ، والناس خالفوا
الدراوردي في ذلك . وقالوا : أهلَّ بالحج ، وأهل بالتوحيد . والطريق انثاني : فيها
مطرِّف بن مُصعب ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن جعفر ومطرِّث ، قال ابن
حزم : هو مجهول ، قلتُ : ليس هو بمجهول ، ولكنه ابنُ أخت مالك ، روى عنه
البخاري ، وبشر بن موسى ، وجماعة . فال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث،
هو أحث إليئَ من إسماعيل بن أبي أويس ، وقال ابن عدي : يأتي بمناكير، وكأنَ أبا
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرف بن مُصعب فجهله ، وإنما هو مطزَف أبو
مصعب ، وهو مطرف بن عبد اللّه بن مطرِّف بن سليمان بن يسار . وممن مخَلِطَ في
هذا أيضاً، محمد بن عثمان الذهبي في كتابه "الضعفاء" فقال : مطرِّف بن صُصعب
المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث . قلتُ : والراوي عن ابن أبي ذئب،
والدراوردي ، ومالك ، هو مطرف أبو مصعب المدني ، وليس بمنكر الحديث،
وإنما غزَه قولُ ابن عدي يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابنُ عدي جملة ، لكن هي
من روايةِ أحمد بن داود بن صالح عنه ، كذبه الدارقطني ، والبلاء كيها منه.
والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهَّاب يُنظر فيه من هو
وما حالُه عن محمد بن مسلم ، إن كان الطائفي ، فهو ثقة عند ابن معين ، ضعيف
عند الإِمام أحمد ، وقال ابن حزم : ساقط البتة ، ولم أر هذه العبارة فيه لغيره ، وقد
استشهد به مسلم ، قال ابنُ حزم : وإن كان غيره ، فلا أدري من هو؟ قل! : ليس
بغيره ، بل هو الطائفي يقيناً. وبكل حال فلو صح هذا عن جابر، لكان حكمه
حكم المرويِّ عن عائشة وابنِ عمر، وسائر الرواة الثقات ، إنما قالوا: أهلَّ
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أرجوه الترجيع لرراية
من روى الترا نا

بالحج ، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى ، وقالوا : أفرد الحج ، ومعلوم أن العُمرة
إذا دخلت في الحجِّ ، فمن قال : أهل بالحج ، لا يُناقِضُ من قال : أهل بهما، بل
هذا فصَّل ، وذاك أجمل . ومن قال : أفرد الحبئَ ، يحتمِل ما ذكرنا من الوجوه
الثلاثة ، ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول : "لَئيْكَ بِحَخةٍ مفردة "، هذا
ما لا سبيل إليه ، حتى لو وُجِدَ ذلك لم يُقَذَمْ على تلك الأساطين التي ذكرناها
والتي لا سبيلَ إلى دفعها البتة ، وكان تغليطُ هذا أو حملُه على أول الاحرام ، وأنه
صار قارناَ في أثنائه متعيناَ، فكيف ولم يثبُت ذلك ، وقد قدمنا عن سُفيان الثوري ،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله مجنيه! ، قرن
في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي ، عن عبد الله بن أبي زياد القَطَواني ، عن
زيد بن الحُباب ، عن سفيان . ولا تناقض بين هذا وبين قوله : أهل بالحبئَ ، وأفرد
بالحبئَ ، ولبى بالحج ، كما تقدم .

فحصل الترجيحُ لرواية من روى القران لوجوه عشرة .

أحدها : أنهم أكثرُ كما تقذَم .

الثاني : أن طُردتى الإِخبار بذلك تنؤعت كما يثاه .
الثالث : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً، وفيهم من أخبر عن
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك ، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ، ولم يجىء
شيءٌ من ذلك في الإِفراد .
الرابع : تصديقُ روايات مَن روى أنه اعتمر أربع عمر لها.

الخامس : أنها صريحة لا تحتمِلُ التأويل ، بخلاف روايات الإِفراد .
السادس : أنها متضفَنة زيادةَ سكت عنها أهلُ الإِفراد أو نَفَوْها، والذاكر
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الزائد مقذَم على الساكت ، والمُثْبِتُ مقذَم عِلى النافي.
السابع : ان رواة الإفراد أربعة : عائشة ، وابنُ عمر ، وجابر ، وابنُ عباس ،
والأربعة رَوَوُا القِران ، ف!ن صِرنا إلى تساقُطِ رواياتهم ، سَلِمَتْ رواية من عداهم
للقِران عن معارض ، وإن صِرنا إلى الترجيح ، وجب الأخذُ برواية من لم تضطرب
الروايةُ عنه ولا اختلفت ، كالبراء، وأنس ، وعمرَ بن الخطاب ، وعِمران بن
حصين ، وحفصة ، ومن معهم ممن تقدم .
الثامن : أنه النسكُ الذي أُمِرَ به من رثه ، فلم يكن ليعدل عنه.
التاسع : أنه التسُكُ الذي أُمر به كُل من ساق الهدي ، فلم يكن ليأمرهم به إذا
ساقوا الهدي ، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.
العاشر : أنه النسكُ الذي أَمر به آله وأهلَ بيتِه ، واختاره لهم ، ولم يكن
لِيختارَ لهم إلا ما اختار لنفسه.
وَثَقَتَ ترجيحٌ حادي عشر، وهو قوله 9 دخلت العمرة في الحج إلى يوم
القيامة أ ، وهذا يقتضي أنها قد صارت جُزءأ منه ، أو كالجزء الداخل فيه ، بحيث لا
يفصل بينها وبينه ، وإنما تكون مع الحبئ كما يكون الداخل في الشيء معه.
وترجيح ثاني عشر : وهو قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه للضُبَيئ بن
معبد وقد أهل بحبئ وعُمرة ، فأنكر عليه زيد بن صُوحان ، أو سلمان بن ربيعة،
فقال له عمر : هُدِيتَ لِسنةِ نبيك محمدك!!(1)، وهذا يُوافق رواية عمر عنه ع!ميه أ ن
الوحي جاءه من الله بالإِهلالِ بهما جميعاَ، فدل على أن القِران سُنته التي فَعَلَها،
وامتثَل أمرَ اللّه له بها.

(1)

وترجيح ثالث عشر: أن القارِنَ تقعُ أعمادُ عن كُل من الئسكين ، فيقع

أخرجه النسائي 148/5، وابن ماجه (2970)، وأحمد 14/1، و 25، و 34،
و 37، و 53، وإسناده صحيح.
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قول المصنف : التمتع
أفضل من الإفراد

عذر من قال: حبم ئ!
متمدعأ تمتعاً حل فيه من
إحرامه

إحرامُه وطوافُه وسعيُه عنهما معاً، وذلك أكملُ مِن وقوعه عن أحدهما، وعمل
كل فعل محلى حِدة.

وترجيح رابع عثر : وهو أن الثسكَ الذي اشتمل محلى سَوْق الهدي أفضلُ
بلا ريب مِن نُسُكٍ خلا عن الهدي . فإذا قَرنَ، كان هديُه عن كل واحد من
الثسكين ، فلم يَخْلُ نُسُكٌ منهما عن هدي ، ولهذا -واللّه أعلم - أمرَ رسولُ
الله !طَ!ص من لمماق الهدي أن يُهِل بالحبئَ والعُمرة معاً، وألثمار إلى ذلك في المتفق
عليه من حديث البراء بقوله : "إني سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ " .

وترجيح خاص عثر : وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضلُ من الإِفراد لوجوه
كثيرة . منها : أنه !د! أمرهم بفسخ الحج إليه ، ومُحالٌ أن يَنْقُلَهُم من الفاضِل إلى
المفضُول الذي هو دونه : ومنها: أنه تأشَف محلى كونه لم يفعله بقوله : "لو
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري مَا اسْتَدْبَرْتْ لمَا سُقْتُ الهَدْيَ ولَجَعَلْتُها عُمرة " . ومنها : أنه أَمر
به كُل من لم يَسُقِ الهديَ . ومنها : أن الحبئَ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه
القِران لمن ساق الهديَ ، والتمتع لمن لم يَسُق الهدي ، ولوجوه كثيرة غير هذه ،
والمتمتع إذا لمماق الهدي ، فهو أفضلُ مِن متمتع اشتراه من مكة ، بك في أحد
القولين : لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحِل والحَرَم . فإذا ثبت هذا، فالقارِن
السائق أفضلُ من متمتع لم يسق ، ومِن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين
أحرم ، والمتمتع إنما يسوقُ الهدي مِن أدنى الحِل ، فكيف يُجعل مُفرِدٌ لم يَسُق
هديأ ، أفضل من ممتِّع ساقه من أدنى الحل ؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه
من الميقات ، وهذا بحمد الله واضح.

وأما قول من قال : إنه حج متمتعاً تمتعاَ حل فيه من إحرامه ، ثم أحرم يومَ
التَرويةِ بالحجِّ مع سوق الهدي . فعذره ما تقدم من حديث معاوية ، أنه قصر عن
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رسول الله كي! بِمِشْقَصِ في العشر، وفي لفظ : وذلك في حجته . وهذا مما أنكره
الناسُ على معاوية ، وغفَطوه فيه ، وأصابه فيه ما أصاب ابنَ عمر في قوله : إنه
اعتمر في رجب ، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعذَدة
كلها تدل على أنه كل!سَتر لم يَحِل من إحرامه إلأَ يوم النحر ، ولذلك أخبر عن نفسه
بقوله : "لَوْلا أَنَ مَعيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ " وقوله : "إنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ فَلاَ أُحِل
حتَى أَنْحَرَ" . وهذا خبرٌ عن نفسه ، فلا يدخله الوهمُ ولا الغلطُ ، بخلاف خبر غيره
عنه ، لا سيما خبراً يخالِفُ ما أخبر به عن نفسه ، وأخبر عنه به الجمُّ الغفيرُ، أنه لم
يأخذ من شعره شيئاً، لا بتقصير ولا حلق ، وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَق يومَ
النحر ، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجِعْرانة ، فإنه كان حينئذ قد أسلم،
ثم نسي ، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابنُ عمر أن عُمَرَهُ كانت كلُّها في
ذي القَعْدةَ . وقال : كانت أ إحداهنأ في رجب ، وقد كان معه فيها ، والوهم جائزٌ
على من سوى الرسول غ!ه!. فإذا قام الدليل عليه ، صار واجباً.

وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاَّقُ
يوم النحر ، فأخذه معاوية على المروة ، ذكره أبو محمد ابن حزم ، وهذا أيضاً مِن
وهمه ، فإن الحلأَق لا يُبقي غلطأ شعراً يقصر منه ، ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية
يوم النحر، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة ، فأصاب أبا طلحة أحد الشَقين،
وبقية الصحابة اقتسموا الثِّقَ الآخر، الشعرة ، والشعرتين ، والشعراتا(1) وأيضاً
فإنه لم يسعَ بين الضَفا والمروةِ إلا سعياً واحدأ وهو سعيه الأول ، لم يسعَ عقب
طوافِ الإِفاضة ، ولا اعتمر بعد الحجِّ قطعاً، فهذا وهم مَحْضٌ . وقيل : هذا

(1)

أخرجه مسلم (1305) (325) و (326) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أ ن
يرمي ثم ينحر ثم يحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول اللّه مجتير رمى جمرة
العقبة ، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحخام جالس ، وقال بيده عن رأسه ، فحلق
سقَه الأيمن ، فقسمه فيمن يليه ، ثم قال : احلق الشَق الاَخر" فقال : اْين أبو طلحة،
فأعطاه إياه .
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زاد المعاد ج 2 - م ه

الإِسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن عليئً ، فجعله عن
معمر، عن ابن طاووس (1). وإنما هو عن هشام بن حُجير، عن ابن طاووس .
وهشام : ضعيف.
قلت : والحديثُ الذي في البخاري عن معاوية ، قضَرْتُ عن رأسِ
رسولِ الله ووفي بمشْقَصِ وَلَمْ يَزِدْ على هَذَا، والذي عند مسلم : قَقَحرْتُ عَنْ رَأسِ
رَسُولِ الله لمجر بِمِشْقَصٍ عَلَى المَرْوَة . وليس في إالصحيحين ! غير ذلك.
وأما روايةُ من روى !في أيام العشر" فليست في الصحيح ، وهي معلولة ، أ و
وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه ، والناس
يُنكِرونَ هذا على معاوية (2) . وصدق قي!، فنحن نحلِفُ بالئه : إن هذا ما كان في
العشر تط.

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن قتادة ، عن أبي
شيخ الهُنائي ، أن معاوية قال لأصحاب النبي ص!يه : هل تعلمُون أنَ النبي لمجد نَهَى
عَنْ كَذَا ، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُمُور؟ قالوا : نَعَم.
قال : فتَعْلَمُونَ انهُ نَهَى أَنْ يمرَنَ بَيْنَ الحَبئ والعُمْرَةِ؟ قَالوا: أَفَا هذِهِ ، فَلاَ.
فَقَال : أَما إئهَا مَعَهَا وَلَكِنكُم نَسِيتُم(3). ونحن نَشْهَدُ بالفَهِ : إن هذا وهم مِن
معاوية ، أو كذبٌ عليه ، فلم ينهَ رسولُ الله رو! عن ذلك قط ، وأبو شيخ شيخ لا
يحتج به ، فضلاَ عن أن يقذَم على الثقات الحفاظ الأعلام ، وإن روى عنه قتادة
ويحيى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة ، وهو مجهول (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

أخرجه أبو داود (1803).
أخرجه النسائي 5/ 245، وأحمد 4/ 92.
أخرجه اْبو داود (1794 ) وأحمد 4/ 95 و 99 .
لكن نقل في 9 التهذيب) توثيقه عن ابن سعد، وابن حبان ، والعجلي ، وذكر أنه روى
عن ابن عمر ومعاوية ، وروى عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي كثير،
ومطر الوراق .
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فصل
وأما من قال : حجَّ متمتَعاَ تمتُّعاً لم يَحِل منه لأجل سوق الهدي كما قاله
صاحب "المغني " وطائفة ، فعذرُهم قولُ عائشة وابن عمر : تمتَّع رسولُ اللّه غيَم
وقولُ حفصة : ما شأن الناس حلُوا ولم تحل من عمرتك ، وقول سعد في المتعة:
قد صنعها رسولُ الله لمجم وصنعناها معهُ ، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج
هي حلال : فقال له السائلُ : إن أباكَ قد نهى عنها ، فقال : أرأيتَ إن كان أبي نهى
عنها، وصَنَعَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أ أمرَ أبي تَتَبِعُ ، أم أمرَ
رَسولِ القَهِ صفَى الله عليه واَله وسلم ؟ فقال الرجلُ : بل أمرَ رسولِ اللّه صفَى الله
عليه وآله وسلم : فقال : لقد صَنَعَهَا رسولُ الفَهِ صفَى الله عليه وآلهِ وسلَّم(1).
قال هؤلاء : ولولا الهديُ لحل كما يحلُّ المتمتعُ الذي لا هديَ معه ، ولهذا
قال : "لولا أنَ مَعيَ الهَدْي لأَحْلَلْتُ " فأخبر أن المانع له مِن الحل سوقُ الهدي ،
والقارن إنما يمنعه من الحل القِرانُ لا الهديُ . وأرباب هذا القول قد يُسفُون هذا
المتمتعَ قارناً، لِكونه أحرمَ بالحج قبل التحلل من العمؤ ولكنَ القِران المعروفَ
أن يُحرم بهما جميعاَ ، أو يُحرم بالعمرة ، ثم يُدخِلَ عليها الحج قبل الطواف .
والفرق بين القارِن والمتمتع السائق من وجهين ، أحدهما : من الإِحرام،
فإن القارن هو الذي يُحرم بالحجِّ قبل الطواف ، إما في ابتداء الإِحرام ، أو في
أثنائه.

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحد، فإن أتى به أولاً، وإلا سعى
عقيبَ طواف الإِفاضة ، والمتمتعُ عليه سعي ثافي عند الجمهور(2 لم . وعن أحمد

(1)
(2)

أخرجه الترمذي (824) في الحج : باب ما جاء في التمتع ، دماسناده صحيح.
جاء في حديث عائثة رضي ال!ه عنها المخرج في "الصحيحينإ: "فطاف الذين كانوا
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاَ آخر بعد أ ن
رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً".

131

عذر من قال : حج!
متعتعاً تمنعأ لم لحل منه
لأجل سوق الهدي

الفرق بين القارن
والمتمتع السائق للهدي

رواية أخرى : أنه يكفيه سعي واحد كالقارن ، والنبي ! لم يسمع سعيأ ثانياً عتهيبَ
طوافِ الإِفاضة ، فكيف يكونُ متمتعأ على هذا القول .
فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى ، يكون متمتعاً، ولا يتوجه الإِلزامُ ، ولها
وجه قوي من الحديث الصحيح ، وهو ما رواه مسلم في "صحيحه"، عن جابر
قال : لم يطفِ النبي لمج!!، ولا أصحابُه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدأ . طوافَه
الأول (1إهذا، مع أنَ أكثرَهم كانوا متمتِّعين . وقد روى سفيانُ الثورفيُ ، عن
سلمةَ بن كُهيل قال : حلف طاووس : ما طاف أحدٌ من أصحاب رسولِ الله
صفَى الله عليه وآله وسلم لِحَحه وعُمرته إلا طوافاً واحداً.
قيل : الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً، لا يقولُون بذا القول ، بل
يُوجِبون عليه سَعيين ، والمعلومُ مِن سنته صَفَى الله عليه وآله وسلم ، أنه لم يسعَ إلا
سعياً واحداً، كما ثبت في الصحيح ، عن ابن عمر ، أنه قرن ، وقدم مكة ، فطاف
بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم يحلِقْ ولا قضَر، ولا حَلَّ مِن
شيء حرم منى ، حتى كان يومُ النحر، فنحَرَ وحلَق رأسه ، ورأى أنه قد قضى
طواف الحبئَ والعُمرة بِطوافِه الأول ، وقال : هكذا فعل رسولُ اللّه صفَى اللّه عليه
واَله وسلم (2). ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته : الطوافُ بين
الصفا والمروة بلا ريب.

وذكر الدارقطني ، عن عطاء ونافع ، عن ابن عمر ، وجابر : أن النبي جَم!!كا،
إنما طاف لحجه وعُمرته طوافأ واحداَّ، وسعى سعياً واحداً، ثم قَدِمَ مكة ، فلم
يسعَ بينهما بعد الضَدَرِ(3) . فهذا يدل على أحدِ أمرين ، ولا بُد إما أن يكون قارناً،

(1!
(2)

(ص!)

أخرجه مسلم (1279) في الحج : باب بيان أن السعي لا يكرر.
أخرجه البخاري 396/3 في الحج : باب طواف القارن ، ومسلم (1230) (182)
في الحج : باب بيان جواز التحلل بالإِحصاهـوجواز القران .
أخرجه الدارقطي 2/ 261، وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول ،
ووقع في الدارقطي "عطاء بن نافع " وهو تحريف.
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وهو الذي لا يُمكن من أوجب على المتمتع سعيينِ أن يقولَ غيرَه ، وإما أن المتمتع
يكفيه سعيٌ واحد، ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه حسان قارناً صريحة في
ذلك ، فلا يُعدَل عنها . .

فإن قيل : فقد روى شعبة ، عن حُميد بن هلال ، عن مطرف ، عن عِمران بن
حُصين ، أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم ، طاف طوافين ، وسعى سعيين . رواه
الدارقطني (1) عن ابن صاعد : حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ، حدثنا عبد اللّه بن
داود، عن شعبة . قيل : هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدارقطني : يقال : إ ن
محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه ، فوهم في متنه ، والصواب بهذا الإسناد:
أن النبيئَ صفَى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحج والعُمرة والله أعلم . وسيأَتي إ ن
شاء اللّه تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط.

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة ، إنما ذهب إلى أنَّ رسولَ اللّه صلَّى الله
عليه وآله وسلم كان متمتعأ، لأنه رأى الإِمام أحمد قد نمقَ على أن التمتعَ أفضلُ
مِن القران ، ورأى أن الله سُبحانه لم يكن لِيختارَ لِرسوله إلا الأفضلَ ، ورأى
الأحاديثَ قد جاءت بأنه تمتع ، ورأى أنها صريحةٌ في أنه لم يَحِل ، فأخذ من هذه
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم يَحِل منه ، ولكن أحمد لم يُرجح التمتع،
لكونِ النبيِّ جميههس! حجَّ متمتعاً، كيف وهو القائل : لا أشكُّ أن رسولَ الله صفَى اللّه
عليه وآله وسلم كان قارناً، وإنما اختار التمتعَ لِكونه اخِرَ الأمرينِ من رسولِ الله
صفَى الله عليه وآله وسلم ، وهو الذي أمر به الصحابةَ أن يَفسخُوا حخهم إليه،
وتأسف على فوته.

ولكن نقل عنه المَرْوَزِي ، أنه إذا ساق الهديَ ، فالقِران أفضلُ ، فمن أصحابه ان ساقي الهدي فالقِران
أفضل وان لم يسق
من جل هذا رواية ثانية ، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة ، وأنه إن ساق فالتعتع أفضل
الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يَسُقْ فالتمتُّع أفضلُ ، وهذه طريقة شيخنا، وهي

(1 ) أخرجه الدارقطي 2/ 264 .
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هل التمتع مع ترك سوق
الهدي أفضل من القِران
مع الشَوق؟

التي تليقُ بأصولِ أحمد والنبيئُ صفَى الله عليه وآله وسلم لم يتمنَ أنه كان جعلها
عمرةً مع سوقه الهديَ ، بل وذَ أنه كان جعلها عمرة ولم يَسُقِ الهديَ.
بقي أن يمال : فأفيُ الأمرين أفضلُ ، أن يسوقَ ويَقْرُنَ ، أو يترك ال!وْق
وشمتَعَ كما وذَ النبيئُ ع!2 أنه فعله.

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران .

أحدُهما: أنه جم! قرن وساق الهدي ، ولم يكن اللّه سبحانه لِيختار له إلا
أفضلَ الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى ، وخيرُ الهدي
هد،به!س!ْ

والثاني قوله : "لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لمَا سُقْتُ الهَدْيَ،
وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً". فهذا يقتضي ، أنه لو كان هذا الوقتُ الذي تكلم فيه هو وقتَ
إحرامه ، لكان أحرم بعُمرة ولم يَسق الهدي ، لأن الذي استدبره هو الذي فعله،
ومضى فصار خلفه ، والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدُ ، بل هو أمامَهُ ، فبثن أنه
لو كان مستقبلاً لما استدبره ، وهو الإِحرام بالعمرة دون هدي ، ومعلوم ، أنه لا
يختارُ أن ينتقِلَ عن الأففعل إلى المفضولِ ، بل إنما يختارُ الأففعلَ ، وهذا يَدلُّ
على أن آخِر الأمرينِ منه ترجيحُ التمتع.
ولمن رجَّح القِرانَ مع الشَوقِ أن يقولَ : هو مج!!ص لم يَقُلْ هذا ، لأجل أن الذي
فعله مفضولٌ مرجُوح ، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَحِلُّوا من إحرامهم مع بقائه
هو مُحرِماً، وكان يختار موافقتهم لِيفعلوا ما أُمِرُوأ به مع انشراع وقبول ومحبة،
وقد ينتقِل عن الأفضل إلى المفضول ، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب ، كما
قال لعائشة : "لَوْلاَ أنَ قَومَكِ حدِيثُو عَهْد بِجَاهِلئةٍ لنَقَضْتُ الكعبةَ وجَعلْتُ لهَا
بَابْينِ"(1 فهذا تركُ ما هو الأولى لأجل الموافقة والتألي! ، فصار هذا هو الأرلى

(1)

أخرجه البخاري 3/اكا! و 2 كا! في الحج : باب فضل مكة وبنيانها، ومسلم
(1333) في الحج : باب نقض الكعبة وبنائها، والنسائي 216/5 في الحج : باب =
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في هذه الحال ، فكذلك اختيارُه للمُتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين
ما وذَه وتمنَاه ، ويكون النْه سبحانه قد جمع له بين الأمرين ، أحدُهما بفعله له،
والثاني : بتمنيه وودة له ، فأعطاه أجرَ ما فعله ، وأجرَ ما نواه مق الموافقة وتمئاه،
وكيف يكون نُسُكٌ يتخفَلُه التحللُ ولم يَسُقْ فيه الهديَ أفضلَ مِن نُسُلث لم يتخقَله
تحلُل ، وقد ساق فيه مائةَ بَدَنةِ ، وكيف يكون نُسُكٌ أفضل في حقه من نسك
اختاره الله له ، وأتاه به الوحيُ من ربه.

فإن قيل : التمتع وإن تخلله تحلل ، لكن قد تكزَرَ فيه الاِحرامُ ، وإنثاؤه
عبادة محبوبة للرب ، والقِران لا يتكرر فيه الإِحرام؟

قيل : في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي ، والتقرب إليه بذلك مق الفضل ما
ليس في مجرد تكرر الاِحرام ، ثم إن استدامته قائمة مقام تكزره ، وسوقُ الهدي لا
مقابل له يقومُ مقامه.

فإن قيل : فأئما أفضلُ ، إفراد يأتي عقيبَه بالعُمرة أو تمتع يَحِل منه ، ثم يُحرِمُ مو!دالمممنصا ا الت!ع
بالحج عقيبه ؟ عمرة

قيل : معاذ الله ان نظن أن نُسُكأ قط أفضلُ من التسُكِ الذي اختاره الله
لأفضل الخلق ، وسادات الأمة ، وأن نقول في نسك لم يفعله رسولُ الله !و ، ولا
أحد من الصحابة الذين حخوا معه ، بل ولا غيرُهم من أصحابه ؟ إنه أفضلُ مما
فعلوه بأمره ، فكيف يكون حضىٌ على وجه الأرض أفضلَ مِن الحج الذي حخه النبي
صلواتُ الله عليه ، وأُمِرَ به أَفْضَلُ الخلق ، واختاره لهم ، وأمرهم بفسخ ما عداه من
الأنساك إليه ، ووذَ أنه كان فعله ، لا حضىَ قط أكملُ من هذا . وهذا وإن صح عنه
الأمر لمن ساق الهديَ بالقِران ، ولمن لم يسقْ بالتمتع ، ففي جوازِ خِلافه نظر ، ولا
يُوحشْك قِلةُ القائلين بوجوب ذلك ، فإن فيهم البحرَ الذي لا يَنْزِفُ عبدَ النّه بن
عباس ، وجماعةً من أهل الظاهر ، والشُثة هي الحَكَمُ بين الناس ، والله المستعان .

=بناءالكعبة.
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عذلي من طّل : حني -كللا
قارنا طاف لهط طوافين
وسمعى ل! لممعيين

وأما من قال : إنه حج قارِناً قِراناً طاف له طوافين ، وسعى له سعيين ، كما
قاله كثير من فقهاء الكوفة ، فعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد، عن ابن
عمر، أنه جمع بين حجً وعُمرة معاً، وقال : سبيلهما واحد، قال : وطاف لهما
طوافين ، وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا رأيتُ رسول اللّه بمف! صنع كما
(1)
صنعت.

وعن علي بن أبي طالب ، أنه جمع بينهما، وطافَ لهما طوافين ، وسَعَى
لهما سعيين ، وقال : هكذا رأيت رسول اللّه ء!لىط صنعَ كما صنعتُ (2).
وعن علي رضي الله عنه أيضأ أن النبي ؟ل!!حمه كان قارنأ، فطاف طوافَيْنِ،
(3)
وسعى سعيين.

وعن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : طافَ رسولُ الفَهِ صي!اله لحجته
وعُمرته طوافين ، وسعى سعيين ، وأبو بكر، وعمر، وعلي ، وابن مسعود(4).
وعن عِمران بن حُصين ، أن النبي !فه طاف طوافَيْنِ ، وسعى سعيين (ْ ).

وما أحسن هذا العذرَ، لو كانت هذه الأحاديث صحيحةً ، بل لا يَصِغُ منها
حرف واحد.

أما حديث ابن عمر ، ففيه الحسن بن عُمارة ، وقال الدارقطني : لم يروه عن
الحكم غيرُ الحسن بن عُمارة ، وهو متروك الحديث.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

أخرجه الد
أخرجه الد
أخرجه الد
أخرجه الد
أخرجه الد

ار قطني 2 / 58 2 .
ارقطني 2/ 63 2 .
ار قطني 2/ 63 2 .
ار قطني 2/ 4 6 2 .
ارقطني 2/ 4 6 2 .
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وأما حديثُ علي رضي الله عنه الأول ، فيرويه حفص بن أبي داود . وقال
أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث ، وقال ابن خراش : هو كذاب يضع
الحديث ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ضعيف.

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي.
حدثني أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له : مبارك ،
وهو متروك الحديث.

وأما حديث علقمة عن عبد الله ، فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد، عن حماد
عن إبراهيم ، عن علقمة . قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف ، ومَنْ دونه في
الإِسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان ، قال يحيى : هو كذاب خبيث.
وقال الرازي والنسائي : متروك الحديث.
وأما حديث عمران بن حصين ، فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدي ،
وحدث به من حفظه ، فوهم فيه ، وقد حدث به على الصواب مِراراً، ويقال : إنه
رجع عن ذكر الطواف والسعي.

وقد روى الإِمام أحمد ، والترمذي ، وابن حبان في "صحيحه " من حديث
الدراوردي ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال
رسول الله لمج!هـ*،: ((مَنْ قَرَنَ بين حَختِهِ وَعُمْتر ، أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوافٌ واحدٌ" . ولفظ
الترمذي : "مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أَجْزَأَهُ طَوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهما ، حَتَى يَحِل
مِنهما جَميعأ"(1) .

(1)

وفي الصحيحين ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت : خرجنا مَعَ

اْخرجه أحمد (5350) والترمذي (948) في الحج : باب ما جاء أن القارن يطوف
طوافاً واحدأ، وابن حبان (993) وسنده قوي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن
صحيح غريب.

37 !

رسول الله مج!جِ في حَخةِ الوداع ، فأهللنا بعُمرة ، ثم قال : (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْفي فَلْيُهل
بالحَبئ والعُمْرَةِ ، ثُتَم لا يَحِل حتى يَحِل مِنْهُمَا جَميعاَ، فطاف الذينَ أَهلُوا بالعُمرة،
ثُثَم حَ!وا، لْم طَافوا طَوَافاً آخَوَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى ، وَأَقَا الذينَ جَمَعُوا بَيْنَ
الحَبئ والعُمْرَة ، ف!ئمَا طَافُوا طَوَافَاَ واحِدَأ(1).
وصغ أن رسولَ الفَهِ ع!مم قال لِعائِثسة : "إن طوافَكِ بالبَيْتِ وبالضَفَا والمَرْوةِ،
يخفيكِ لحَخكِ وَعُمْزَبك إ(2) .

وروى عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أ ن
رسولَ الله ع!يم ، طاف طوافاً واحِداَ لحخه وعُمرته(3) . وعبد الملك : أحد الثقات
المشهورين ، احتج به مسلم ، وأصحاب السنن . وكان يقال له : الميزان ، ولم
يُتكلم فيه بضعف ولا جوح ، وإنما أنكر عليه حديثُ الشفعة.

وَتِلْكَ سكَا! ظَاهِز عنه عَارُهَا.

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي ك!يم قَرنَ بين الحبئ
والعُمرة ، وطاف لهما طوافاً واحدأ(4) وهذا ، وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة ، فقد
روى عنه سفيان ، وشعبة ، وابن نمير ، وعبد الرزاق ، والخلق عنه . قال الثورية
وما بقيَ أحد أعرفُ بما يخرُجُ من رأسه منه ، وعيب عليه التدليسُ ، وقل من سَلِمَ
منه . وقال أحمد : كان من الحفاظ ، وقال ابن معين : ليس بالقوي ، وهو صدوق
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال : حدثنا ، فهو صادق لا نرتابُ في صدقه وحفظة.
وقد روى الدارقطني ، من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاء،
وطاووس ، ومجاهد ، عن جابرٍ ، وعن ابن عمر ، وعن ابن عباس ، أن النبي !د!شص لم

(1)
(2)
(3)
(4)

تقدم تخريجه ص 08 1 ، وص ا 13 .
تقدم تخريجه ص 94.
أخرجه الدارقطني 2/ 262 ، هـاسناده قوي ، وقال في إالتنقيح ، : إسناده صحيح.
أخرجه الترمذي (947).
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يَطُفْ هو وأصحابه بين الضَفا والمروة إلا طوافاَ واحِداً لعمرتهم وحجهم (1).
وليث بن أبي سليم ، احتج به أهلُ السنن الأربعة ، واستشهد به مسلم ، وقال ابنُ
معين : لا بأس به ، وقال الدارقطني : كان صاحبَ سنة ، وإنما أنكروا عليه الجمعَ
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب - وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم،
وقال أحمد: مضطرِب الحديث ، ولكن حدث عنه الناس ، وضعفه النسائي،
ويحيى في رواية عنه ، ومثل هذا حديثه حسن(2) . وإن لم يبلغ رتبة الصحة.
وفي "الصحيحينا عن جابر قال : دخل رسولُ اللّه جميمّ على عائشة ، ثم
وجدَها تبكي فَقَالَ : "ما يُبْكِيكِ؟" فقالت : قد حِضْتُ وقد حَل الناس ، ولم أَحِل
ولم أطُفْ بالبَيْتِ ، فقال : دا اغْتَسِلي ثُئمَ أهفَي ففعلت ، ثم وقفت المواقِفَ حتى إذا
طهُرت، طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةِ ، ثم قال : "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَخكَ
وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً"(3) .

وهذا يدل على ثلاثة أمور ، أحدها : أنها كانت قارنة ، والثاني : أن القارن
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد. والثالث : أنه لا يجب عليها قضاءُ تِلك العمرةِ
التي حاضت فيها، ثم أدخلت عليها الحبئَ، وأنها لم تَرْفُض إحرام العمرة
بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليها، وعائشة لَم تَطُفْ أولأ طوافَ
القُدوم ، بل لم تَطُفْ إلا بعْدَ التعريفِ ، وسعت مع ذلك ، فإذا كان طوافُ الإِفاضة
والسعيُ بعدُ يكفي القارن ، فلأن يكفيه طوافُ القدوم مع طواف الإِفاضة ، والسعيُ
بعدُ يكفي القارن ، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة ، وسعي واحد مع
أحدهما بطريق الأولى ، لكن عائشة ثعذر عليها الطواف الأول ، فصارت قضَتها
حُخةً ، فإن المرأة التي يتعذر عليها الطوافُ الأول ، تفعلُ كما فعلت عائشة ، تُدخِلُ

(2)
(3)

أخرجه الدارقطني 258/2.
بل ضعيف إذا تفرد بالخبر، لكن حديثه حسن في الشواهد.
أخرجه الخاري 402/3، 403 في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطوات بالبيت ، ومسلم (1213) في الحج : باب بيان وجوه الإِحرام.
139

الحجَّ على العُمرة ، وتصيرُ قارنةً ، ويكفيها لهما طوافُ الإِفاضة والسعيُ عقيبه.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ط! لم يَطُفْ طَوافين ، ولا سعى
سعيين قولُ عائشة رضي الله عنها : وأما الذين جمعوا الحبئَ والعُمرة ، فإنما طافوا
طوافاً واحداً. متفق عليه . وقول جابر : لم يطف النبي ء1!لم وأصحابه بين الصفا
والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول . رواه مسلم . وقوله لعائشة : "يُجْزِىء
عَنْكِ طَوافُكِ بالصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتكِ". رواه مسلم . وقوله لها في
رواية أبي داود: "طَوافُكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الضَفَا والمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لحَخكِ وَعُمْرَتكِ
جميعاً. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا
والمروة : "قد حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جميعاً" قال : والصحابة الذين نقلوا
حجةَ رسول الرّ34-! ، كُ!هم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ،
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي ، فإنه لا يَحلُّ إلا يومَ النَّخرِ، ولم يَنْقُلْ أحد
منهم أن أحداً منهم طاف وسعى ، ثم طاف وسعى . ومن المعلوم ، أن مثل هذا مما
تتوفر الهمم والدواعي على نقله . فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة ، عُلِمَ أنه لم
يكن.

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين ، أثرٌ يرويه الكوفيون ، عن علي ، وآخر
عن ابن مسعود رضي اللّه عنهما.
وقد روى جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أن القارنَ
يكفيه طوافٌ واحد ، وسعي واحد ، خلاف ما روى أهل الكوفة ، وما رواه
العراقيون ، منه ما هو منقطع ، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ، ولهذا
طعن علماءُ النقل في ذلك حتى قال ابنُ حزم : كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة،
لا يَمِحغُ منه ولا كلمةٌ واحدة . وقد نُقِلَ في ذلك عن النبي !!ر، ما هو موضوع بلا
ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول ءيي2 لحجته وعمرته
إلا طوافاً واحدأ ، وقد ثبت مثلُ ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وغيرهم
رضي الله عنهم ، وهُمْ أعلمُ الناس بحجة رسول الله بجم!، فلم يُخالفوها، بل هذه
الاَثار صويحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة .

،4 أ

وقد تنازع الناسُ في القارن والمتمتع ، هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟
على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره .
أحدها : لي! على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في
رواية ابنه عبد الله . قال عبد اللّه : قلت لأبي : المتمتع كم يسعى بين الصفا
والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين ، فهو أجود . وإن طاف طوافاً واحداً، فلا بأس .
قال شيخنأ : وهذا منقول عن غير واحد من السلف.

الثاني : المتمتع عليه سعيان ، والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول
الثاني في مذهبه (1)، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الثاء .
والثالث : إن على كل واحد منهما سعيين ، كمذهب أبي حنيفة رحمه اللّه،
ويُذكر قولأ في مذهب أحمد رحمه الله ، والله أعلم . والذي تقدم ، هو بسط قول
شيخنا وشرحه والله أعلم.
فصل

وأما الذين قالوا : إنه حبئَ حجاً مفرِدأ اعتمر عقَيبه من التنعيم ، فلا يُعلم لهم
عذرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج ، وأن عادةَ المفردين أ ن
يعتَمِرُوا من التنعيم ، فتو هموا أنه فعل كذلك.
فصل

وأما الذين غلطوا في إهلاله ، فمن قال : إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر
عليها، فعذرُه أنه سمع أن رسول الله !ش! تمتع ، والمتمتع عنده من أهل بعُمرة

11)

وهو أصح الأقوال ، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في "الصحيحين " أن الذين
كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة لْم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخرٍ
بعد أن رجعوا من مئ ، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا
واحدأ.

أ!أ

هل على القارن والمتمتع
سعيان اًو سعي واحد نج

عذر من قال : !ج -ل!قي
مفرداًاعتمر عقيبه من
التنعيم

عذر من قال : لبى كل!
بالعمرة وحدها واستمر
عليها

عذر من قال : لبى !ث!
بالحج وحده واستعر
عليه

عذر من قال : لبى!
بالحج وحده لم أدخل
عليه العمرة

مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي اللّه عنها : ما شأنُ النَاسِ حَ!وا ولم
تَحِلً مِنْ عُمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه فال : لَثيْكَ بِعُمْرَة مُفْرَدَةٍ ، ولم يَنْقُلْ
هذا أحد عنه البتة ، فهو وهم محض ، والأحاديثُ الصحيحةُ المستفيضةُ في لفظه
في إهلاله تُبْطِلُ هذا.

وأما من قال : إنه لثى بالحج وحده واستمر عليه ، فعذرُه ما ذكرنا عمن
قال : أفرد الحبئَ ولثى بالحج ، وقد تقذم الكلامُ على ذلك ، وأنه لم يقل أحد قط:
إنه قال ة لبيك بحجًة مفردة ، وإن الذين نقلوا لفظه ، صرَّحوا بخلاف ذلك.

وأما من قال : إنه لئى بالحبئَ وحده ، ثم أدخل عليه العمرة ، وظن أنه بذلك
تجتمع الأحاديث ، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة ، فحملها على
ابتداء إحرامه ، ثم إنه اتاه آتٍ من ربًه تعالى فقال : قل : عُمرة في حَجة ، فأدخل
العمرة حينئذ على الحج ، فصار قارنا . ولهذا قال للبراء بن عازب : "إثي سُقْتُ
الهَدْيَ وَقَرَنْتُ "، فكان مفرِداَ في ابتداء إحرامه ، قارناً في أثنائه ، وأيضاَ فإن أحداً
لم يمَل إنه أهل بالعمرة ، ولا لثى بالعمرة ، ولا أفرد العمرة ، ولا قال : خرجنا لا
ننوي إلا العمرة ، بل قالوا : أهل بالحبئَ ، ولئى بالحبئَ ، وأفرد الحج ، وخرجنا لا
ننوي إلا الحبئ ، وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج ، ثم جاءه الوحيُ من
ربه تعالى بالقِران ، فلتى بهما فَسمعه أَنس يُلبي بهما، وصدق ، وسمعته عائشةُ،
وابنُ عمر ، وجابر يُلئي بالحبئَ وحده أولاَ وصدقوا .
قالوا : وبهذا تتفق الأحاديث ، ويزولُ عنها الاضطراب .
وأربابُ هذهِ المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على الحج ، ويرونه لغواً،
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ويقولون : إن ذلك خاصق بالنبيئ علإعَميه دون غيره . قالوا : ومما يدل على ذلك : أ ن
ابن عمر قال : لتى بالحج وحده ، وأن! قال : أهل بهما جميعاً، وكلاهما صادق
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده ، لأنه إذا أحرم
قارناَ، لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد ، وينقل الإِحرام إلى الإفراد ، فتعيق
أنه أحرم بالحبئ مُفرِداَ، فسمعه ابنُ عمر ، وعائشة ، وجابر ، فنقلوا ما سَمِعُوه ، ثم
أدخل عليه العُمرة ، فأهل بهما جميعاَ لما جاءه الوحي من ربه ، فسمِعه أنس يهل
بهما ، فنقل ما سمعه ، ثم أخبر عن نفسه بانه قرن ، وأخبر عنه من تقدم ذِكره من
الصحابة بالقران ، فاتفقت أحاديثهم ، وزال عنها الاضطراب والتناقُض . قالوا:
ويدكُ عليه قولُ عائشة : خرجنا مع رصول الله جم!ييه . فقال : أمن أراد منكم أنْ يُهِل
بِحَبئ وعُفرَةِ فَفيُهِل ، وَمَنْ أَراد أَنْ يُهِل بِحَبئ فَلْيُهِل ، ومَنْ أَرادَ أَنْ يُهِل بِعُمرَةِ
فَلْيُهِل" . قالت عائشة : فأهل رسول دته لمج!هيه بحج ، وأهل به ناس معه . فهذا يدل
على أنه كان مُفرِداَ في ابتداء إحرامه ، فعلم أن قِرانه كان بعد ذلك.

ولا ريبَ أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقذَمة، ودعوى
التخصيص للنبي ع!فه ب!حرام لاَ يَصغُ في حق الأمة ما يرذُه ويُبطله ، ومما يرذُه أ ن
أنساَ قال : صلى رسول الله ك!-ص الظهر بالبيداء، ثم ركب ، وصعِدَ جبل البيداء،
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر( 1 ) .

وفي حديث عمر، أن الذي جاءه مِن ربه قال له : إصَل في هَذَا الوَادِي
المُبَاركِ وقُلْ : عُفرَةٌ في حَخةِ أ . فكذلك فعل رصولُ الله لمج!!ص ، فالذي روى عمر أنه
أُمِرَ به ، وروى أن! أنه فعله سواء، فصلى الطهر بذي الحُليفة ، ثم قال : البيك
حجاَ وعُمرة ! .

(1)

واختلف الناسُ في جواز إدخالِ العُمرةِ على الحج على قولين ، وهما هديجوزءدخادالعمرة
على الحج؟

أخرجه النسائي 127/5 في الحج : باب البيداء و 162/5 باب العمل في الاِهلال
ورجاله ئقات إلا أن فيه عنعنة الحسن.
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عذر من قال : أحرم مج!
بعمرة ثم أدخل عليها
الحج

روايتان عن أحمد، أشهرهما : إنه لا يَصِغ والذين قالوا بالضَحة ، كأبي حنيفة
وأصحابه رحمهم الله ، بَنَوْه على أصولهم ، وأن القارِن يطوف طوافين ، ويسعى
سعيين ، فإذا أدخل العمرة على الحج ، فقد التزم زيادة عمل على الإِحرام بالحج
وحدَه ، ومن قال : يكفيه طوافٌ واحد، وسعيٌ واحد، قال : لم يستفد بهذا
الإِدخال إلا سقوط أحد السفرين ، ولم يلتزم به زيادَة عمل ، بل نُقصانه ، فلا
يجوز ، وهذا مذهب الجمهور.

وأما القائلون : إنه أحرم بعُمرة ، ثم أدخل عليها الحبئَ ، فعُذرهم قولُ ابنِ
عمر : تمتَع رسولُ الله عيهيم في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه
الهديَ من ذي الحُليفة ، وبدأ رسول الله جمجَييه فأهل بالعُمرةِ ثم أهل بالحج . متفق
عليه.

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة ، ثم أدخل عليها الحبئَ ، ويُبين ذلك
أيضاً أن ابن عمر لما حبئَ زمن ابن الزبير أهل بعُمرة ثم قال : أُشْهِدُكم أني قد
أوجبت حجاً مع عمرتي ، وأهدى هدياَ اشتراه بقُدَيْد، ثم انطلق يُهِل بهما جميعاً
حتى قدِمَ مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر،
ولم يحلقْ ولم يُقضَرْ، ولم يَحِل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر
وحلق ، ورأى أن ذلك قد قضى طوافَ الحج والعمرة بطَوافه الأول . وقال : هكذا
فعل رسول الله جم!ييه (1) . فعند هؤلاء، أنه كان متمتعأ في ابتداء إحرامه ، قارِناً في
أثنائه ، وهؤلاء أعذر مِن الذين قبلهم ، وإدخالُ الحبئَ على العُمرة جائز بلا نزاع
يُعرف ، وقد أمر النبي جمم!ه عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العُمرة،
فصارت قارِنة ، ولكن سياقُ الأحاديث الصحيحة ، يردُّ على أرباب هذه المقالة.

متفق عليه وقد تقدم ص 132.
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فإن أنساً أخبر أنه حين صفَى الظهر أهل بهما جميعاً، وفي "الصحيح " عن عائشة،
قالت : خرجنا مع رسول الله لج! في حِخة الوداع مُوَافِينَ لهِلال ذي الحِجة ، فقال
رسول الله ؟صَتم : "مَنْ أَرادَ مِنكُم أَنْ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فَلْيُهِل ، فلوْلا آئي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ
بِعُمْرَةٍ " قالت : وكان مِن القوم مَن أهل بعُمرة ، ومنهم من أهل بالحج ، فقالت:
فكنتُ أنا ممن أهل بعُمرة ، وذكرت الحديث رواه مسلم (1) . فهذا صريح في أنه لم
يُهِل إذ ذاك بعمرةٍ ، فإذا جمعت بين قولِ عائشة هذا، وبين قولها في "الصحيح ":
تمتع رسول الله ط!تحص في حجة الوداع ، وبَيْنَ قولِها وأهلً رسول الله لمج!صص بالحبئَ،
والكُل في "الصحيح"، علمتَ أنها إنما نفت عمرةً مفردة ، وأنها لم تنف عُمرة
القِران ، وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدم ، وأن ذلك لا يُناقض إهلاَله بالحج ، فإن
عمرة القِران في ضمنه ، وجزء منه ، ولا يُنافي قولها: أفرد الحج ، فإن أعمالَ
العُمرة لما دخلت في أعمال الحج ، وأُفِردَتْ أعمالُه ، كان ذلك إفراداً بالفعل.

وأما التلبية بالحج مفرداً، فهو إفراد بالقول ، وقد قيل : إن حديثَ ابنِ عمر،
أن رسول الله !م تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج ، وبدأ رسولُ الله !ولس!
فأهلَّ بالعمرة ، ثم أهلً بالحج ، مروي بالمعنى من حديثه الآخر ، وأن ابن عمر هو
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير ، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ، ثم قال : ما
شأنهُما إلا واحد، أُشهِدُكم أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي ، فأهل بهما جميعاً،
ثم قال في اَخر الحديث : هكذا فعل رسولُ الله !له! . وإنما أراد اقتصاره على
طواف واحد، وسعي واحد، فَحُمِلَ على المعنى ، ورُوي به : إن رسولَ اللّه لمج!
بدأ فأهلً بالعُمرة ، ثم أهل بالحج ، وإنما الذي فعل ذلك ابنُ عمر، وهذا ليس
ببعيد، بل متعيًن ، فإن عائشة قالت عنه : "لولا أن مَعِي الهدْيَ لأَهلَلْتُ بِعُمْرَةٍ"
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر ، أوجب حجاً وعُمرة ؟ وعمر رضي اللّه عنه،
أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك.

(1)

(1211) (115) في الحج : باب بيان وجوه الإِحرام.
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عذر من قال : أحدم كرو
إحرامأ مطلقاً لد دعت فمه
نسكأ كم عينه بعد
إحدامه

فإن قيل : فما تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل
حديث سالم ، عن ابن عمر؟

قيل : الذي أخبرت به عائثة من ذلك ، هو أنه مجلا!ه طاف طوافاً واحدأ عن
حجه وعمرته ، وهذا هو الموافقُ لِرواية عروة عنها في "الصحيحينأ، وطاف
الذين أهقُوا بالعمرة بالبيت وبينَ الضَفا والمروة ، ثم حلُوا، ثم طافوا طوافاً آخر
بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحبئَ والعُمرة ، فإنما طافوا
طوافاَ واحداً، فهذا مثلُ الذي رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إ ن
رسول الله ك!!ه بدأ فاهل بالعُمرة ، ثم اْهل بالحج ، وقد قالت : إن رسول الله كل!ي!
قال : الَوْلاَ أَنَ مَعِيَ الهذيَ لأَهْلَفتُ بعُفرَة ) وقالت : وأهل رسولُ الله جم!ه بالحبئَ؟
فَعُلِمَ ، أنه كع! لم يُهِل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله اعلم.

وأما الذين قالوا : إنَه أحرم إحراماَ مطلقاً، لم يعئن فيه نُسكاً، ثم عينه بعد
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، وهو أحدُ أقوال الشافعي
رحمه الله ، نص عليه في كتاب أاختلاف الحديث ، . قال : وثبت أنه خرج ينتظر
القضاء، فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة ، فامر اْصحابَه أن من كان
منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرةَ ، ثم قال : ومن وصف ان!تظار
النبي ع!م القضاء، إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما
وشَع الله من الحج والعمرة ، فيُثبه أن يكون أحفظ ، لأنه قد أُتي بالمتلاعِنَيْن،
فانتظر القضاء ، كذلك حُفِظَ عنه في الحبئ ينتظِرُ القضاء . وعذر أرباب هذا القول ،
ما ثبت في "الصحيحين ، عن عائثة رضي الله عنها ، قالت : 9 خرجنا مع
رسولِ الله !لمجه لا نذكر حجاَ ولا عمرةً ! وفي لفظ : (يلبي لا يذكر حجاَ ولا عمرةً"
وفي رواية عنها : (خربخا مع رسول الله !يًخييه لا نرى إلا الحبئَ ، حتى إذا دنونا من
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مكة أمر رسولُ اللّه ظ!سس مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة
أن يَحِلَّ"(1) وقال طاووس : خرج رسولُ الله !شَ! من المدينة لا يُسفَي حجاً ولا
عُمرة ينتظِرُ القضاءَ، فنزل عليه القضاءُ وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابَه من
كان منهم أَهلَّ بالحجِّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة . . . الحديث.

وقال جابر في حديثه الطويل في سياؤ، حَجة النجي !. : فصفَى
رسول الله لج!جمس في المسجد، ثم ركب القَصْواءَ حتى إذا استوت به ناقتُه على البيداءِ
نَظرتُ إلى مذ بصري بين يديه من راكب وماشبى ، وعن يمينه مثلُ ذلك ، وعن
يَسارِه مِثلُ ذلك ، ومِنْ خلفه مِثلُ ذلك ، ورسولُ الله !ص بين أظهُرنا، وعليه يَنْزِلُ
القرآنُ وهو يعلم تأويلَه ، فما عَمِلَ به من شيء ، عَمِلْنا بِه ، فأهل بالتوحيدِ "لَئيْكَ
اللهُئَم لَئيْكَ ، لَتيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَتيْكَ ، إنَ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ ، لا شَريكِ
لَكَ " . وأهل الناسُ بهذا الذي يُهِلُون به ، ولَزِمَ رسولُ الله صطَلىشلاط تلبيتُه(2) فأخبر جاير،
أنه لم يزد على هذه التلبية ، ولم يذكُر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة ، ولا قِرانأ،
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه الئسُكَ الذي أحرم به في
الابتداء ، وأنه القِران .

فأما حديثُ طاووس ، فهو مرسَل لا يُعارضُ به الأساطينُ المسندَاتُ ، ولا
يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح ، فانتظارُه للقضاء كان فيما بينه
وبين الميقات ، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي ، أتاه اَتٍ مِنْ ربه تعالى فقال :
صَل في هَذَا الوَادِي المُبارَكِ وَقُلْ : عُمْرَةٌ في حَخةٍ )ا، فهذا القضاءُ الذي انتظره ،
جاءه قبل الإِحرام ، فعيَّن له القِران . وقول طاووس : نزل عليه القضاءُ وهو بين
الصفا والمروة ، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه ، فإن ذلك كان
بوادي العقيق ، وأما القضاءُ الذي نزل عليه بين الضَفا والدمروة ، فهو قضاءُ الفسخ

(1)
(2)

تقدم تخريجه ص 138 .
أخرجه مسلم (1218) في الحج : باب حجة النبي مج!د!ضًص.
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الأ ى أمرَ به الصحابةَ إلى العمرة ، فحينئذ أمر كُل مَنْ لم يكن معه هدي منهم أ ن
يفسَخَ حَخهُ إلى عمرة وقال : "لو اسْتَقْبَلْتُ منْ أمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُقْتُ الهَدْي
وَلَجَعَلْتُها عُمْرَةً " ، وكان هذا أمرَ حتم بالوحي ، فإنهم لما توقَفوا فيه قال : "انظُرُوا
الذي آمرُكُم بِهِ فافعَلُوه " .
فأما قول عائشة : خرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة ، فهذا إن كان محفوظاً
عنها، وجب حمله على ما قبل الإِحرام ، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة
عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحبئً ، ومنهم مَنْ أهل بعمرة ، وأنها ممن
أهل بعمرة . وأما قولها : نلبي لا نذكر حجاً ولا عُمرة ، فهذا في ابتداء الإِحرام ،
ولم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى لعكة ، هذا باطل قطعأ فإن الذين سمعوا
إحرامَ رسول اللّه لمجم وما أهل به ، شهدوا على ذلك ، وأخبروا به ، ولا شيل إلى
رد رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك ، لكان غايتُه أصها لم تحفظ إهلالهم عند
الميقات ، فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته ، والرجالُ بذلك أعلمُ من
النساء.

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسولُ اللّه -لجا؟ بالتوحيد ، فليس فيه إلا
إخبارُه عن صفة تلبيته ، وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسكَ الذي أحرم به بوجه من
الوجوه . وبكل حال ، ولو كانت هذه الاْحاديث صريحة في نفي التعيين ، لكانت
أحاديثُ أهلِ الإِثبات أولى بالأخذ منها، لكثرتها، وصحتها، واتصالها ، وأنها
مُثْبِتَة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد اللّه واضح وباللّه
التوفيق.

فصل
ولنرجع إلى سياق حجته بيه!ولاصّ

ولئد رسول الله -رأسه بالغِسْل (1) وهو بالغين المعجمة على وزن كِفلٍ ،

(1 ! أخرجه أبو داود (1748) عن ابن عمر ورجاله ثقات .
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وهو ما يُغسل به الرأس مِن خَطمِيٍّ ونحوه يُلبَّدُ به الشعر حتى لا ينتشر ، وأهلَّ في
مُصلاه ، ثم ركب على ناقته ، وأهل أيضاً، ثم أهل لما استقفَت به على البيداء.
قال ابن عباس : وايمُ اللّه : لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته،
وأهلَّ حين علا على شرف البيداء(1).
وكان يُهِل بالحبئَ والعُمرة تارة ، وبالحجِّ تارة ، لأن العُمرة جزء منه ، فمن
ثثمَ قيل : قَرَنَ ، وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد، قال ابن حزم : كان ذلك قبلَ الطهر
بيسير ، وهذا وهم منه ، والمحفوظُ : أنه إنما أهلَّ بعد صلاة الظهر ، ولم يقل أحد
قط : إن إحرامَه كان قبل الظهر ، ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما
أهل رسول اللَّهِ مجا!، إلا مِن عند الشجرة حين قام به بعيرُه (2). وقد قال أنس : إنه
صفَى الظهرَ، ثم ركب (3)، والحديثان في "الصحيح " .
فإذا جمعت أحدَهما إلى الاَخر، تبئن ائه إنما أهلً بعدَ صلاةِ الطهر ، ثم لئى
فقال : "لبَّيْكَ اللَهُمَّ لَئيك ، لَئيك لا شَريكَ لَكَ لَئيْك ، إنَّ الحَمْدَ والئعْمَةَ لَكَ
والمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ". ورفع صوتَه بهذه التلبيةِ حتى سَمِعَها أصحابُه ، وأمرَهم

(1)

(2)
(3)

أخرجه أحمد في "المسند" 260/2، واْبو داود (1770) في المناسك : باب في
وقت الإِحرام وصححه الحاكم 51/1؟، ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن
عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال في "التقريب":
سيء الحفظ خلط بأخرة، وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 318/3 بطوله
محتجأ به عن أبي داود والحاكم ، وقال : وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة.
أخرجه مسلم (1186) في الحج : باب أمر أهل المدينة بالإِحرام من عند مسجد ذ ي
الحليفة.

لم نجده في الصحيح ، هـانما أخرجه أبو داود (1774)، والنسائي 162/5 ، ولفظه
بتمامه : إن النبي بي! صلى الظهر، ثم ركب راحلته ، فلما علا على جبل البيداء،
أهل ورجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة الحسن . والذي أخرجه البخاري في "صحيحه"
3/ 324 عن أنى قال : صلى النبي ج!ص بالمدينة الظهر أربعأ، والعصر بذي الحليفة،
وسمعتهم يصرخون بهما جميعأ . وقوله : "بهما": أي : بالحج والعمرة .
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تخييره عسمء لأصحابه
بب! الأنساك الثلاثة

السنن التي وردت في
قصة ولادة أسماء بنت
عميس بذي الحليفة

بأمر اللّه له أن يرفعوا أصواتَهم بالتلبية (1).

وكان حجه على رَحْل ، لا في مَخمِلٍ ، ولا هَوْدَج ، ولاَ عفَارية وزَامِلتُه
تحته . وقد اختلف في جواز ركوبِ المحْرِم في المَحْمِل ، والهَوْدَجِ ، والعَمَّارية،
ونحوها على قولين ، هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوازُ وهو مذهبُ
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك.

ثم إنَه !ه!له!ص خئرلحم عند الإِحرام بين الأنساكِ الثلاثة ، ثم ندبَهم عند دُنؤَهم من
مكة إلى فسخ الحج والقِران إلى العُمرة لمن لم يكن معه هَدْيٌ ، ثم حتَم ذلك
عليهم عند ا)سمروة .

وولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ زوجةُ أبي بكر رضي الله عنهما بذقي الحُليفة
محفَدَ بن أبي بكر ، فأمرها رسولُ الله مجرشَس أن تغتسِلَ ، وتَسْتَثْفِرَ، بثوب وتُحرم
وتُهِل(2). وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن ، إحداها: غسلُ المحرم ، والثانية : أ ن
الحائضَ تغتسِل لإحرامها ، والثالثة : أن الإِحرام يَصِغُ مِن الحائض.

(1)

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ! 334/1، والثافعي في "مسنده" 11/2، وأبو داود
(1814 )، والنسائي 5/ 162 ، والترمذي (829)، ثابن ماجه (2922) من حديث
السائب بن يزيد أن رسول اللّه فعم قال : أتاني جبريل ، فأمرني آن آمر أصحابي أو من
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما، وإسناده صحيح،
وصححه الحاكم 450/1، وابن حبان (974) وزاد الأخير "ف!نها من شعار الحج!
و شاهد عند أحمد (2953) من حديث ابن عباس أن رسول اللّه تج!حم قال : إ ن
جبريل أتاني وأمرني اْن أعلن التلبية أ ولا بأس بسنده ، في الشواهد.
أخرجه مسلم (1218) في الحج : باب صفة حجة النبي عيَهكغ ، وأبو داود (1955)
وابن ماجه (2913) وقوله : "تستثفر! قال صاحب النهاية : هو أن تثد فرجها بخرقة
عريضة بعد أن تحتشي قطنأ، وتوثق طرفيها في شيء تثده على وسطها، فتمغ بذلك
سيل الدم .
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ثم سار رسولُ الله جم!ه وهو يُلبي بتلبيته المذكورة ، والناسُ معه يزيدُون فيها
ويَنقُصُون ، وهو يُقِرُهم ولا يُنكِرُ عليهم (1 ) .
ولزم تلبِيتَه ، فلما كانُوا بالرً وحاء، رأى حِمار وحْشٍ عَقيرأ، فقال : أدَعوه
ف!نًه يُوشِكُ أَنْ يَأتيَ صَاحِبُهأ فَجاء صَاحِبُه إلى رشولِ القَهِ ك!ضَس ، فَقَالَ : يا رَسُولَ
القَهِ ! شَأْنكُم بِهَذا الحِمَار ، فَأَمرَ رسولُ القَهِ !لىسَ! أَبَا بكرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الزفَاقِ(2) .
وفي هذا دليل على جواز أكلِ المُحرمِ مِن صيد الحَلال إذا لم يَصِدْه لأجله،
وأما كونُ صاحبه لم يُحرم ، فلعلًه لم يمزَ بذي الحُليفة ، فهو كأبي قتادة في قصته.
وتدل هذه القصة على أن الهِبة لا تفتقِرُ إلى لفظ : وهبتُ لك ، بل تَصِغُ بما يَدُذ
عليها، وتدُكُ على قسمته اللحم مع عظامه بالتحزَي ، وتَدُكُ على أن الصيدَ يُملَكُ
بالإِثبات ، وإزالة امتناعه ، وأنه لمن أثته لا لمن أخذه ، وعلى حِل أكلِ لحم
الحِمار الوحشي ، وعلى التوكيل في القِسمة ، وعلى كون القاسم واحداً-
فصل

ثم مضى حتى إذا كان بالأتاتةِ بين الزُويثَةِ والعَرْج ، إذا ظبي حَاقِفٌ في ظِل
فيه سهم ، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يَرِيبُه أحا من الناس ، حتى يُجاوزوا(3).

(1)

(2)
(3)

أخرج مالك في !الموطأا 331/1، 332، والبخاري 324/3، 325، ومسلم
(1184) عن عبد النّه بن عمر أن تلبية رسول الله كل!سيم : ليك اللهم ليك ، ليك لا
شريك لك ليك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لكأ قال نافع : وكان
عبد الكّ بن عمر يزيد فيها: ليك ليك، ليك وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك
والرغباء إلك والعمل ا وأخرج أحمد 3/ 320، وأبو داود (1813) والبيهقي 45/5
من حديث جابر بن عبدالله والناس يزيدون اليك ذا المعارج ليك ذا الفواضل!
وسنده صحيح.
أخرجه مالك في أالموطأا 1/ 351 في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
والنسائي 5/ 182 ، 183 ، وأحمد 3/ 452 هـاسناده صحيح.
هو قطعة من الحديث السابق ، وحاقف، أي : واقف منحن رأصه بين يديه إلى
رجليه . وقيل : الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل.
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جواز أكل المحرم من
صيد الحلال اذا لم يصده
لأجله

قتا! العحرم للصيد
يجعله بمنزلة الميتة

رده كاكحط حمار الوحش مع
تعليله بانه محرء

والفرقُ بين قصة الظبي ، وقصةِ الحمار ، أن الذي صاد الحمار كان حلالاً، فلم
يمنع من أكله ، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون ، فلم يأذنْ لهم في أكله،
ووكَلَ من يَقِفُ عنده ، لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه .
وفيه دليل : على أن قتلَ المحرم للصيد يجعلُه بمنزلة الميتة في عدم الحِل،
إذ لو كان حلالاً، لم تَضِعْ مالثتُه.

ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج ، وكانت زِمالتُه وزِمالةُ أبي بكر واحدة ، وكانت
مع غلام لأبي بكر ، فجلس رسولُ اللّه !،-يهيحو وأبو بكر إلى جانبه ، وعائشةُ إلى جانبه
الاَخر، وأسماءُ زوجته إلى جانبه ، وأبو بثر ينتظر الغلام والزمالة ، إذ طلع الغلام
لش معه البعير ، فقال : أين بعيرُك؟ فقال : أضلتُه البارحة ، فاتال أبو بكر : بعير
واحد تُضِلُى . قال : فَطفِق يضربُه ورسولُ اللّه ع!د!! يتب!م ، ويقول : انظُروا إلى هذا
المحرم ما يصنعُ ، وما يزيد رسولُ اللّه جم!ه!ه على أن يمول ذلك ويتب!م . ومن تراجم
أبي داود على هذه القصة ، باب "المحرم يؤدَب غلامه "(1 " .
فصل

ثم مضى رسولُ اللّه عمال!خه ، حتى إذا كان بالأبواء ، أهدى له الضَعبُ بن جَثامَةَ
عَجُزَ حِمابى وحشيئً ، فرذَه عليه ، فقال : إئا لَمْ نَرُذَهُ عَلَيْكَ إلا أَئا حُرُمٌ . وفىِ
"الصحيحين": "أنه أهدى له حماراً وحشيأ"، وفي لفظ لمسلم : "لحم حمار
وحقٍ"(2 .

(1)

(2)

أخرجه أبو داود (1818) في المناسك : باب المحرم يؤدب غلامه ، وابن ماجه
(2933) في المناسك : باب التوقي في الإِحرام ، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن
إسحاف.
أخرجه البخاري 26/4، 28 فيئ الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراَ وحشياَ، =
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وقال الحُميدي : كان سفيانُ يقولُ في الحديث : أُهْديَ لرسولِ اللّه ص!!حمه لحمُ
حمار وحْشٍ ، وربما قال سفيان : يقطُرُ دماً ، وربما لم يقُلْ ذلك ، وكان سفيان فيما
خلا ربما قال : حِمارَ وحش ، ثم صار إلى لحم حتَى مات (1). وفي رواية : شقَّ
حِمارِ وحشٍ ، وفي رواية : رجل حمار وحشٍ .
وروى يحيى بن سعيد ، عن جعفر ، عن عمرو بن أُمئة الضسمري ، عن أبيه،
عن الضَعب ، أَهدى للنبي جمد!لز عَجُزَ حمار وحشٍ وهو بالجحفة ، فأكل منه وأكل
القوم . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح (2). فإن كان محفوظاً ، فكأنه رذَ الحي،
وقبل اللحم.

وقال الشافعي رحمه اللّه : فإن كان الصَّعبُ بن جَثامة أهدى للنبي لمجيم الحمارَ
حيأ ، فليس للمحرم ذبحُ حمار وحش ، وإن كان أهدى له لحم الحمار ، فقد يحتمِلُ أ ن
يكون علم أنه صيد له ، فرذَه عليه ، وإيضاحه في حديث جابر . قال : وحديثُ مالك:
أنه أهدى له حمارأ أثبتُ من حديث مَن حذَث له من لحم حمار .

قلت : أما حديث يحيى بن سعيد، عن جعفر، فغلط بلا شك ، فإن الواقعة
واحدة ، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه ، إلا هذه الرواية الشاذَة المنكرة .

(1)
(2)

ومسلم (1193) في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، و"الموطأ" 353/1 في
الحج : باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد.
"سنن البيهقي " 192/5.
"سنن البيهقي ا 193/5 ، وقد تعقبه ابن التركماني في"الجوهر النقي " فتهال : هذا في
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي
المصري ، ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في "الميزان " و "الكاشف " عن النسائي أنه
ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ربما أغرب ، وقال النسائي : ليس بذاك الاقوي ، وقال أبو
حاتم : لا يحتج به ، وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطىء خطأ كثيراً، وكذبه مالك
في حديثين فعلى هذا لا يشغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ، ولمخالفته للحديث
الصحيح ، وقول البيهقمي : !وقبل اللحم " يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده .
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الأرجح لان الحمار كان
لحمأ لاحيَأ

وأما الاختلاتُ في كون الذي أهداه حياً، أو لحماً، فرواية من روى لحماً
أولى لثلاثة أوجه.

أحدها : أن راويها قد حفظها ، وضبطَ الواقعةَ حتى ضبطها : أنه يقطر دمأ،
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الاْمر لا يُؤبه له.

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعضَ الحِمار، وأنه لحم منه ، فلا يُناقض
قوله : أهدى له حماراً، بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماً، تسمية للحم
باسم الحيوان ، وهذا مما لا تأباه اللغة.

الثالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإتما
اختلفوا في ذلك البعض ، هل هـو عجزُه ، أو شِقه ، أو رجله ، أو لحم منه؟
ولا تناقضَ بين هذه الروايات ، إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز،
وفيه الرجل ، فصح التعبيرُ عنه بهذا وهذا، وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله!
"حماراًأ وثبت على قوله : الحم حمار" حتى مات . وهذا يدل على أنه تبيَّن
له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيوانأ، ولا تعارض ب!ن هذا وبين أكله لما صاده
أبو قتادة ، فإنَ قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سنة ست، وقصة القَمعب
قد ذكر غيرُ واحد أنها كانت في حجة الوداع ، منهم : المحمث الطبري في
كتاب "حجة الوداع " له . أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه . وفي قصة
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البَهزي ، هل كانت في حَجة الودا ، أ و
في بعض عمره واللّه أعلم ؟ فإن حمل حديمث أبي قتادة على أنه لم يصده
لأجله ، وحديث الضَعب على أنه صيد لأجله ، زال الإِشكال ، وشهد لذلك
حديث جابر المرفوع "صَيْدُ البَرِّ لَكمُ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ"(1)

(1)

أخرجه أبو داود (1851) في المناسك : باب لحم الصيد للمحرم ، والنسائي 187/5
في الحج : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال ، والترمذي (849) في
الحج : باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم ، والشافعي 26/2، وابن حبان (980)=
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وإن كان الحديثُ قد أُعِل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا ئعرف له
سماع منه ، قاله النسائي.

قال الطبري في حجة الوداع له : فلما كان في بعض الطريق ، اصطاد أبو
قتادة حمارأ وحشياً، ولم يكن مُحرمأ، فأحفَه النبي !ك!جً! لأصحابه بعد أن سألهم:
هل أمره أحد منكم بشيء ، أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله ، فإن قِصة أبي
قتادة إنما كانت عام الحُديبية ، هكذا روي في "الصحيحين " من حديث عبد اللّه ابنه
عنه قال : انطلقنا مع النبيئَ غحي! عامَ الحُديبية ، فأحرم أصحابُه ولم أحرِم ، فذكر
قصة الحمار الوحشي (1).

فلما مرَّ بوادي عُسْفَان ، قال : يا أبا بكر ! أئمما وادٍ هذا"؟ قال : وادي عُسْفان . مروره ين! بوادي عسفان
قال : "لقد مَزَ به هُودٌ وصَا 2 على بَكْرَبْتِ أَحْمَرَيْن خُطمُهما الليفُ وَأُزُرُهُم العَباءُ،
وأرْديتُهُم النَمارُ ، يُلبُّونَ يَحَجُّونَ البَيْتَ العَتيقَ " ذكره الإِمام أحمد في "المسند"(2).

(1)

(2)

فلما كان بَسَرِف ، حاضت عائشةُ رضي الله عنها ، وقد كانت أهفَت بعُمرة،

والحاكم 452/1 من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن
حنطب ، عن مولاه المطلب ، وعمرو مختلف فيه !ان كان من رجالط "الصحيحين"،
ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن جابر. و قوله : "أو يصاد لكم" قال
السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ ، والجاري على قوانين العربية "أر
يصد" لأنه معطوف على المجزوم ، وجوزه العراقي على لغة ومنه قوله:
ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد
ويرى السندي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب "أو يصاد" على أن "أو"
بمعنى "إلا أن! فلا إشكال .
أخرجه البخاري 23/4، 24 في الحج : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطأده
الحلال ، و في المغازي : باب غزوة الحدييية ، وكسملم (1196) (59) في الحج : باب
تحريم الصيد للمحرم .
1/ 232 سن حديث ابن عباس ، وفيئ سنده زمعة بن صالح ومو ضعيف.
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بحث في احرام عانشة
وهي حانضى

ما تفعل المرأة إذا أحرمت
بالعمرة فحاضت ولم
يمكنها الطواف قبل
النو يف

فدخل عليها النبيئُ ئلم!شز وهي تبكي ، قال : "ما يُبْكِيكِ لَعَفَكِ نَفِسْتِ؟ قالت : نَعَمْ،
قال : هَذَا شيءٌ قَدْ كَتبَهُ الفَهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، إفْعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ
تَطُوفي بالبَيْتِ "( 1 ) .

وقد تنازع العلماءُ في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت
متمتعةَ ، فهل رفضت عُمرتَها، أو انتمَلت إلى الإِفراد، وأدخلت عليها الحبئَ،
وصارت قارنة ، وهل العُمرة التي أتت بها مِن التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم
تكن واجبةً ، فهل هي مُجزِئةٌ عن عُمرة الإِسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع
حيضها ، وموضع طُهرها ، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه.

واختلف الفقهاءُ في مسألة مبنية على قصة عائشة ، وهي أن المرأة إذا
أحرمت بالعُمرة ، فحاضت ، ولم يُمكنها الطوافُ فبلَ التعريفِ ، فهل ترفُضُ
الإِحرامَ بالعُمرة ، وتُهِل بالحبئَ مفرداً، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟
فقال بالقول الأول : فقهاءُ الكُوفة ، منهم أبو حنيفة وأصحابه ، وبالثاني : فقهاء
الحجاز. منهم : الشافعي ومالك ، وهو مذهبُ أهل الحديث كالإِمام أحمد
وأتباعه

قال الكوفيون : ثبت في "الصحيحين " ، عن عُروة ، عن عائشة ، أنها قالت:
"أهللتُ بعُمرة ، فقدِمتُ مكَةَ وأنا حائِض لم أَطُفْ بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة ،
فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : انقُضِي رَأسَك،
وامْتَشِطي ، وأَهفَي بالحَبئَ ، ودَعِي العُمْرَةَ . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ فَفَما قَضَيْتُ الحَبئَ،
أَرْسَلَني رسولُ اللّه !!ة مَعَ عبد الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ إلى التَنْعِيم ، فاعْتَمَرْتُ منْه.
فَقَال : "هِذِه مَكَانُ عُمْرَتِك "(2) . قالوا : فهذا يدلُّ على أنها كانت متمتعة ، وعلى

(1)
(2)

أخرجه البخاري 1/ 342 في أول الحيض ، ومسلم (1211 ) (0 12 ) .
أخرجه البخاري 3/ 330 في الحج : باب التلجية إذا انحدر في الوادي ، ومسلم (1211 )
في الحج : باب بيان وجوه الإِحرام .
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أنها رفضت عُمرتها وأحرمَتْ بالحج ، لقوله !رر!؟: ((دعي عُمرتَكِ" ولقوله:
"انقُضي رَأسَكِ وامْتَشِطي". ولو كانت باقية على إحرامها، لما جاز لها أ ن
تمتشِط ، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم : "هذه مكانُ عُمْرَتِكِ". ولو
كانت عمرتُها الأولى باقية ، لم تكن هذه مكانَها ، بل كانت عُمرة مستقلةً.

قال الجه هور: لو تأملتم قِصَة عائشة حقَ التأفُل ، وجمعتُم بين طرقها
وأطرافها، لتبئن لكم أنها قرنت ، ولم ترفُض العمرة ، ففي "صحيح مسلم " : عن
جابر رضي الله عنه ، قال : أهفَت عائشة بعمرة ، حتى إذا كانت بِسَرِفَ ، عَركَتْ،
ثم دخل رسول الله :للىجمه على عائشة ، فوجدها تبكي ، فقال : "ما شأنُكِ "؟ قالت:
شأني أَني قد حِضت وقد أحل الناس ، ولم أَحِل ، ولم أطُفْ بالبَيْتِ والئاسُ
يِذْهَبُونَ إلى الحَبئَ الاَن ، قال : إنَ هذا أمر قد كَتبَهُ الفَهُ على بَناتِ اَدم ، فاغْتَسِلي،
ثُئَم أَهلِّي بالحجِّ " ففعلت ، ووقفتِ المواقِفَ كُفَها ، حتى إذا طهُرت ، طافت بالكعبةِ
وبالصّفا والمروة . ثم قال : "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَخكِ و عُمْرَتكِ " قالت : يا رسولَ اللّه
إني أَجِدُ في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتُ . قال : "فاذهَبْ بِها يا عَبْدَ
الرَّحْمَن فَأعْمِرْها مِنَ التَنْعيم "(1) .

وفي "صحيح مسلم " : من حديث طاووس عنها : أهللتُ بعُمرة ، وقَدِمْتُ
ولم أَطُفْ حتَى حِضْتُ ، فَنَسَكْتُ المناسِكَ كُلَّها، فقالَ لها النبيئُ صلىثحه يَوْمَ الئفر:
"يَسَعُكِ طَوَافُكِ لَحِخكِ وعُمْرَيكِ )1(2) .

فهذه نصوص صريحة ، أنها كانت في حبئً وعُمرة ، لا في حبئً مفرد،
وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد، وسعيٌ واحِد، وصريحةٌ في أنها لم
ترفُضْ إحرامَ العُمرة ، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تَحِل منه . وفي بعض ألفاظ

(1)
(2)

أخرجه مسلم (13 12 ) .
أخرجه مسلم (1 121 ) (132 ) .
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الحديث : "كوني في عُمْرَتك ، فَعَسى أنْ الفَه يَرزُقكيها"(1) . ولا يناقض هذا قوله:
"دَعي عُمْرَتَكِ " . فلو كان المرادُ به رفضَها وتركَها، لما قال لها : "يسعُكِ طوافُكِ
لِحجِّك وعُمرتِكِ " ، فعلم أن المراد : دعي أعمالها لي! المرادُ به رفضَ إحرامها.
وأما قوله : "انقُضي رَأْسَكِ وامتَشِطي " ، فهذا مما أعضل على الناس ، ولهم
فيه أربعة مسالك.

أحدُها : أنه دليل ، على رفض! العمرة ، كما قالت الحنفية.

المسلك الثاني : إنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يمشُط رأسه ، ولا دليلَ
من كتاب ولا سنة رلا إجماع على منعه من ذلك ، ولا تحريمهِ وهذا قولُ ابن حزم
رغيره .

المسلك الثالث : تعليلُ هذه اللفظة ، ورذُها بأن عروةَ انفرد بها ، وخالف بها
سائر الرواة ، وقد روى حديثَها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم ، فلم يذكر أحد
منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد بن زيد، عن هشام بن عروة ، عن أبيه،
عن عائشة ، حديثَ حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غيرُ واحد، أن رسو ل الله
جَملاص قال لها : "دَعِي عُمْرَتَكِ وانْقُضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطي" وذكر تمام الحديث . . .
قالوا : فهذا يدكُ على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة.
المسلك الرابع : أن قوله ة "دَعِي العُمْرَةَ"، أي دَعِيها، بحالها لا تخرجي
منها ، ولي! المرادُ تركَها ، قالوا : ويدل عليه وجهان .
أحدُهما : قوله : "يَسعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتك " .

الثاني : قوله : "كوني في عُمرَتك". قالوا: وهذا أولى مِن حمله على
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا : وأما قولُى : "هذه مَكَانُ عُمْرَتِكِ فعائشة أحئت
أن تأتي بعمرة مفردة ، فأخبرها النبي مج!! أن طوافَها وقع عن حجتها وعُمرتها ، وأن

( 1 ) أخرجه الجخاري 3/ 334 ، ومسلم ( 1 1 12 ) (123 ) .
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عُمرتها قد دخلت في حَخها، فصارت قارنة ، فأبت إلا عُمرةً مفردةً كما قصدت
أولأ ، فلما حصل لها ذلك ، قال : 9 هِذِه مَكَانُ عُمْرَتِك ! .
وفي "سنن الأثرم ! ، عن الأسود، قال : قلتُ لعائشة : اعتمرتِ بَغدَ الحبئ؟
قالت : والقَهِ ما كانت عُمرةً ، ما كانت إلا زيارة زرتُ البَيْتَ.

قال الامام أحمد: إنما أعمر النبيئُ مج!يه عائشةَ حين ألخَت عليه ، فقالت:
يَرْجِعُ الناسُ بنُسكين ، وأرجعُ بِنُسُك؟ فقال : أيا عبد الرحمن ؟ أعْمِرْها" فنظر إلى
أدنى الحِل ، فأعمرها مِنْه.
فصل

واختلف الناسُ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين.

أحدهما: أنه عُمرة مفردة ، وهذا هو الصواب لِما ذكرنا من الأحاديث.
وفي (الصحيح" عنها، قالت : خرجنا معَ رسول الله ع!هيه في حخةِ الوداع موافين
لهلال ذي الحجة ، فقال رسولُ الله كل!شً! : "مَنْ أَرادَ مِنْكُم أَن يُهِل بِعُمرَة ، فَلْئهِل
فَلَوْلاَ أئي أَهْدَيْتُ لأَهْلَفتُ بِعُمْرَة " . قالت : وَكان مِنَ القوْمِ مَن أهل بعُمْرَةٍ ، ومِنهُمْ
مَنْ أَهَل بالحَجّ ، قَالت : فكُنْتُ أنَا مِفَنْ أَهل بِعُمْرَةٍ ، وَذكَرَتِ الحدِيثَ . . . ، وقوله
في الحديث : "دَعِي العُمْرَةَ وأهِفَي بالحَبئَ" قاله لها بِسَرِفَ قريباً من مكة وهو
صريح في أن إحرامَها كان بعمرة .

القول الثاني : أنها أحرمت أولأ بالحبئَ وكانت مُفردة ، قال ابنُ عبد البَر:
روى القاسِمُ بنُ محمد، والأسودُ بن يزيد، وعَمْرَةُ ك!هم عن عائشة ما يَدُل على
أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة ، منها : حديثُ عَمرة عنها : خرجنا مع
رسولِ الله !عيه ، لا نرى إلا أئه الحبئُ ، وحديثُ الأسود بن يزيد مثله ، وحديث
القاسم : الئينَا مَعَ رسولِ الفَهِ !لإهَكيه بالحج . قال : وغفَطوا عُروة في قوله عنها:
"كُنْتُ فِيمَنْ أَهَل بِعُمْرَة)ا قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمعَ هؤلاء، يعني
الأسودَ، والقاسم ، وعَمرة ، على الروايات التي ذكرنا ، فعلمنا بذلك أن الرواياتِ
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ما أحرمت به عائشة
أولا نج

التي رُويت عن عُروة غلط ، قال : ويُشبه أن يكون الغلطُ ، إنما وقع فيه أن يكون لم
يُمكنها الطوافُ بالبيت ، وأن تَحِل بعُمرةٍ كما فعل من لم يَسُقِ الهديَ ، فأمرها
النبيئُ !م أن تترُكَ الطَواف ، وتمضيَ على الحج ، فتوفَمُوا بهذا المعنى أنها كانت
معتمِرة ، وأنها تركت عُمرتَها، وابتدأت بالحج . قال أبو عمر : وقد روى جابرُ بن
عبد الله ، أنها كانت مُهِفَة بعُمرة ، كما روى عنها عُروة . قالوا : والغلطُ الذي دخل
على عروة ، إنما كان في قوله : "انقُضِي رَأْسَك ، وامْتَشِطي ، وَدَعِي العُمْرَة،
وأهِفَي بالحَبئَ " .

وروى حماد بن زيد ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه : حدثني غيرُ واحد ، أ ن
رسول الله مخلىج! قال لها : "دَعِي عُمْرَتَكِ ، وانْقَضِي رَأْسَكِ ، وامْتَشِطِي ، وافْعَلي مَا
يَفْعَلُ الحَافيُ " . فبين حماد ، أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة.

قلت : مِن العجب رذ هدْه النصوص الصحيحةِ الصريحةِ التي لا مدفع لها،
ولا مطعنَ فيها، ولا تحتمل تأويلاًالبتة بلفظ مجمل لي! ظاهراً في أنها كانت
مفرِدة ، فإن غايَة ما احتبئَ به من زعم أنها كانت مُفرِدة ، قولُها: خرجنا مع
رسول الله صيلىئحه لا نرى إلا أنَه الحَج . فيا لنه العجب ! أيظُن بالمتمتَع أنه خرج لغير
الحج ، بل خرج للحج متمتعاً، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنعُ أ ن
يقول : خرجتُ لِغسلِ الجنابة ؟ وصدقت أئمُ المؤمنين رضي الله عنها ، إذ كانت لا
ترق إلا أنَه الحبئُ حتَى أحرمت بعُمرة ، بأمره مجط!ئحه ، وكلامُها يُصَذَقُ بعضه بعضاً.
وأما قولُها: لئينَا مع رسول الله مج!لمج! بالحجِّ ، فقد قال جابرٌ عنها في
"الصحيحين " : إنها أَهفَت بعُمرة ، وكذلك قال طاووس عنها في "صحيح مسلم "،
وكذلك قاك مجاهد عنها، فلو تعارضت الروايات عنها، فروايةُ الصحابة عنها
أولى أن يُؤخذَ بها مِن رواية التابعين ، كيف ولا تعارُض في ذلك البتة ، فإن
القائل : فعلنا كذا ، يصدق ذلك منه بفعله ، وبفعل أصحابه.

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : تمثعَ رسولُ اللّه ة!ه بالعُمرة
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إلى الحبئَ ، معناه : تمتع أصحابُه ، فأضاف الفعلَ إليه لأمره به ، فهلا قُلتم في قول
عائشة : لئينا بالحبئَ ، أن المرادَ به جنسُ الصحابة الذين لَئوا بالحبئَ ، وقولها:
فعلنا، كما قالت : خرجنا مع رسولِ الفَهِ ط!عهه " وسافرنا معه ونحوه . ويتعينُ قطعاً
-إن لم تكن هذه الرواية غلطاً- أن تُحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحةِ
الصريحةِ ، أنها كانت أحرمت بعُمرة وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى الغلط ، وهو
أعلمُ الناس بحديثها وكان يسمعُ منها مشافهةً بلا واسِطة.

وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرُ واحد أن رسولَ الله !تَ قال لها:
"دَعِي عُمْرَتَكِ " فهذا إنما يحتاجُ إلى تعليله ، ورذَه إذا خالف الرواياتِ الثابتة عنها،
فأما إذا وافقها وصذَقها، وشهد لها أنها أحرمت بعُمرة ، فهذا يدل على أنه
محفوظ ، وأنَ الذي حذَث به ضبطه وحفظه ، هذا مع أن حمادَ بن زيد أنفرد بهذه
الرواية المعفَلة ، وهي قوله : فحذَثني غيرُ واحد، وخالفه جماعة ، فرووه متصلاً
عن عُروة ، عن عائشة . فلو قُذَرَ التعارضُ ، فالأكثرون أولى بالصواب ، فيا للّه
العجب ! كيف يكون تغليطُ أعلم الناسِ بحديثها وهو عروة في قوله عنها : "و!ضت
فيمن أهل بعمرة " سائغاً بلفظ مجمل محتمل ، ويُقضى به على النص الصحيح
الصريح الذي شهد له سياقُ القِصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟!
فهؤلاء ، أربعة رووا عنها ، أنها أهفَت بعمرة : جابر ، وعروة ، وطاووس ،
ومجاهد، فلو كانت روايةُ القاسم ، وعَمرة ، والأسود، معارضة لرواية هؤلاء،
لكانت روايتُهم أولى بالتقديم لكثرتهم ، ولأن لمحهم جابرأ ، ولفضل عُروة ، وعلمه
بحديث خالته رضي الله عنها.

ومن العجب قوله : إن النبي بمكييه لما أمرها أن تترك الطوافَ ، وتمضيَ على
الحج ، توفَموا لهذَا أئها كانت معتمِرة ، فالنبيئُ طَ!صِ إنما أمرها أن تدعَ العُمرة
وتُنشىء إهلالاً بالحج ، فقال لها : "وأهفَي بالحبئَ" ولم يقل : "استمري عليها،
ولا امضي فيه ، وكيف يُغفَط راوي الأمر بالامتشاط بمجزَد مخالقه لمذهب الرادِّ؟
فأين في كتاب الفَهِ وسنّة رسوله ، وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريحَ
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ما المراد من عمرة
التنعيم لعائشة؟

شعره ، ولا يَسوغ تغليطُ الثقات لنصرة الاَراء، والتقليد . والمحرِم وإن أمن من
تقطيع الشعر ، لم يمنع مِن تسريح رأسه ، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر
بالتسريح ، فهذا المنعُ منه محل نزاع واجتهاد، والدليل . يَفْصِلُ بين المتنازعين،
فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه ، فهو جائز.

وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشةُ من التنعيم أربعةُ مسالك.
أحدها : أنها كانت زيادة تطييبأ لقلبها وجبراً لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن
حخها وعُمرتها، وكانت متمتعة ، ثم أدخلت الحبئَ على العمرة ، فصارت قارنة،
وهذا أصغُ الأقوالِ ، والأحاديثُ لا تدل على غيره ، وهذا مسلك الشافعي وأحمد
وغيرهما.

المسلك الثاني : انها لما حاضت ، أمرها أن ترفُض عُمرتَهَا، وتنتقِلَ عنها
إلى حج مفرد، فلما حفَت من الحج ، أمرها أن تعتمِر قضاء لعمرتها التي أحرمت
بها أولأ ، وهذا مسلكُ أبي حنيفة ومن تبعه ، وعلى هذا القول ، فهذه العمرةُ كانت
في حقّها واجبة ، ولا بُد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة ، وكل متمتعة
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين ، إما أن تدخل
الحج على العُمرة ، وتصيرَ قارنة ، وإما أن تنتقلَ عن العمرة إلى الحج ، وتصيرَ
مفردة ، وتقضي العمرة .
المسلك الثالث : أنها لما فرنت ، لم يكن بُدّ من أن تأتيَ بعُمرة مفردة ، لأن
عُمرة القارن لا تُجزىء عن عمرة الإِسلام ، وهذا أحد الروايتين عن أحمد.
المسلك الرابع : انها كانت مُفردة ، وإنما امتنعت من طوافِ القُدوم لأجل
الحيض ، واستمرت على الإِفراد حتى طُهرت ، وقضت الحبئَ ، وهذه العمرةُ هي
عمرة الإِسلام ، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية ، ولا
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يخفى ما في هذا المسلك مِن الضعف ، بل هو أضعفُ المسالك في الحديث.

وحديث عائشة هذا ، يُؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك.

أحدها : اكتفاء القارِن بطواف واحد وسعي واحد.
الثاني : سقوطُ طوافِ القدوم عن الحائض ، كما أن حديثَ صفئة زوج
النبي ع!يه! أصل في سقُوط طواف الوداع عنها.
الثالث : أن إدخالَ الحبئَ على العمرة للحائض جائؤ، كما يجوز للطاهر،
وأولى ، لأنها معذورة محثاجة إلى ذلك.
الرابع : أن الحائضَ تفعل أفعال الحجِّ كفَها ، إلا أنها لا تطوفُ بالبيت.
الخامس : أن التنعينم مِن الحل.
السادس : جوازُ عُمرتين في سنة واحدة ، بل في شهر واحد.
السابع : أن المشروعَ في حق المتمتِّع إذا لم يأمِن الفوات أن يُدْخِلَ الحبئَ
على العمرة ، وحديث عائشة أصل فيه.
الثامن : أنه أصل في العمرة المكية ، وليس مع من يستحئها غيره ، فإن
النبي كمم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجأ منها إلا عائشةَ
وحدها ، فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم ، ولا دلالة لهم
فيها، فإن عُمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول : إنها
رفضتها، فهي واجبة قضاءً لها، أو تكون زيادة محضة ، وتطييباً لقلبها عند من
يقول : إنها كانت قارنة ، وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها.
واللّه أعلم.
فصل
وأما كون عُمرتها تلك مجزئةً عن عُمرة الإِسلام ، ففيه قولان للفقهاء ، وهما
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هل كانت عمرة التنعيم
مجزئة لعائشة عن عمرة
الاسلام ؟

موضع حيضة عائشة
رطهرها

روايتان عن أحمد، والذين قالوا: لا تُجزىء، قالوا: العمرةُ المشروعة التي
شرعها رسولُ الله جم!حكله وفعلها نوعان لا ثالثَ لهما : عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها
عند الميقات ، وندب إليها في أثناء الطريق ، وأوجبها على من لم يَسُقِ الهدي عند
الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفر ، كعُمَره المتقدِّمة ، ولم
يُشرع عمرة مفردة غير هاتين ، وفي كلتيهما المعتمِر داخل إلى مكة . وأما عمرة
الخارج إلى أدنى الحل ، فلم تُشرع . وأما عُمرة عائشة ، فكانت زيارة محضة،
وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت عنها بنصِّ رسول الله جَم!!ص ، وهذا دليل على أن عُمرة
القارن تُجزىء عن عُمرة الإِسلام ، وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن النبيئَ مج!ص
قال لعائشة : "يَسَعُكِ طَوافُكِ لحخكِ وعُمرتك " وفي لفظ : "يجزئك " وفي لفظ:
"يَكْفِيك". وقال : "دخلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القِيامَة" وأمر كل من ساق
الهدي أن يقرِنَ بين الحبئَ والعُمرة ، ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي
بعمرة أخرى غير عمرة القِران ، فصحَّ إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإِسلام قطعاً
وبالئه التوفيق.

فصل
وأما موضعُ حيضِها، فهو بِسَرِفَ بلا ريب ، وموضعُ طُهرها قد اختُلِف فيه،
فقيل : بعوفة هكذا روى مجاهد عنها(1) وروى عُروةُ عنها أنها أظلّها يومُ عرفة
وهي حائض (2) ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان ، وقد حملهما ابنُ حزم
على معنيين ، فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها عنده ، قال : لأنها قالت:
تطهرتُ بعوفة ، والتطهر غيرُ الطهر ، قال : وقد ذكر القاسم يوم طُهرها، أنه يوم
النحر ، وحديثُه في "صحيح مسلم " . قال : وقد اتفق القاسمُ وعروةُ على أنها كانت

(1)
(2)

أخرجه مسلم (1211) (133) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام .
أخرجه البخاري 482/3 في العمرة : باب العمرة ليلة الَحصبة وغيرها، ومسلم
(1211) (120) و(123).
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يومَ عرفة حائضاً، وهما أقربُ الناس منها . وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن
إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عنها : خرجنا
مع رسول الله !صكَمَيغ مُوافين هلال ذي الحجة . . . فذكرت الحديث ، وفيه ، فلما
كانت ليلةُ البطحاء ، طَهُرَتْ عائِشةُ ، وهذا إسناد صحيح (1) لكن قال ابن حزم : إنه
حديث منكر ، مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله : إنها طَهُرت ليلةَ
البطحاء ، وليلةُ البطحاء كانت بعد يومِ النحر بأربع ليال ، وهذا محالٌ إلا أننا لما
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ، ليست مِن كلام عائشة ، فسقط التع!ق بها، لأنها ممن
دون عائشة ، وهي أعلم بنفسها. قال : وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا
وهيبُ بن خالد ، وحماد بن زيد ، فلم يذكرا هذه اللفظة.
قلت : يتحين تقديمُ حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن
سلمة لوجوه .
أحدها : أنه أحفظُ وأثبت من حماد بن سلمة.
الثاني : أن حديثَهم فيه إخبارُها عن نفسها ، وحديثه فيه الإِخبار عنها.
الثالث : أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديثَ ، وفيه : فلم أزل حائضاً
حتى كان يومُ عرفة ، وهذه الغاية هي التي بثنها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال
مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة ، والقاسم قال : يوم النحر.

عدنا إلى سياق حجته لمج!ه : فلما كان بسَرِفَ ، قال لأصحابه : "مَنْ لَمْ يكُنْ
مَعَهُ هَدْيٌ ، فَأَحَث أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَديٌ فَلاَ"(2)وهذه

(1)
(2)

أخر! أبو داود (1778) في المناسك : باب في إفراد الحج.
تقدم تخريجه ص 138 .
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العودة إلى سياق
حجته!

بحث في فسخ الحج إلى
العمرة

رتبة أخرى فووَ رتبة التخيير عند الميقات .

فلما كان بمكة ، أمر أمراً حتمأ مَن لا هدي معه أن يجعلها عُمرة ، ويحِلَّ من
إحرامه ، ومن معه هدي ، أن يقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شيء البتة ، بل
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالف!خ إليها، هل هي لِعَامِهِمْ
ذَلِكَ ، أمْ لِلأبَدِ: قال : "بَلْ لِلأبَد، وإن العُمْرَةَ قَدْ دَخَلتْ في الحجِّ إلى يَوْم
القِيَامَة"(1) .

وقد روى عنه بهك!ياله الأمرَ بفسخِ الحجِّ إلى العُمرة أربعةَ عشرَ مِن أصحابه،
و أحاديثُهم كثها صحاح ، وهم : عائشةُ ، وحفصة أُفَا المؤمنين ، وعليُّ بهن أبي
طالب ، وفاطمةُ بنتُ رسول اللّه ىيي! ، وأسماءُ بنت أبي بكر الصديق ، وجابرُ بن
عبد اللّه ، وأبو سعيد الخُدري ، والبراءُ بن عازب ، وعبدُ اللّه بن عمر ، وأنسُ بن
مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وعبدُ اللّه بن عباس ، وسَبْرَةُ بنُ معبدٍ الجُهني،
ولمُمرَاقةُ بن مَالِكٍ المُدْلِجيئُ رضي اللّه عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث.
ففي"الصحيحين": عن ابن عباس ، قَدِمَ النبيُّ ؟!تً وأصحابه صَبِيحَةَ رابعيما
مُهلِّين بالحجِّ ، فأمرهم أن يجعلُوها عُمرة ، فتعاظَم ذلك عندهم ، فقالوا: يا
رسول اللّه ! أفيُ الحلِّ؟ فقال : "الحِلُّ كُفه " .
وفي لفظ لمسلم : قدِم النبي !لىسً! وأصحابُه لأربع خَلَوْنَ من العشر إلى مكة،
وهم يُلئون بالحج ، فأمرهم رسولُ الالّه مج!ه! أن يجعلوها عُمرةً ، وفي لفظ : وأمر
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان معه الهدي (2) .

(1)

(2)

أخرجه مسلم (1216) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام ، و (1218) باب حجة
النبي طر وأبو داود (1787 ) في لا المناسك : باب في إفَراد الحج ، والنسائي 178/5
في ا احناسك : باب إباحة فسخ الحج بعمرة ، والدارمي 44/2، 49، وابن ماجه
(2977) في المناسك : باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحمد 175/4 ، والبخاري
485/3 و 97/5 و 187/13 .
أخرجه البخاري 337/3، 338 في الحج : باب التمتع والقران والإِفراد، ومسلم=
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وفي "الصحيحين" عن جابر بقِ عبد الله : أهل النبيئُ يد!! وأصحابه بالحجِّ،
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ك!-، وطلحة ، وقَدِمَ عليئٌ رضي الله عنه من
اليمن ومعه هَدي ، فقال : أهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ ك!!كاّ فأمرهم النبيئُ !ك!لى!ص أ ن
يجعلوها عُمرة ، ويطوفوا، ويقصروا، ويَحِ!وا إلا مَن كان معه الهديُ ، قالوا:
ننطلِقُ إلى منى وَذكَرُ أحدنا يقطُر، فبلغ ذلك النبيئَ ط!!ص فقال : "لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، ولَوْلا أنَّ معيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ" . وفي لفظ : فقام
فينا فقال : "لَقَدْ عَلِمْتُم أئي أَتْقاكُم لئه ، وأَصْدَقُكُم ، وأَبَزُكُمْ وَلَوْلاَ أَنَّ معيَ الهَدْي
لحَلَلْت كَما تَحِ!ون ، ولَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَفري مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لم أَسُق الهَدْيَ،
فحُفُوا" فَحَلَلْنا، وسَمعنا وأطَعنا، وفي لفظ : أمرنَا رَسُولُ اللهِ ك!!ص لَمَّا أحللْنا، أ ن
نُحْرِمَ إذا تَوخهْنَا إلى مِنَى . قال : فأَهْلَلْنا من الأَبْطَح ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بقُ مَالِك بقِ
جُعْشُم : يَا رَسُولَ القهِ ! لِعَامِنَا هَذَا أَمْ للأَبَدِ؟ قال : "لِلأبَدِ" . وهذه الألفاظُ ك!هَا في
الصحيح (1) وهذا اللفظُ الأخيرُ صريح في إبطال قولِ مَنْ قال : إن ذلك كان خاصاً
بهم ، فإنه حينئذ يكون لِعامهم ذلك وحده ، لا للأبد، ورسولُ الفهِ !د!-؟ يقول : إنَهُ
لِلأَبَدِ.

وفي "المسند": عن ابق عمر، قَدِمَ رسول الله بم!-، مكة وأصحابُه مُهفَينَ
بالحبئَ ، فقال رَسُولُ الفهِ ك!! : ا(مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلأَ مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْيُ " .
قالوا : يا رسولَ اللّه ! أيروحُ أحدُنا إلى مِنى وَذَكَرهُ تقطُرُ منئاَّ؟ قال : "نَعَمْ " وسَطَعتِ
المَجامِرُ(2) .

(1)

(2)

(1240) و(1241) في الحج : باب جواز العمرة في أشهر الحج ، وأبو داود
(1787) و(1792) والنسائي 5/ 180 ، 181 و ا ؟2، 202، وأحمد 252/1.
أخرجه البخاري 3/ 2"4 ، 403، في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت ، وباب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي مجحيه، ومسلم (1213)
و(1214) و(1216).
أخرجه أحمد 28/2، وإسناده صحيح.
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وفي "السنن" : عن الزَبيع بن سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيه ، خرجْنَا مع رسولِ اللّهِ ك!ء،
حتى إذا كُنَا بعُسْفَان ، قال سُراقة بن مَالك المُدْلجيئُ : يا رسول اللّه ! اقْضِ لنَا قَضَاء
قَوْمٍ كَأئما وُلِدوا اليَوْمَ ، فَقَال : "إنَ الله عَر وَجَل قَدْ أَدْخَلَ عَلَيكُم في حَخة عُمْرَةً،
فإذا قَدِمْتم ، فَمن تَطَؤَفَ بالبَيتِ وسَعَى بيْن الضَفَا والمَرْوَة ، فَقدْ حَل إلأَ مَنْ مَعَهُ
هَدْي"(1).

وفي "الصحيحين" عن عائشة : خرجْنَا معَ رسول الله جط!لدهفي ، لا نَذْكُرُ إلا
الحَضىَ . . . فذكرتِ الحديثَ ، وفيه : فلما قَدِمْنَا مكة ، قال النبى صهدل!ه-ص لأصحابه:
"اجْعَلوهَا عُمْرَةً " فأحل الناسُ إلا مَنْ كان معه الهدي . . . وذحصًتْ بافي الحديث.

وفي لفظ للبخاري : خرجْنَا مع رسولِ الله !ول-ط لا نَرى إلأَ الحَضىَ ، فلما قَدِمْنَا
تطؤَفْنَا بالبيت ، فأمر النبى لَج!!ص من لم يكن ساق الهدي أن يَحِل ، فحل من لم يكن
ساقَ الهدي ونساؤه لم يَسُقْن ، فأحللن.

وفي لفظ لمسلم : دخل عليئَ رسولُ الله لمجو وهو غضبانُ ، فقلتُ : مَنْ
أغضَبكَ يا رسولَ الفهِ أدخله الله النار . قال : أَوَما شَعَرْتِ أنَي أَمَرْتُ النَاسَ بأَمْير،
فإِذا هُم يَتَرَذَدُون ، ولو اسْتَقْبَلتُ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ . ما لسُقْتُ الهدْيَ معي حَتَى
أَشْتَرِيَهُ ، ثُئمَ أحِل كما حَفَوا"(2). وقال مالك : عن يحيى بن سعيد، عن عمرة ،
قالت : سمعتُ عائشة تقولُ : خرجْنَا معَ رسولِ الله !م لخمس ليالٍ بَقِين مِن ذ ي
القَعدة ، ولا نَرى إلا أنه الحبئُ ، فلما دَنَونا مِن مكة ، أمرَ رسولُ الله ط-كا من لم يكن
معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِل ، قال يحيى بن

(1)
(2)

أخرجه أبو داود (1 180) والدارمي 2/ 51 وسنده حسن.
أخرجه البخاري 334/3، 336 في الحج : لاب التمتع والقِران والإِفراد بالحج،
ومسلم (1211) و (125) و (128) و(130).
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سعيد : فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم بن محمد، فقال : أتتك واللهِ بالحديثِ على

(1)
وجهه.

وفي "صحيح مسلم ": عن ابن عمر، قال : حدثتني حفصةُ ، أن النبيئَ !ه
أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداع ، فَقُلْتُ : ما مَنَعَكَ أَنْ تَحِل؟ فقال : "إِنِّي
لَئدْتُ رَأْسي ، وقَفَدْتُ هَدْيي ، فَلا أَحِل حَتَى أَنْحَرَ الهَدْي "21".

وفي "صحيح مسلم ": عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما، خرجنا
مُحرمِينَ ، فقال رسولُ اللّه مج!ميه . ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إحْرامِه ، ومَن لَمْ
يمُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَحْلِلْ " . . . وذكرتِ الحديث (3).
وفي "صحيح مسلم " أيضاً: عن أبي سعيد الخدُري ، قال : خرجْنَا مَعَ
رسولَ اللّهِ ص!لى.ص ، نَصْرُخُ بالحبئَ صُراخاً، فلما قَدِمْنَا مكَة أمَرنا أن نَجْعَلَها عُمرةً إلا
مَنْ سَاقَ الهَدْيَ . فلما كَالأَ يَوْمُ التَرْويَة ، وَرُحْنَا إلى مِنَى ، أهللنَا بالحَجِّ (4).
وفي "صحيح البخاري ": عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : أَهَل
المُهاجِرُونَ والأَنْصارُ، وأزواجُ النبي كلع في حَخةِ الوَدَاع ، وأهللنَا فلما قَدِمْنَا
مَكَة ، قال رسولُ الفهِ ! : "اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُم بالحَبئ عُمْرَةً إلأَ مَنْ قَفَدَ الهَدْي " . . .
وذكر الحديث (د).

وفي "السنِن " عن البراء بن عازب ، خرجَ رسولُ الله ك!.صّ وأصحابُه ، فأحرمْنَا غضبه !ممن دم يفسخ
الحج إلى العمرة
بالحبئَ ، فلما قدِمنَا مكة ، قال : "اجْعَلوا حَخكم عُمْرَة " . فقال الناسُ : يا

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

أخرجه مالك في ،الموطأ" 393/1، واسناده صحيح ، والبخاري 3/ 440 في
الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ، ومسلم (1211) (125).
أخرجه مسلم (1229).
أخرجه مسلم (1236).
أخرجه مسلم (1247).
أخرجه البخاري 3/ 354 في الحج : باب قول اللّه تعالى : !ذلك لمن لم يكن اْهله
حاضري المسجد الحرام طلم" .
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رسولَ اللّهِ ! قد أحرمنا بالحبئَ ، فكيف نجعلُها عُمْرَة؟ فقال : "انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بهِ
فَافْعَلوهُ"، فردذَوُا عليه القولَ ، فَغَضِبَ ، ثم انطلق حتَى دخل على عائشة وهو
غَضْبانُ ، فرأتِ الغضب في وجهه فقَالت : مَنْ أَغْضَبَك ، أغضبه الفهُ . فَقَال : وَمَا
لِيَ لا أَغْضَبُ وأَنَا آمُرُ أَمْراَ فَلا يُتَبَعُ أ .
ونحن ، نُشهِدُ الله علينا أئا لو أحرمنا بحبئ ، لرأينا فرضاً علينا فسخهُ إلى
عُمرة تفادياً مِن غضبِ رسولِ الله !ك!ط " واتباعاَ لأمره . فوالفهِ ما نسِخَ هذا في حَياتِهِ
ولا بَعْدَهُ ، ولا صغَ حَرْفٌ واحد يُعارضه ، ولا خصَّ به أصحابَه دُونَ مَنْ بعدهم،
بل أجرى الله سبحانه على لِسان سُراقة أن يسأله : هل ذلك مختمبهم؟ فأجاب
بأنَ ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما نقذَم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر
المؤكَد الذي غضب رسول الله لأض على من خالفه.

ودئه دَز الإِمام أحمد، رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شيب وفد قال له يا أبا
عبد الله : كُل أمرك عِندي حَسن إلا خَفَةَ واحِدة : قال : وما هي؟ قال : تقو 4 بفسخ
الحَبئ إلى العُمرة . فقال : يا سلمة ! كنتُ أرى لك عقلأ، عندي في ذلك أحد عشر
حديثاَ صحاحاَ عن رسول الله غبهه " أ أتركُها لِقَوْلكَ ؟ ! .

وفي "السنن" عن البراء بن عازب ، أن عليأ رضي النَه عنه لما قَدِمَ على
رَشولِ الفهِ يخؤ من اليمن ، أدرك فاطمةً وقد لبست ثيابأ صَبِيغاً، ونَضَحَتِ البَيْتَ
بِنَضُوع ، فَقَالَ : مَا بَالُكِ؟ فَقَالت : إنَ رَسُولَ اللّهِ ك!فَي أَمَر أَصْحَابَه فَحَ!وا(2).

(1)

(2)

وقال ابنُ أبي شيبة : حدثنا ابنُ فضيل ، عن يزيد، عن مجاهد، قال : قال

أخرجه أحمد 286/4، وابن ماجه (2982) في المناسك : باب فسخ الحج ، وسنده
حسن ، واْورده الهيثمي في "المجمع! 233/3، وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال
الصحيح.
أخرجه أبو داود (1797) في الممناسك : باب الإِقران ، والنسائي 144/5 ، وسنده
حسن.

هـ 17

عبدُ اللّهِ بنُ الزبير : أفرِدُوا الحجَّ ، ودَعُوا قولَ أعماكُم هَذَا. فقال عبدُ اللّهِ بنُ
عباس : إن الذي أعمى الفهُ قلبَه لأنتَ ، ألا تسألُ أفَك عَنْ هذا؟ فأرسلَ إليها،
فقالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَئاس ة جِثنا مَعَ رسول الفهِ صلَّى اللّهُ عليه وآله وسفَم
حُخاجاً، فجعلناها عُمْرَةً ، فحللنا إلإِحلاَل كُفَه، حتَى سَطَعَتِ المَجَامِرُ بَيْنَ
الرّجَالِ والنِّساءِ(1).

وفي "صحيح البخاري " عن ابن شِهاب ، قال : دخلتُ على عطاء أستفِتيه،
فقال : حدثني جابرُ بنُ عبد اللّه : أنه حبئَ مع النبي ء!! يوم ساق البُدن معه ، وقد
أه!وا بالحجِّ مفرداً، فقال لهم : "أَحِلُوا مِنْ إحْرامِكم بِطَوَافٍ بالبَيْتِ ، وبَيْنَ الصَّفَا
والمروة ، وقَصّرُوا، ثُئَم أَقِيمُوا حَلالاً، حَتَّى إذا كَانَ يَومُ التَوْويَةِ ، فأهِلوا بالحَبئَ
واجْعَلُوا التي قَدِمْتُم بها مُتْعَة". فقالوُا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وَقَدْ سَفَيْنَا الحَبئَ؟
فقال : "افْعَلُوا مَا اَمُرُكُم به ، فَلَوْلا أني سُقْتُ الهَدْي ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الذي أَمَرْكُم به.
وَلَكنْ لا يحِل مِنَي حَرَامٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِفَه "، ففعلُوا(2).
وفي "صحيحه" أيضاً عنه : أهلَّ النبيئُ !ي وأصحابه بالحج . . . وذكر
الحديث . وفيه : فأمر النبيئُ -!ه أصحابه أن يجعلوها عُمرةً ، ويطوفوا ، ثم يقضَروا
إلا من ساق الهدي : فقالوا : أننطلق إلى منى وذكرُ أحدنا يقطرُ؟ فبلغ النبيَّ كه!ص
فقال : "لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري مَا اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولوْلا أنَّ معي الهَدْي،
لأَحْلَلْتُ"(3).

وفي "صحيح مسلم ": عنه في حَجة الوداع : حتى إذا قَدِمنا مكَّة ، طُفنا
بالكعبة وبالقَحفا والمروة ، فأمرنَا رسولُ الله ع!ه-ص ، أن يَحِل مِئا مَنْ لم يكُن معه

(ابم

(2)
(3)

يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف ، وباقي رجاله ئقات ، وأخرجه أحمد
344/6، 345 وهو في "المسند" 290/1 و 360 أيضأ بنحوه دون القصة من
حديث ابن عباس وفي سنده مجهول .
أخرجه البخاري 343/3 في الحج : باب التمتع والقِرن والإِفراد بالحج.
أخرجه البخاري 3/ 02 4 ، 403 .
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هدي ، قال : فقُلنا: حل ماذا؟ قال : "الحِل كُلُى))، فواقعنا النِّسَاءَ، وتَطَّيبنَا
بالطِّيب ، ولَبِسْنَا ثيابَنا ، ولَيْسَ بيننا وبَيْنَ عَرفة إلا أربعُ ليال ، ثم أهللنا يَوْمَ التروية،
وفي لفظ آخرَ لمسلم : "فمَنْ كَانَ منْكُم لَيْس مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَحِل وَلْيَجْعَلْها عُمْرَة،
فحل الناسُ كُ!هُم وقضروا إلا النبيئَ !صَض ومَن كَان مَعَهُ هَدْي ، فلما كان يَوْمُ
التروية ، توخهُوا إلى مِنَى ، فَأَهَ!وا بِالحَجِّ(1 " .

وفي "مسند البزار" بإسناد صحيح : عن أنس رضيَ الله عنه ، أن النبيئَ بحمَ!،
أهل هُوَ وأصحابُه بالحبئَ والعُمرة ، فلما قدموا مكة ، طافوا بالبيت والصفا
والمروة ، وأمرهم رسولُ الله صفَى اللّه عليه وآله وسلم أن يَحِ!وا، فهابوا ذلك،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَحِفُوا فَلَوْلاَ أَنَ مَعي الهدْيَ ، لأَحْلَلْتُ،
فأحفُوا حَتَى حَ!وا إلى الثسَاء .

وفي "صحيح البخاري " : عن أنس ، قال صفَى رَسُولُ الفهِ !ثَ! ونحنُ معه
بالمدينة الظهرَ أربعأ، والعصر بذي الحُليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم
ركب حتى استوت به راحلتُه على البيداءِ، حَمِدَ اللّهَ ، وسئح ، ث!ا أهل بحَبئً
وعُمرة ، وأهل الناسُ بهما، فلما قَدِفنَا أمر الناس فح!وا، حتى إذا كان يومُ
التَّروية ، أهفُوا بالحَبئَ . . . وذكر باقي الحديث (2) .

وفي "صحيحه" أيضأ : عن أبي موسى الأشعري ، قال : بعثني رسولُ اللّه
صلي! اللّه عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن ، فجئت وهو بالبطحاءِ، فَقَالَ : "بِمَ
أَهْلَلْتَ "؟ فَقُلْتُ : أَهْلَلْتُ بإِهلالِ النَّبيئَ بئط4!. فَقَال : "هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي"؟ قلتُ:
لا ، فأَمَرَني ، فطُفْتُ بالبَيْتِ وبالضَفَا والمَرْوَةِ ، ثمَّ أَمرَني فأَحْلَلْتُ(3 بم.

21)
(3)

وفي "صحيح مسلم ": أن رجلاً من بني الهُجَيْمِ قال لابن عبَّاس : ما هَذِه

اْخرجه مسلم (1213 ) و (1218 ) .
تقدم تخريجه ص 109 .
أخرجه البخاري 3/ 331.
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الفُتيا التي قَدْ تشغَبَت بالنَاس ، أنَّ مَنْ طَافَ بالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ : سُنَّةُ نَبيكُم
صَفَى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَفَم وإنْ رَغِمْتُم(1" .
وصدق ابنُ عباس ، كُل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه مِن مفود، أ و
قارن ، أو متمتَع ، فقد حلَّ إما وجوباً ، وإما حكماً، هذه هي السنةُ التي لا راذَ لها
ولا مدفع ، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : "إذَا أدْبَرَ الئهارُ مِنْ هاهنا،
وأقْبَلَ الليْلُ مِنْ ها هنا ، فقد أفْطَرَ الضَائِم "أ ) ، إما أن يكونَ المعنى : أفطر حكماً،
أو دخل وقت إفطاره ، وصار الوقتُ في حقه وق! إفطاره . فهكذا هذا الذي قد
طاف بالبيت ، إما أن يكون فد حلَّ حُكماً، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس
وقتَ إحرام ، بل هو وقتُ حِلٍّ ليس إلا، ما لم يكن معه هدي ، وهذا صريحُ
السنة.

وفي "صحيح مسلم " أيضاً عن عطاء قال : كان ابنُ عباس يقولُ : لا يطوف
بالبيتِ حَافيٌ ولا غيرُ حافيَ إلا حَل . وكانَ يقولُ : هِوَ بَغدَ المُعَزَفِ وَقَبْلَهُ ، وكان
يأخُذ ذلك مِن أمر النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم ، حين أمرهم أن يَحِلُوا في حَخةِ
ا لوَ دَ اع ز 3 ) .

وفي "صحيح مسلم ": عن ابن عباس ، أن النبي صهد!+ قال : "هذه عُمْرَةٌ
اسْتَمْتَعْنَا بها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ ، فَلْيَحِل الحِل كُفَهُ فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ في
الحَبئَ إلى يَوْمِ القِيَامَة "ؤ 4) .

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشَعثاء ، عن ابنِ عباس
قال : مَنْ جَاءَ مُهِلأَ بالحَبئَ ، فإنَ الطَوافَ بالبيتِ يُصَيرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أَوْ أَبَى.

(1)
(2)
(3)
!4)

أخرجه مسلم (1244).
أخرجه البخاري 4/ 171 ، ومسلم (0 110).
أخرجه مسلم (1245).
أخرجه مسلم (1241).

173

أعذار من لم ياخذ بفسخ
الحج الى العمرة

عذر من ادعى النسخ لهذ
ا ا!سخ

قُلْتُ : إن الئاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ . قَالَ : هيَ سُئة نَئيهِمْ وإنْ رَغِمُوا(1) وقد روى
هذا عنِ النبي جم!ييه مَنْ سمَّيْنا وغيرهم ؟ وروى ذلك عنهم طوائفُ مِن كبار التابعين،
حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الثك ، ويُوجب اليقينَ ، ولا يُمكن أحدأ أن ينكره ، أ و
يقول : لم يقع ، وهو مذهبُ أهل بيت رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم،
ومذهبُ حَبْر الأمة وبحرها ابنِ عباس وأصحابِه ، ومذهبُ أبي موسى الأشعري ،
ومذهبُ إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث معه،
ومذهب عبد اللّه بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، ومذهب أهل الظاهر.
والذين خالفوا هذه الأحاديث ، لهم أعذار .
العذر الأول : أنها منسوخة.

العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة ، لا يجوزُ لِغيرهم مشاركتُهم في

العذر الثالث : معارضُتها بما يدُكُ على خلاف حُكمها، وهذا مجموعُ ما
اعتذروا به عنها.

ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذْرأ ، ونبينُ ما فيها بمعونة اللّه وتوفيقه.

أما العذر الأول ، وهو النسخ ، فيحتاج إلى أربعة أمور، لم يأتوا منها
بشيء : يحتاج إلى نصوص أُخر، تكون تِلك النصوصُ معارضة لهذه ، ثم تكونُ
مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يُثبت تأخرها عنها . قال المدعون للنسخ : قال
عمر بن الخطاب السِّجستاني : حدثنا الفريابي ، حدثنا أبان بن أبي حازم ، قال :
حدثني أبو بكر بن حفص ، عن ابنِ عُمر، عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي اللّه عنه أنه
قال لما ولي : "يا أيُّها الناس ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أحلَّ لنا

(1 ) إسناده صحيح.
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المُتعة ثم حزَمها علينا . رواه البزار في "مسنده "( 1 ) عنه.

قال المبيحون للفسخ : عجباً لكم في مُقاومة الجبال الزَواسي التي لا
تُزعزعُها الرياخ بِكَثِيمب مَهيل ، تسفيه الرياح يميناً وشمالاً، فهذا الحديثُ ، لا سند
ولا متن ، أما سندُه ، فإنه لا تقومُ به حُجة علينا عند أهلِ الحديث ، وأما متنه ، فإن
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحقَها رسولُ الله صلى الله عليه واَله وسلم ، ثم
حزَمها ، لا يجوز فيها غيرُ ذلك البتة ، لوجوه .
؟ى ء أ أحدفا: إجماع الأمة على أنَ مُتعة الحج غيرُ محزَمة ، بل إما واجبة ، أ و
أفضل آلأنساك على الإِطلاق ، أو مستحبة ، أو جائزة ، ولا نعلم للأمة قولاً خامسأ
فيها بالتحريم.
الثاني : أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضي اللّه عنه ، صغَ عنه مِن غير وجه ، أنه
قال : لو حججتُ لتمتعتُ ، ثم لو حججتُ لتمتعتُ ، ذكره الأثرم في "سننه"
وغيره .

وذكر عبد الرزاق في "مصنفه": عن سالم بن عبد الله ، أنه سئل ألْهى عمر
عن متعة الحج ؟ قال : لا ، أَبَعْدَ كِتابِ الله تعالى ؟ وذكر عن نافع ، أن رجلاً قال له:
أنهى عمر عن مُتعة الحج ؟ قال : لا . وذكر أيضأ عن ابن عباس ، أنه قال : هذا
الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة ، - يعني عمَر - سمعتُه يقول : لو اعتمرتُ ، ثم
حججتُ ، لتمتَعتُ.

قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوعُ إلى القول بالتمتع بعد النهي
عنه ، وهذا محال أن يرجعَ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ .
الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال ولفي لمن سأله : هل هي
لِعامِهم ذلك أم للأبد؟ فقال : "بل للأبد"، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها،

(1 ) أبان بن أبي حازم لين الحفظ ، وباقي رجاله ثقات .
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عذر من ادعى اختصاص
الصحابلأ بهدا الفسخ

وهذا أحدُ الاْحكام التي يستحيل ورود النسخ عَليها، وهو الحكمُ الذي أخبر
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه ، فإنه لا خلف لِخبره .

العذر الثاني : دعوى اختصاصِ ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه .

أحدها : ما رواه عبدُ الفهِ بنُ الزبير الحُميدي ، حدثنا سُفيان ، عن يحيى بن
سعيد، عن المُرَقَع ، عن أبي ذر أنه قال : كان فسخُ الحجِّ مِن رسولِ الله صفَى الله
عليه وآله وسلم لنَا خاصة (1).

وقال وكغ : حدثنا موسى بن عُبيدة ، حدثنا يعقوب بنُ زيد، عن أبي ذ ر
قال : لم يَكُنْ لأحدٍ بَعْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ حَختَهُ عُمْرَةً ، إئها كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ
مُحَمَّدٍ صَفَى اللْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَفَم.
وقال البزار : حدّثنا يوسف بن موسى ، حدثنا سلمةُ بن الفضل ، حدثنا
محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الاْسدي ، عن يزيد بن شريك ، قُلنا لأبي ذر:
كيف تمتَع رسولُ الله عل!!ه وأنتُم معه؟ فقال : ما أَنْتُمْ وَذَاكَ ، إنَما ذَاكَ شَيءٌ رُخصَ
لنَا فيه ، يعني المتعة.

وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عُبيد الله بن موسى ، حدثنا
إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي بكر التيمي ، عن أبيه والحارث بن
سويد قالا : قال أبو ذر : في الحجِّ والمتعةِ ، رخصةٌ أعطاناها رسولُ اللّه ! .

وقال أبو داود : حدثنا هنّاد بن ال!ري ، عن ابن أبي زائدة ، أخبرنا محمد بن
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن سليمان ، أو سليم بن الأسود ، أن أبا ذ ر

(1) مسند الحميدي رقم (132).
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كان يقولُ فيمن حَبئَ ثُئَم فَسَخَها إلى عُمْرَةٍ ، لم يَكُنْ ذَلِكَ إلأَ لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ
رَسُولِ الفهِ صوَلحَ!(!).
وفي "صحيح مسلم " : عن أبي ذر . قال : كانَتِ المُتْعَةُ في الحَبئَ لأَصْحَابِ
مُحَضَد صَلَّى الفهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّم خَاضَةً . وفي لفظ : "كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً ، يَعْني
المُتْعَةَ في الحَبئَ"، وفي لفظ اَخر: "لا تَصغُ المُتْعَتَانِ إلأَ لَنَا خَاصةً ، يَعني متْعَةَ
الئسَاءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ! وفي لفظ آخر : "إنَما كَانَتْ لنَا خَاضةً دُونَكُم ، يَعْنِي ضتْعَةَ
الحَبئَ"(2).

وفي "سنن النسائي " بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي
ذر، في مُتعةِ الحبئَ : لَيْسَتْ لَكُم ، ولَسْتُم مِنْهَا في شَيءٍ ، إنَمَا كَانَتْ رُخْصَة لَنَا
أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

وفي "سنن أبي داود والنسائي " ، من حديث بلال بن الحارث قال : قلت : يا
رسول اللّه أرأيتَ فسخَ الحبئَ إلى العُمرة لنا خاضَة ، أم للناس عامة ؟ فقال
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : "بَلْ لنَا خَاصة " ، ورواه الإِمام أحمد(4).

وفي "مسند أبي عوانة "(") بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه،
قال : سُئِلَ عُثْمَانُ عن مُتْعَةِ الحَبئَ فَقَال : كَانَتْ لَنَا، لَيْسَتْ لَكُم.

(1)
(2)
(3)
(4)

(3)

أخرجه أبو داود (1807) في المناسك : باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ،
ورجاله ثقأت إلا أن فيه تدلشى ابن إسحاق .
أخرجه مسلم (1224) في الحج : باب جواز التمتع.
أخرجه النسائي 179/5 ، 180 .
أخرجه أبو داود (1808)، والنسائي 179/5 ، وأحمد 469/3 ، وفي سنده
الحلرث ابن بلال وهو مجهول ، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن الإِمام أحمد
قوله : لي! إسناده بالمعروف .
في الأصل المطبوع : "وفي سنن أبي داود" وهو تحريف . وإسناده صحيح كما
قال المؤلف ، وهو في "حجة الوداع " ص 276 لابن حزم .
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هذا مجموعُ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة.

قالي المجؤَزون للفسخ ، والموجِبُون له : لا حُجة لكم في شيء من ذلك،
فإنَّ هذه 2 الآثار بين باطل لا يَصِحُ عمن نُسِب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غيرِ
معصموم لا تُعارَض به نصوصُ المعصوم . " لا

كا أ 3ما"-الأول : فإن المُرَقَع ليس ممن تقوم بروايته حُجة ، فضلاً عن اْن يُقدَّم
على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل : - وقد عُورِضَ
بحديثه -: ومن المُرَقَع الأسدي ؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغاية ما نقل عنه ، إن صح : أنَ ذلك
مختصٌّ بالصحابة ، فهو رأيه . وقد قال ابن عباس ، وأبو موسى الأشعري : إن ذلك
عام للأمة ، فرأي أبي ذر معارَض برأيهما ، وسلمت النصوصُ الصحيحةُ الصريحة
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تَختمق
بقَرن دونَ قرن ، وهذا أصح سندأ من المروي عن أبي ذر ، وأولى أن يُؤخذ به منه
لو صحَّ عنه.

الأصل في المسائل
الإحكام حتى يثبت
نسخها أو اختصاصها
باحد

وأيضاً، فإذا رأينا أصحابَ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا
في أَمر قد صحَّ عن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به ، فقال
بعضُهم : إنه منسوخ أو خاص ، وقال بعضهم : هو باقي إلى الأبد، فقولُ من اذَعى
نسخَه أو اختصاصَه مخالف للأصل ، فلا يُقبَل إلا ببرهان ، وإن أقل ما في الباب
معارضتُه بقول من اذَعى بقاءه وعمومه، والحجةُ تفصِل بين المتنازعين،
والواجبُ الردُّ عند التنازع إلى الله ورسوله . فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ
منسوخ أو خاص ، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : إنه باو وحكمهُ عام ،
فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل.
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وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يُكْتَبُ ، ولا
يُعارَض بمثله تلك الأساطين الثابتة.

قال عبد اللّه بن أحمد : كان أبي يرى للمُهِلِّ بالحج أن يفسخَ حجَّه إن طاف
بالبيت وبين الصافا والمروة . وقال في ال!شعة : هي آخِرُ الأمرين من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم . وقال صلى اللّه عليه وآله وسلم : "اخعَلُوا حَجَّكُم
عُمْرَةً". قال عبد اللّه : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج،
يعني قوله : "لنا خاصة "؟ قال : لا أقول به ، لا يُعرف هذا الرجل ، هذا حديث ليس
إسناده بالمعروف ، ليس حديثُ بلال بن الحارث عندي يثبتُ . هذا لفظه.

قلت : ومما يدل على صحة قول الإِمام أحمد، وأن هذا الحديث لا يَصِحُّ
أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أق يفسخوا
حجَّهم إليها أنها لاسبدِ الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من
أمحل المحال . وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْمِ
القِيامَة"، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : فنحن نَشْهَدُ
باللّهِ ، أن حديث بلال بن الحارث هذا، لاَ يصح عن رسول اللّه جم!يو وهو غلط
عليه ، وكيف تقذَم روايةُ بلال بن الحارث ، على روايات الثقات الأثبات ، حملةِ
العلم الذين رووا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خلافَ روايته ، ثم كيف
يكون هذا ثابتاً عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وابنُ عباس رضي اللّه عنه
يُفتي بخلافه . ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام ، وأصحابُ
رسول اللّه صلى الله عليه واَله وسلم متوافِرون ، ولا يقول له رجلٌ واحد منهم:
هذا كان مختصأ بنا ، ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة ، أن أبا ذر كان يرى
اختصاص ذلك بهم؟

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كافت لهم ليست

179

لغيرهم ، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء، على أن المروي عن أبي ذر وعثمان
يحتمل ثلاثة أمور.
أَحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة ، وهو الذي فهمه مَنْ حزَم الفسخ.
الثاني : اختصاصُ وجوبه بالصحابة ، وهو الذي كان يراه شيخنا قدَّس اللْهُ
روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله
وسلم لهم به ، وحتمه عليهم ، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله . وأما
الجواز والاستحباب ، فللأمة إلى يوم القيامة ، لكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس ،
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة ، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق
الهدي ، أن يحل ولا بد، بل قد حَل وإن لم يثأ ، وأنا إلى قوله أميلُ مني إلى قول
شبخنا.

الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجاً قارناً أ و
مفردأ بلا هدي ، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به
النبيئُ صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمقع لمن لم يَسُقِ
الهديَ ، والقِران لمن ساق ، كما صح عنه ذلك . وأما أن يحرم بحج مفرد، ثم
يفسخه عند الطواف إلى عُمرة مُفردةٍ ، ويجعله متعة ، فليس له ذلك ، بل هذا إنما
كان للصحابة ، فإنهم ابتدؤوا الإِحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيئَ صلى اللّه عليه
واَله وسلم بالتمتع والفسخ إليه ، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه ، لم يكن
لأحد أن يُخالفه ويُفرد ، ثم يفسخه.

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين ، رأيتهما إما راجحين على
الاحتمال الأول ، أو مساويين له ، وتسقط معارضةُ الأحاديث الثابتة الصريحة به
جملة وبالثه التوفيق . * -

وأما ما رواه مسلم في "صحيحه" : عن أبي ذر، أن المتعة في الحج كانت
لهم خاصَّة . فهذا، إن أريد به أصل المتعة ، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين،
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بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ،
احتمل الوجوه الثلاثة المتقذَمة . وقال الأثرم في "سننه": وذكر لنا أحمد بن
حنبل ، أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان ، عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي ، عن أبي ذر ، في متعة الحج كانت لنا خاصة . فقال أحمد بن حنبل : رحم
النّه أبا ذر ، هي في كتاب الله عز وجل ث!فىن تمتَع بالعمرة إلى الحبئَ! أ البقرة:
1196 .

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ أو خاص
بالصحابة ، لا يمال مثلُه بالرأي ، فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذَعى بقاءه
وعمومه ، فإنه مستصحِب لحال النص بقاءً وعموماً، فهو بمنزلة صاحب اليد في
العين المذَعاة ، ومذَعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تُقذَم على
صاحب اليد.

قال المجؤَزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه ، بل هذا رأي لا شك
فيه ، وقد صزَح - بأنه رأي مَنْ هو أعظمُ من عثمان وأبي ذر -عِمرانُ بن حصينْ،
ففي "الصحيحين" واللفظ لبخاري : تمتعنا مع رسول الله صلى اللّه عليه واَله
وسلم ونزل القُرآنُ ، فمال رجل برأيه ما شاء . ولفظ مسلم : نزلت ايةُ المتعة في
كتاب الله عر وجل : يعني متعة الحج ، وأمرنا بها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه واَله
وسلم ، ثم لم تنزل اَية تنسخ مُتعة الحج ، ولم ينه عنها رسولُ الله صلى الله عليه
وآله وسلم حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمرإ1! .
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؟ وقال له : إن أباك نهى عنها : أَ أَمْرُ
رسُولِ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يُتبَعَ أو أَمْرُ أَبي ؟ إ(3 أ .

(1)

(2)

أخرجه البخاري 139/8 في تفسير سورة البقرة : ؟ثةفمن فخ بالعىىة إلى الحج اي
وفي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله ، ومسلم (1226) (165) و(166)
و (172) في الحج : باب جواز التمتع ، والنسائي 149/5 و (155 ) .
تقدم تخريجه ص ا 13 .
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وقال ابن عباس لمن كان يُعارِضه فيها بأبي بكر وعمر : يُوشِك أن تَنْزِلَ
عليكم حِجَارَةٌ من السماء، أقولُ : قالَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله سلم،
وتقولُون : قال أبو بكر وعمر(1) فهذا جوابُ العلماء ، لا جوابُ من يتكول : عثمانُ
وأبو ذر أعلمُ برسول اللّه صلى اللّه عليه واَله وسلم منكم ، فهلأَ قال ابنُ عباس ،
وعبدُ اللّه بن عمر : أبو بكر وعمرُ أعلمُ برسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم منها،
ولم يكن أحدٌ من الصحابة ، ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصٍ
عن رسولِ اللّه غلى!ه ، وهم كانوا أعلمَ بالفهِ ورسوله ، وأتقى له من أن يُقَدِّمُوا على
قول المعصوم رأي غير المعصوم ، ثم قد ثبت النصُّ عن المعصوم ، بأنها باقية إلى
يوم القيامة ، وقد قال ببقائها : علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، وسعدُ بن أبي
وقَّاص ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو موسى ، وسعيد بن المسيِّب ، وجمهور
التابعين ، ويدل على أن ذلك رأ! محض لا يُنسب إلى أف مرفوع إلى النبيِّ لمج!ي!جط،
أن عمرَ بن الخطَاب رضي اللّه عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا
أمير المؤمنين ! ما أحدثتَ في شأنِ النُسُك؟ فقال : إن ناخُذْ بِكِتَاب رَئنَا، فإنَّ اللّه
يقُول : !وأَثِيُّا الحَجَّ والعُمْرَة للهِلم أ البقرة : 196 )، وإنْ نَأْخُذْ بِسنَّةِ رَسُولِ اللّه
صلَى الفهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَفَم ، فإنَ رَسُولَ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وآله وسلم لم يَحِل
حَتَى نَحَر، فَهَذا اتَفَادتىٌ من أبي موسى وعمر، على أن منع الفسخ إلى المتعة
والإِحرام بها ابتداءً ، إنما هو رأي مِنه أحدثه في الشُمك ، ليس عن رسول اللّه -!
وإن استدل له بما استدل ، وأبو موسى كان يُفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر
رضي اللّه عنه كُلِّها، وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه
عن ذلك ، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي اللّه عنه في النسك ، ثم صح عنه
الرجوعُ عنه.

(1) انظر ص 191 .
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وأما العذر الثالث : وهو معارضةُ أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها،
فذكروا منها ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث الزهريص ، عن عُروة ، عن
عائشة رضي الله عنها، قالت : خرجنا مع رسولِ اللّهِ لمجليول في حَجة الوداج ، فمنا
من أهل بعُمرة ، ومنا مَنْ أهل بحج ، حتى قَدِمْنا مكة فقالَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه
وآله وسلم : "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرة وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ ، ومَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وأهْدَى ، فَلاَ
يَحِل حَتَى يَنْحَرَ هَدْيَه ، ومَنْ أَهَل بِحَجً ، فَلْيُتئمَ حَخَه " ، وذكر باقي الحديث (1).

ومنها: ما رواه مسلم في "صحيحه" أيضاً من حديث مالك ، عن أبي
الأسود ، عن عُروة عنها : خَرجنا مع رسولِ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عامَ حَخةِ
الوَداع ، فمِنا مَن أهل بعُمرة ، ومنَا من أهل بحج وعُمرة ، ومِنا مَنْ أهل بالحجِّ،
وأهل رسولُ الفهِ صفَى الله عليه واله وسلم بالحبئَ ، فأفَا مَنْ أهل بعمرة فحل،
وأفَا مَنْ أهل بحبئً ، أو جَمَعَ الحبئَ والعُمرة ، لمحلم يَحِ!وا حتى كان يومُ النحر(2).
ومنها : ما رواه ابنُ أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدي ، عن محمد بن
عمرو بن علقمة ، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطِب ، عن عائشة ، قالت:
خَرَجْنَا مع رسولِ الفهِ صفَى الفهُ عليه واَله وسقَم لِلحبئَ على ثلاثة أنواع : فمِنَّا مَنْ
أَهَل بعُمرةٍ وحَخةِ ، ومنا مَن أهل بحَبئَ مُفرد، ومنَا مَنْ أهلَّ بعمرة مفردة ، فمن
كانَ أهل بحجً وعُمرةٍ معاً، لم يحِل مِن شيءِ مما حَرُمَ منه حئى قضى مناسِكَ
الحج ، ومن أهلَّ بحبئ مفرد، لم يَحِلَّ من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك
الحجِّ ، ومن أهل بعُمرةِ مفردةٍ ، ف!افَ بالبيتِ وبالضَفا والمروة ، حل مما حُرم منه
حتى استقبل حَخا(3) .

(1)
(2)
(3)

أخرجه مسلم (1211) (112) وقد تقدم .
أخرجه مسلم (1211) (118).
إسناده حسن.
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عذر من ادعى معارضة
أحاديث الفسخ بما بدل
على خلافها

رد المصنف عليهم

ومنها : ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث ابن وهب ، عن عمرو بنِ
الحارِث ، عن محمد بن نَوْفَل ، أنَ رجُلاً مِن أهلِ العِواق ، قال له : سل لي
عُروة بن الزبير، عن رجل أهلَّ بالحبئَ ، فإذ! طافَ بالبيت ، أَيحِل أم لا؟ فذكَر
الحديث ، وفيه : قد حخعَ رسولُ الفهِ صقَى الله عليه وآله وسلم ، فأخبرتني عائشة،
أن أول شيء بدأ به حين قدِمَ مكة ، أنه توضأ ، ثئَم طَافَ بالبَيْتِ ، ثم حجَّ أبو بكر،
ثم كان أؤَلَ شيءٍ بدأ به الطوافُ بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرَةٌ ، ثم عُمَرُ مثلُ ذلك ، ثم
حخعَ عثمانُ ، فرأيتُه أوَّلُ شيء بدأ به الطوافُ بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرةٌ . ثم معاويه
وعبدُ اللّه بنُ عمر، ثم حججتُ مع أبي الزبير بن العؤَام ، فكان أَوَّلَ شيء بدأ به
الطوافُ بالبيت ، ثم لم تكن عُمْرَةٌ . ثئمَ رأيتُ المهاجرين والأنصار ، يفعلُون ذلك،
ثم لم تكُنْ عُمْرَةٌ ، ثم اَخِرُ مَنْ رأيت فعل ذلك ابنُ عمر ، ثم لم ينقُضْها بعُمرة ، فهذا
ابنُ عمرَ عندهم ، أفلا يسألونه ؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يَبدؤون ب!يء حِينَ
يضعون أقدامَهم أؤَلَ مِنَ الطَواف بالبَيْتِ ، ثم لا يَحِ!ون ، وقد رأيتُ أمي وخالتي
حين تَقْدَمَانِ لا تَبْدآنِ بشيء أؤَلَ من الطواف بالبيت ، تطوفان به ثم لا تَحِلاَّن (1).

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديثَ الفسخ ، ولا مُعارضة فيها بحمد اللّه

أما الحديثُ الأول وهو حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة فَغَلِطَ فيه
عبدُ الملك بن شعيب ، أو أبوه شعيب ، أو جَذه الليث ، أو شيخه عقيل ، فإن
الحديث رواه مالك ومعمر ، والناسُ ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها، وبئنُوا أ ن
النبي !ط!! أمر من لم يَكُنْ معه هدي إذا طاف وسعى ، أن يَحِلَّ . فقال مالك : عن
يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ ، عنها، خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه واَله
وسلم لِخَمس ليالٍ بقين لذي القَعدة ، ولا نرى إلا الحجَّ ، فلما دنونا مِن مكة ، أمر
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي ، إذا طاف بالبيت وسعى

!ا) أخرجه مسلم (1235) في الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.
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بين الصفا والمروة ، أن يَحِل وذكر الحديث أا ) . قال يحيى : فذكرتُ هذا الحديثَ
للقاسم بن محمد ، فقال : أتتك والله بالحديثِ على وجهه.
وقال منصور : عن إبراهيم ، عن الأسود، عنها؟ خرجنا مع رسول الفهِ
صفَى الله عليه واَله وسلم ولا نرى إلا الحبئَ ، فلما قَدِمْنَا، تَطَؤَفْنَا بالبَيْتِ ، فأمر
النبيئُ صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهديَ ، أن يَحِل ، فحل من لم
يكن ساق الهديَ ، ونساؤه لم يَسُقْنَ فأحْلَلْنَأ2) .
وقال مالك ومعمر كلاهُما عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها: خرجنا مع
رسو!ل الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجة الوداع ، فأهلنا بعمرة ، ثم قال
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فلْيُهِل بالحَبئَ مَعَ
العُمْرَة ، ولاَ يَحِل حَتَى يَحِل منهما جَميعأ"أ3) .

وقال ابن شهاب : عن عروة عنها ، بمثل الذي أخبر به سالم ، عن أبيه ، عن
النبي ظ!ص . ولفظه : تمتع رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع
بالعمرة إلى الحج ، فأهدى ، فساق معه الهديَ من ذي الحُليفة ، وبدأ رسولُ اللّه
صلى اللّه عليه واَله وسلم ، فأهل بالعُمرة ، ثم أهل بالحبئَ ، وتمتَع الناسُ مع
رسولِ الفهِ صلى الله عليه واَله وسلم بالعُمرة إلى الحج ، فكانَ مِنَ الناس من
أهدى ، فساف معه الهديَ ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلفَا قَدِمَ النبي صلى الله عليه واله
وسلم مَكَةَ ، قال للناس : "مَنْ كَانَ مِنكُم أَهْدى ، فإنَه لاَ يَحِل مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ
حَتَى !سيَ حَخهُ ، ومَنْ لمْ يمُنْ أهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ ، وبَيْنَ الضَفَا والمَرْوَة،
وَليُقضرْ وَلْيَحِل ، ثُئَم لْيُهِل بالحَبئَ ولْيُهْدِ، فمَنْ لَمْ يَجِدْ هدياً، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَئام في
الحَبئَ ، وسَبْعَيما إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه " ، وذكر باقي الحديث (4) .

(1)
(2)
(3)
(4)

تقدم تخريجه 08 1 ، 131 ،138 ،147 ، 165 .
أخرجه البخاري 3/ 334، 335، ومسلم (1211 ) (128 ) .
أخرجه مالكً 1/ 410 ، 411، والبخاري 3/ 330، ومسلم (1211).
أخرجه البخاري 3/ 431 ، 432 ، ومسلم (1227 ) .
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وقال عبد العزيز الماجِشُون : عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
عائشة ، خرجنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا نَذْكُرُ إلا الحَبئَ . . .
فذكر الحديث . وفيه ، قالت : فلما قَدمْتُ مَكَة ، قال رسولُ الله صلى اللّه عليه واَله
وسلم لأصحابه : "اجْعَلُوها عُمْرَةً ، فأحَل الئاسُ إلأَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْي "(1).

وقال الأعمش : عن إبراهيم ، عن عائشة : خرجنا مع رَسُولِ اللّهِ صفَى اللّه
عليه وآله وسلم لاَ نذكُر إلا الحَبئَ ، فلما قَدِمْنَا ، أُمِرْنَا أَنْ نَحِل وذكرَ الحديثَ (2).

وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه ، عن عائشة : خرجنا مَعَ رسول اللّه
صفَى الله عليه وآله وسلم ، ولا نذكر إلا الحبئَ ، فلما جئْنَا سَرِفَ ، طَمِثْثُ . قالت:
فدخلَ عَلَيئَ رسولُ الله صفَى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي . فقال : "ما يُبْكِيك "؟
قالت : فَقُلْتُ : والفهِ لَودِدْتُ أنَي لاَ أَحُبئُ العَامَ . . . فذكر الحديثَ . وفيه : فلما
قَدِمْتُ مكة ، قال النبي صفَى الله عليه وآله وسلم : "اجْعَلُوهَا عُمرةَ " ، قالت : فَحَل
الناسُ إِلأَ من كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ(3).

وكل هذه الألفاظ في "الصحيح "، وهذا موافق لما رواه جابر ، وابن عمر،
وأن!، وأبو موسى ، وابن عباس ، وأبو سعيد، وأسماء، والبراء، وحفصة،
وغيرهم ، من أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم أصحابَه كُفَهم بالإِحلال ، إلا مَنْ سادتى
الهدي ، وأن يجعلوا حجهم عُفرَةً . وفي اتفاق هؤلاء كُفَهم ، على أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر أصحابه كفَهم أن يحلوا، وأن يجعلوا الذي قدموا
به مُتعةً ، إلا مَنْ ساق الهدي ، دليلٌ على غلط هذه الرواية ، ووهيم وقع فيها ، يُبين
ذلك أنها من رواية الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عروة ، والليث بعينه ، هو
الذي روى عن عقيل ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها مثلَ ما رواه ، عن الزهري ،

(1)
(2)
(3)

أخرجه مسلم (1211) (120).
أخرجه مسلم (1211) (129).
أخرجه مسلم (1211) (120).
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عن سالم ، عن أبيه ، في تمتع النبي صلى اللّه عليه واله وسلم ، وأمره لمن لم يكن
أهدى أن يَحِلَّ.

ثم تأملنا ، فإذا أحاديث عائشة يُصذَقُ بعضُها بعضاً، وإنما بعضُ الرواة زاد
على بعض ، وبعضهم اختصر الحديث ، وبعضُهم اقتصر على بعضه ، وبعضهم
رواه بالمعنى . والحديث المذكور : ليس فيه منع من أهلَّ بالحجِّ من الإِحلال،
وإنما فيه أمره أن يُتِمَّ الحج ، فإن كان هذا محفوظاً ، فالمراد به بقاؤه على إحرامه،
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإِحلال ، وجعله عمرة ، ويكون هذا أمرأ زائداً قد
طرأ على الأمر بالإِتمام ، كما طرأ على التخيير بين الإِفراد والتمتع والقِران،
ويتعين هذا ولا بُد، وإلا كان هذا ناسخأ للأمر بالفسخ ، والأمر بالفسخ ناسخاً
للإذن بالإِفراد، وهذا محالٌ قطعاً، فإنه بعد أن أمرهم بالحِل لم يأمرهم بنقضه،
والبقاءِ على الإِحرام الأول ، هذا باطل قطعاً ، فيتعئنُ إن كان محفوظاً أن يكون قبل
الأ مر لهم بالفسخ ، ولا يجوز غير هذا البتة ، والله أعلم.

فصل
وأما حديثُ أبي الأسود، عن عروة ، عنها . وفيه : "وأهـا مَنْ أهل بحجً أ و
جمعَ الحجَّ والعُمرة ، فلم يَحِ!وا حتى كان يوم النحر". وحديث يحيى بن
عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن كان أهل بحجً وعُمرة معاً، لم يَحِلَّ من شيء
مما حَرُمَ منه حتى يَقْضِيَ مَناسِكَ الحَجِّ ، ومَن أَهَل بِحَجٍّ مُفْرِدٍ كَذَلِكَ " . فحديثان ،
قد أنكرهما الحفاظُ ، وهما أهل أن يُنكَرا، قال الأثرم : حدثنا أحمد بن حنبل،
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنسر ، عن أبي الأسود، عن عُروة،
عن عائشة : خرجنا مع رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فمئا مَنْ أَهل
بادحَجِّ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالعُمْرَةِ ، وَمِنَا مَنْ أَهَل بالحَبئَ وإلعُمرَةِ ، وأَهل بالحَجِّ
رَسُولُ الفهِ صلى اللّهَ عَلَيْهِ واله سلم ، فأمَّا مَنْ أَهَلَّ بالعُمْرَة ، فأح!وا حِينَ طَافُوا
بالبَيْتِ وبالضَفَا وَالمَرْوَةِ ، وَأَفَا مَنْ أَهَل بالحَ!ن والعُمُرَة ، فَلَمْ يَحِفُوا إلى يَوْمِ
النَّحْرِ، فقال أحمد بن حنبل : أَيْش في هذا الحديثِ مِن العَجَبِ ، هذا خطأ ، فقال
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الأثرم : فقلتُ له : الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، بخلافه ؟ فقال : نعم،
وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حديثان منكران جداً،
قال : ولأبي الأسود في هذا النحو حديثٌ لا خفاء بِنكتَرله ، وَوَهْنِهِ ، وبُطلانه.
وألعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم سادتى من طريق البخاري عنه ، أن عبد الله
مولى أسماء ، حدثه أنه كان يَسْمَعُ أسماء بنتَ أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما
تقول كُلما مَزَتْ بالحَجُون : صفَى اللّه على رسوله : لقد نزلنا معه هاهنا، ونحنُ
يومئذ خِفاف ، قليلٌ ظهرُنا، قليلةٌ أزوادُنا، فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة ، والزبيرُ،
وفلان ، وفلان . فلما مسحنا البيتَ ، أَحْلَلْنَا ثُئمَ أَهْلَلَنْا مِنَ العَشِيئَ بالحَبئَ(1). قال
وهذه وهلةٌ لا خَفاءَ بها على أحد ممن له أ قل علم بالحديثِ لوجهين باطلين فيه بلا شك.

أحدُهما: قوله : فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة ، ولا خلاف بين أحد من أهل
النقل ، في أن عائشة لم تعتمر فىِ أول دخولها مكة ، ولذلك أعمرها من التنعيم
بعد تمام الحج ليلة الحصبة ، هكذا رواه جابر بن عبد الله ، ورواه عن عائشة
الأثبات ، كالأسود بن يزيد، وابنِ أبي مُليكة ، والقاسم بن محمد، وعروة ،
وطاووس ، ومجاهد.

الموضع الثاني : قوله فيه : فلما مسحنا البيتَ ، أحللنا، ثم أهللنا من العشي
بالحج ، وهذا باطل لا شكَّ فيه ، لأن جابرأ، وأنسَ بن مالك ، وعائشة ، وابنَ
عباس ، كُلهم روَوْا أن الإِحلال كان يومَ دخولهم مكة ، وأن إحلالهم بالحجِّ كان
يوم التروية ، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك.

قلت : الحديثُ ليس بمنكر ولا باطل ، وهو صحيح وإنما أُتي أبو محمد فيه
مِن فهمه ، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة ، وهكذا وقع بلا شك.
وأما قولها: فلما مسحنا البيت أَحْلَلْنَا، فإخبار منها عن نفسها، وعمن لم يُصبه

(1!

أخرجه البخاري 3/ 491 ، 492 في الحج : باب متى يحل المعتمر . ومسلم
(1237) وقولها: "فلما مسحنا البيت ! أي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن.
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عذرُ الحيض الذي أصابَ عائثة ، وهي لم تُصرِّحْ بأن عائثة مسحت البيت يوم
دخولهم مكة ، وأنها حلَّت ذلك اليوم ، ولا ريبَ أن عائشة قدمت بعمرة ، ولم تزل
عليها حتى حاضتْ بِسَرِفَ ، فأدخلت عليها الحبئَ ، وصارت قارِنةً . فإذا قلِ:
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ، أو قدمت بعمرة ، لم يكن هذا
كذبا.

وأما قولها : ثم أهللنا مِن العَشِيِّ بالحج ، فهي لم تَقُلْ : إنهم أهلوا من عشي
بوم القدوم ، ليلزم ما قال أبو محمد ، وإنما أرادت عشيئَ يوم التروية . ومثل هذا لا
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بجنه ، لعلم الخاص
والعام به ، وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره ، فرذُ أحاديث الثمات بمثل هذا
الوهم مما لا سبيل إليه.

قال أبو محمد: وأسلمُ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائثة ، يعني
اللذين أنكرَهُما ، أن تُخزَجَ روايتُهما على أن المراد بقولها : إن اثَذينَ أهلَّوا بحجٍّ ،
أو بحضىَ وعُمرة ، لم يَحِ!وا حتى كان يومُ النحر حين قَضَوْا مناسِك الحج ، إنما
عنت بذلك من كان معه الهدي ، وبهذا تنتفي النكرةُ عن هذين الحديثين ، وبهذا
تأتِلف الأحاديثُ كلها ، لأن الزهري عن عُروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن
عروة ، والزهري بلا شك أحفظُ من أبي الأسود ، وقد خالف يحيى بن
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يُقرَن يحيى بن عبد الرحمن إليه ، لا
مي حفظ ، ولا في ثقة ، ولا في جَلالة ، ولا في بطانة لعائشة ، كالأسود بن يزيد،
والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأَبي عمرو ذكوان مولى عائثة ، وعَمْرَةَ بنت
عبد الرحمن ، وكانت في حجر عائشة ، وهؤلاء هم أهلُ الخصوصية والبطانة بها،
فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك ، لكانت روايتُهم أو روايةُ واحد منهم ، لو انفرد هي
الواجبُ أن يؤخذ بها، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى ، وليس من
جهل ، أو غَفَلَ حجةَ على من علم ، وذكر وأخبر ، فكيف وقد وافق هؤلاء الجِلَّةُ
عن عائشة فسقط التع!ق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا.
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قال : وأيضأ، فإن حديثي أبي الأسود ويحيى ، موقوفان غير مسندين،
لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت ، دون أن يذكُرا أن النبيَّ صلى الله
عليه وآله وسلم ، أمرهم أن لا يَحِ!وا ، ولا حُجة في أحد دون النبي صلى اللّه عليه
وآله وسلم ، فلو صغَ ما ذكراه ، وقد صح أمرُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا
هدي معه بالفسخ ، فتمادى المأمورُون بذلك ، ولم يَحِ!وا لكانوا عصاة دئه تعالى،
وقد أعاذهم اللّه من ذلك ، وبزَأهم منه ، فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود
ويحيى ، إنما عني فيهما : من كان معه هدي ، وهكذا جاءت الأحاديثُ الصحاح
التي أوردناها ، بأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر من معه الهديُ ، بأن يجمع حجاً
مع العُمرة ، ثم لا يَحِل حتى يحل منهما جميعاً . ثم ساق من طريق مالك ، عن ابن
شهاب ، عن عروة ، عنها ترفعه "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهلِلْ بالحَبئَ والعُمْرَة ، ثمَّ لاَ
يَحِل حَتى يَحِل مِنْهُمَا جَميعاً"(1) قال : فهذا الحديث كما ترى ، من طريق عروة ،
عن عائشة ، يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك ، في حديث أبي الأسود، عن عروة
وحديث يحيى عن عائشة ، وارتفع الاَن الإِشكال جملة ، والحمد دلّه ر ب
العالمين.

قال : ومما بيئ أن في حديثِ أبي الأسود حذفاً قوله فيه : عن عُروة "أن أفَه
وخالَته والزبير ، أقبلوا بعُمرة فقط ، فلما مسحُوا الركن ، حفُوا" . ولا خلاف بين
أحد ، أن من أقبل بعُمرة لا يَحِلُّ بمسحِ الرّكن ، حتى يسعى بين الصَّفا والمَرْوَةِ بعد
مسح الركن ، فصغَ أن في الحَديث حذفاً بيَّنه سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذكرنا،
وبطل التشغيبُ به جملة ، وباللّه التوفيق.
فصل

وأما ما في حديث أبي الأسود، عن عروة ، من فعل أبي بكر، وعمر،
والمهاجرين ، والأنصار، وابن عمر، فقد أجابه ابن عباس ، فأحسن جوابه،

(1) أخرجه البخاري 3/ 330، ومسلم (1211).
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فيُكتفى بجوابه . فروى الاْعمش ، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن
ابن عباس ، تمتعَ رسولُ الله مجيؤ ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعُمَرُ عن المُتعة.
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون ، أقول : قال رسولُ اللّه !عل! ، وتقول : قال أبو
بكر وعمر(1).

وقال عبد الرازق : حدثنا مَعمر، عن أيوب ، قال : قال عُروة لابن عباس :
"لا تتَقي الله تُرَخَصُ في المُتعة ؟ ! فقال ابنُ عباس : سل أُمَّك يا عُرَئهَ . فقال عُروة:
أقَا أبو بكر وعمر، فلم يفعلا، فقال ابنُ عباس : والفهِ ما أراكم مُنتهين حتى
يُعَذبَكُمُ الله ، أُحذَثُكم عن رسول الله لمج!!" ، وتُحذَثُونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال
عُروة : لَهُما أعلمُ بسنة رسول الله كل!بًخ! ، وأتبعُ لها منك(2).

وأخرج أبو مسلم الكجي(3)، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد،
عن أيوب السختياني ، عن ابن أبي مُلَيكة ، عن عُروة بن الزبير، فال لرجل مِن
أصحابِ رسول الله !يه!يهه : تأمُرُ الئاس بالعُمرَةِ في هؤلاء العَشْرِ، وليس فيها
عُمرة؟! قال : أَوَلا تَسألُ أقَك عن ذلك؟ قال عُروة : فإن أبا بكر وعُمَرَ لم يفعلا
ذلك ، قال الرجل : مِن هاهنا هلكتُم ، ما أرى الله عَزّ وجَل إلا سيغَذُبُكم ، إنِّي
أحذَثكم عن رسولِ الله ! ، وتُخبروني بأبي بكر وعمر . قال عروةُ : إنهما واللّه
كانا أعلمَ بسنةِ رسولِ اللّه ء!4 مِنْكَ ، فسكت الرجل.

(1)
(2)
(3)

أخرجه أحمد في "المسند" 337/1، وسنده ضعيف.
إشاده صحيح.
في الأصل : وفي "صحيح مسلم ، وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص 268
لابن حزم ، وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد ال!ه بن مسلم البصري
صاحب "السنن! توفي سنة 292 هـمترجم في "الوافي بالوفيات " 43/5 ، و"تذكرة
الحفاظ " 2/ 620 و "شذرات الذهب " 2/ 210. وبقية رجال السند ثقات ، فالسند
صحيح.

191

ثم أجاب أ!و محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا، بجواب نذكره ، ونذكر
جواباً أحسنَ منه لشيخنا.
قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابنُ عباس أعلمُ بسنة رسول الله عل!شَين،
وبأبي بكر وعمَر منك ، وخيرٌ منك ، وأولى بهم ثلاثهم منك ، لا يشلئى في ذلك
مسلم . وعائشةُ أم المؤمنين ، اْعلم وأصدق منك . ثم ساق من طريق الثوري ، عن
أبي إسحاق الشَبِيعي ، عن عبد الله قال : قالت عائشة : من استُعْمِلَ على المَوْسِمِ؟
قالوا : ابن عباس . قالت : هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد : مع أنه قد روي
عنها خلاف ما قاله عروة ، ومن هو خير من عروة ، وأفضل ، وأعلم ، وأصدق ،
وأوثق . ثم ساق من طريق البزار ، عن الأشج ، عن عبد اللّه بن إدريس الأودي ،
عن ليث ، عن عطاء، وطاووس ، عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ، وأبو بكر ، وعمر . وأول من نهى عنها معاوية.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن
عباس : تمتع رسولُ الله ع!شش!ب! وأبو بكر . حتى مات ، وعمر ، وعثمان كذلك . وأول
من نهى عنها ، معاوية (1 ) .

قلت : حديث ابن عباس هذا، رواه الإمام أحمد في "المسند" والترمذي .
وقال : حديث حسن(2) .

وذكر عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : قال
أُبيئُ بن كعب ، وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقومُ فتبينَ للئاسِ أمَر هذه
المتعة ؟ فقال عمر : وهل بمَي أحد إلا وقد عَلِمَهَا، أما أنا فأفعلُها.

(1)
(2)

"حجة الوداع " ص 269.
أخرجه أحمد 292/1، و 313 و 314، والترمذي (822) في الحج : باب ما جاء
في التمتع ، وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
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وذكر علي بنُ عبدِ العزيز البغوي ، حدثنا حجاجُ بن المنهال ، قال : حدثنا
حمادُ بنُ سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، أو حميد، عن الحسن ، أن عمر أراد
أن يأخذ مال الكعبة ، وقال : الكعبة غَنِئةٌ عن ذَلِكَ المالِ ، وأراد أن يَنْهى أهل اليمن
أن يَصْبِغُوا بالبَولِ ، وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج ، فقال أبيئُ بنُ كعب : قد رأى
رسولُ الله مج! وأصحابُه هذا المالَ ، وبه وبأصحابه الحاجةُ إليه ، فلم يأخذه ،
وأنت فلا تأخذْه ، وقد كان رسولُ الله عصيه وأصحابُه يلبَسون الثيابَ اليمانية ، فلم
ينهَ عنها، وقد علم أنها تُصْبَغُ بالبول ، وقد تمتَّعنا مع رسول الله غي! فلم ينه عنها،
ولم يُنْزِلِ الفهُ تعالى فيها نهيا13).

وقد تقدم قولُ عمر : لو اعتمرتُ في وسط السنة ، ثم حججتُ ، لتمتعتُ،
ولو حججتُ خمسين حَجة ، لتمتعتُ . ورواه حماد بن سلمة . عن قيس ، عن
طاووس ، عن ابن عباس ، عنه : لو اعتمرتُ في سنة مرتين ، ثم حججت ، لجعلت
مع حَجتي عُمرة . والثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ،
عنه : لو اعتمرتُ ، ثم اعتمرتُ ، ثم حججت ، لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن
(2)
حجير ، وليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : هذا الذي يزعمُون أنه نهى
عن المتعة - يعني عمر -سمعتُه يقول : لو اعتمرتُ ، ثم حججت ، لتمتعت . قال
ابن عباس : كذا وكذا مرة ، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة (3).

وأما الجواب الذي ذكره لشيخنا، فهو أن عُمَرَ رضي الله عنه ، لى ينه عن بيانا عص"ينهعن
المتعة البتة ، وإنما قال : إنَ أَتَئَم لِحَخكم وعُمرتكم أن تَفْصلُوا بينهما ، فاختار عُمَرُ
لهم أفضلَ الأمور ، وهو إفرادُ كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده ، وهذا أفضل
من القِران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى ، وقد نمق على ذلك : أحمد ، وأبو

(1)
(2)
(3)

"حجة الودام" ص !27، ورجاله ئقات.
في المطبوع : محمد، وفي "حجة الوداع " مجير، وكلاهما محرف .
"حجة الودام" ص 271.
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حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم . وهذا هو الإِفراد الذي فعله
أبو بكر وعمر رضي عنهما، وكان عُمر يختاره للناص! ا) ، وكذلك عليئ رضي الله
عنهما.

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : (وأَتِفُوا الحَبئَ
وإلعُمْرَةَ لفهِ ! أ البقرة : 196 ) قالا : إتمامهُما أن تُحرِمَ بهما مِن دُوَيْرَةِ أَهلِكِ وقد
قال !ك!قه لعائشة في عُمرتها: (أجْرُك عَلى قَدْرِ نَصبِك"2) فإذا رجع الحافيُ إلى

(1)

(2)

وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في "المسند! 92/1 ولفظه : عن
عبد اللْه بن الزبير، قال : والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من اْهل
الام ، فيهم حبيب بن مسلمة الفهري ، إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى
الحج - إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحج ، فلو أخرتم هذه العمرة
حتى تزوروا هذا البيت زورتين ، كان اْفضل ، فإن الله تعالى قد وسع في الخير،
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيراَ له ، قال : فبلغه الذي
قال عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان رضي اللّه عنه ، فقال : اْعمدت إلى سنة
سنها رسول الله ك!د!-ص ورخصة رخَّص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها،
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنالْي الدار، ثم أهل بحجة وعمرة معأ، فأقبل
عثمان على الناص رضي الله عه ، فقال : وهل نهيت عنها، إني لم أَنْهَ عنها، إنما
كان رأياَ أشرت به ، فمن ثاء، أخذ به ، ومن ثاء تركه أ وسنده صحيح . وأخرجه
عن علي الطبري 207/2، وذكره الشوطي في إالدر المنثورأ 208/1، وزاد نسبته
إلى وكغ، وابن أبي شيبة ، وعبدبن حميد، وابن المنذر، وابن اْبي حاتم،
والنحاص في "ناسخهأ والحاكم وصححه ، واليهقي في إسننها وذكر ابن كثير عن
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى:
(وأتموا الحج والعمرة دنه! من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الاَخر، وأن
تعتمر في يخر اْشهر الحج.
أخرجه البخاري 486/3، 487 في العمرة : باب أجر العمرة على قدر النصب،
ومسلم (1211) (126) في الحج : باب وجوه الإحرام بلفظ إولكنها على قدر
نفقتهك أو نصبك ) وأخرجه الدارقطني والحاكم من طَريق هثام عن ابن عون، عن
إبراهيم عن الأمود عن عائثة بلفظ "إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتهك"
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائثة اْن=

194

دُوَيْرَةِ أهِله ، فأنشأ العُمرة منها، واعتمر قبل أشهرِ الحبئَ ، وأقام حتى يحبئَ ، أ و
اعتمر في أشهره ، ورجع إلى أهله ، ثم حبئَ، فها هنا قد أتى بكل واحدٍ من
النسكين من دُويرةِ أهله ، وهذا إتيانٌ بهما على الكمال ، فهو أفضلُ من غيره .
قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس ، فظنَ من غَلِطَ منهم أنه نهى عن
المتعة ، ثم مِنهم من حمل نَهيه على متعة الفسخ ، ومنهم من حمله على تركِ
الأولى ترجيحاَ للإِفراد عليه ، ومنهم من عارض رواياتِ النهي عنه بروايات
الاستحباب ، وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر ، كما عنه
روايتان في غيرهما من المسائل ، ومنهم من جعل النهي قولاَ قديمأ، ورجع عنه
أخيراً، كما سلك أبو محمد بن حزم ، ومنهم من يَعُذُ النهي رأيأ رآه من عنده
لكراهته أن يَظَل الحافيُ مُعرِسِينَ بِنسائهم في ظِلِّ الأَرَاك.

قال أبو حنيفة : عن حماد، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد،
قال : بينما أنا واقف مع عُمَرَ بن الخطاب بعرفة عشيةَ عرفة ، فإذا هو برجل مُرَخل
شعرَه ، يفوحُ منه ريحُ الطيب ، فقال له عمر : أمحرِمٌ أنت؟ قال : نعم . فقال عمر:
ما هيئتك بهيئة محرم ، إنما المحرِمُ الأشْعَثُ الأغْبَرُ الأَدْفَرُ. قال : إِني قَدِمتُ
متمتَعاَ، وكان معي أهلي ، وإنما أحرمتُ اليوم . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعُوا
في هذه الأيام ، فإني لو رَخصْتُ في المُتعة لهم ، لعزَسُوا بِهِن في الأراك ، ثم راحوا
بِهِن حُخاجأ(1) . وهذا يبين ، أن هذا من عمر رأي رآه .

قال ابن حزم : فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي -شًم! على نسائه ، ئم
أصبح محرِماَ ، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإِحرام بطرفة عين والله أعلم.

(1)

ال!هبي ع! قال لها في عمرتها !إنما أجرك في عُمرتك على قدر نفقتك " والمعنى : إ ن
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ، والمراد النصب الذي لا يذمه
الشرع ، وكذا النفقة . قاله النووي .
"حجة الوداع ! ص 272، هـاسمناده صحيح وهو بنحوه في "المسند! 1/ 50 و "صحيح
مسلم ! (1222 ) والدفر : النتن.
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بقية ط ق المانعين من
ض!خ اكحع إلى الععرة

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين ، نذكرهُما ونبيِّنُ فسادهما.

الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابَةُ ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ،
فالاحتياطُ يقتضي المنعَ منه صِيانةً للعبادة عما لا يجوزُ فيها عند كثير من أهل
العلم ، بل أكثرهم.

والطريقة الثانية : أن النبي 3عل!ية أمرهم بالفسخ لِيبيق لهم جوازَ العُمرة في
أشهر الحج ، لأن أهْلَ الجاهليه كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج ، وكانوا
يقُولون : إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفَا الأثَرُ، وانْسَلَخَ صَفَرُ، فقد حفَتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَر،
فأمرهم النبيئُ غ!ؤ بالفسخ (1)، ليبين لهم جوازَ العُمرة في أشهر الحج ، وهاتان
الطريقتان باطلتان .

يشرعا!حتياط اذالم أما الأولى : فلأن الاحتياطَ إنما يشرع ، إذا لم تتبين الشُنَةُ ، فإذا تبئنت
تة بين السنةر
فالاحتياط هو اتِّباعُها وتركُ ما خالفها ؟ فإن كان تركُها لأجل الاختلاف احتياطاً،
فتركُ ما خالفها واتباعُها، أحوطُ وأحوطُ ، فالاحتياطُ نوعان : احتياط للخروج مِن
خلاف العلماء ، واحتياطٌ للخروج من خِلاف السّنَة ، ولا يخفى رُجحانُ أحدهما
على الآخر.

(1)

وأيضاً ، فإن الاحتياط ممتنعٌ هنا ، فإنَّ للناس في الفسخ ثلاثةَ أقوال :

أحدها : أنه محرَّم .

أخرجه البخاري 338/3، ومسلم (1240) من حديث ابن عباس ، وقوله : "برأ
الدبر" بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة
السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج ، وقوله :َ "وعفا الأثر" أي : اندرس أئر
الإبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور، وفي "سنن أبي داود" (1987 ) .
وعَفا الوبر : أي : كثر وبر الإِبل الذي حلق بالرحال.

196

الثاني : أنه واجب ، وهو قولُ جماعة من ال!لَف والخَلَف.

ا اسالث : أنه مستحَمث ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرَّمه أولى
بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه . وإذا تعذر الاحتياطُ بالخروج من
الخلاف ، تعئن الاحتياطُ بالخروج من خلاف الشُنَة.

فصل
وأما الطريقة الثانية : فأ ظهرُ بُطلاناً من وجوه عديدة . ) بط!ن دود من دال:
أمرهم ! بالفسخ ليبين
أحدُها: أن النبيئَ مح!شس اعتمر قبل ذلك عُمَرَ الثلاث في أشهر الحج في ذي أشهرانحإ ف!دعبرحدعشر
وحها
القعدة ، كما تقدم ذلك ، وهو أوسط أشهرِ الحج . فكيف يُظن أن الصحابة لم
يعلموا جوازَ الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة ، وقد
تقدم فعله لذلك ثلاثَ مرات ؟

الثاني : أنه قد ثبت في "الصحيحين "، أنه قال لهم عند الميقات : "مَنْ شَاءَ
أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ ، ومَنْ شَاء أَنْ يُهِل بِحَخةٍ فَلْيَفْعَلْ ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يُهِل بحَجً
وعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ"(1) فبئن لهم جوازَ الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات ، وعامةُ
المسلمين معه ، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمرُ الله إن لم يكونوا
يعلمون جوازَها بذلك ، فهم أجدرُ أن لا يعلموا جوازَها بالفسخ.
الثالث : أنه أمَرَ من لم يَسُقِ الهديَ أن يتحفَل ، وأمر مَن ساق الهديَ أن يبقى
على إحرامه حتى يبلُغ الهديُ مَحِلَّه ، ففرق بين محرِم ومحرِم ، وهذا يدل على أ ن
سوقَ الهدي هو المانعُ من التحلل ، لا مجردُ الإِحرام الأول ، والعلة التي ذكروها
لا تختص بمحرم دون محرم ، فالنبيّ جم! جعل التأثير في الحِل وعدمه للهدي
وجوداً وعدماً لا لغيره .

(1) تقدم تخريجه ص 122 .
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الرابع : أن يقال : إذا كان النبيئُ كل!ئَص فصَد مخالفَة المشركين ، كان هذا دليلاً
على أن الفسخَ أفضلُ لهذه العلة ، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة
المشركين ، كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعأ إلى يوم القيامة ، إما
وجوباً وإما استحبابأ، فإن ما فعله النبي لمجيه وشرعه لأمته في المناسك مخالفة
لهدي المشركين ، هو مشروع إلى يوم القيامة ، إما وجوباً أو استحباباً، فإن
المشركين كانوا يُفِيضُون من عرفةَ قبل غروب الشمس ، وكانوا لا يُفيضون من
مزدلفة حتى تَطْلُع الشمسُ ، وكانوا يقولون : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرَ(1) فخالفهم
النبيئُ لمجت ، وقال : "خَالَفَ هَدْيُنا هدْيَ المُشْرِكين ، فَلَئم نُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَى غَرَبَتِ
الشَمْسُ ث!.

وهذه المخالفة ، إما ركن ، كقول مالك ، وإما واجمب يَجبر" دم ، كقول
أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وإما سنة ، كالقول الأخر له.

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين ، وكذلك
قريشٌ كانت لا تَقفُ بعرفة ، بل تفيض من جَمْع ، فخالفهم النبي كل!ئَش! ، ووقف
بعرفالت ، وأفاضَ منها ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : (ثُئَم أَفِيضُوا مِقْ حَيثُ أَفَاضَ
الئاسُ! أ البقرة : 199، وهذه المخالفة من أركانِ الحجِّ باتفاق المسلمين،

11)

أخرجه البخاري 3/ 424 ، والترمذي (896) وابن ماجه (3022) والنسائي 5/ 265،
والدارمي 59/2. 60، وأحمد 39/1، و 42، و 50، و 54 من حديث عمر بن
ميمون قال : شهدت عمر رضي الهّ عنه صلى بجمع الصبح ، ثم وقف ، فقال : إ ن
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ، وكانوا يقولون : أشرق ثبير، وإن
النبي مجمو خالفهم ، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ، وقوله : أشرق ، بفتح أوله فعل
أمر من الإشراق ، والمعنى : لتطلع عليك الشمس ، وئبير جبل معروف هناك وهو
على يسارَ الذاهب إلى منى وهو اْعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير
دفن فيه ، وزاد الإسماعيلي وابن ماجه "كيمانغير" وللطبري "أشرق ثبير لعلنا نغير"
قال الطبري : معناهَ : كيما ندفع للنحر وهو من قولهم : أغار الفرس : إذا أسرع في
عدوه .
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فالأمُور التي نُخَالِفُ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستح!ث ، ليس فيها مكروه ،
فكيف يكون فيها محرم ، وكيفْلمال : إن النبيئَ ص!!ص أمر أصحابه بِنُسُكٍ يُخالِفُ
نُ!كَ المشركين ، مع كون الذي نهاهم عنه ، أفضلَ مِن الذي أمرهم به . أو يقال :
مَنْ حخعَ كما حج المشركون فلم يتمتع ، فحجه أفضلُ مِن حخعَ السابقين الأولين من
المهاجرين والأنصار ، بامرِ رسول الله عمم.

الخاص : أنه قد ثبت في !الصحيحين ! عنه ، أنه قال : !دَخَلَتِ العُمْرَةُ في
الحَبئ إلى يَوْم القِيامَة ا . وقيل له : عُفرَدنا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أم لِلأبَدِ؟ فَقَالَ : (لاَ،
بَلْ لابدِ الاسبدِ ، دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَبئ إلى يَوْم القِيامَة "ا) .

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ ، كما جاء صريحاَ في حديث جابر الطويك.
قال : حتى إذا كان آخرُ طوافه عَلَى المروَةِ ، قال : "لو ايسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري مَا
اسْتَدْبَزتُ ، لَمْ أَسُق الهَدْيَ ، ولَجَعلْتُها عُمْرَة ، فَمنْ كَانَ مِنْكُم لَيْ! مَعَهُ هَدْي،
فَلْيُحِل ، وَلْيَجْعَلْها عُمْرَة إ ، فقامَ سُراقة بن مالك فقال : يا رسول الله ! ألعامنا هذا،
أم للأبد؟ فثئكَ رسولُ الله !!ه أصابِعَه واحِدَة في الأخرى ، وقال : "دَخَلتِ العُمْرَة
في الحَضى مَزَتيْن ، لاَ بَلْ لاسَبدِ الاَبُدأ. وفي لفظ : قَدِمَ رسولُ الله ع! صبح رابعبما
مَضَتْ مِن ذي الحِجة ، فأمرنا أن نحل ، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفةَ إلا
خَصْى أَمَرَنا أَنْ نُفْضِيَ إلى نِسَائِنا، فَنَأْتيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الَمِنيئَ . . . فذكر
الحديثَ . وفيه : فقال سُراقة بنُ مالك : لِعامنا هذَا أم للأبد؟ فقال : 9 لِأبدأ(2) .
وفي !صحيح البخاري أ عنه : أن سُراقة قال للنبيئَ عل!! : ((ألكُمْ خَاصَةَ هَذِهِ يَا
رَسُولَ الله ؟ قَالَ : "بل لِلا!بَدِإ(3) فِبين رسولُ الله ع!ت! ، أن تلك العُمرةَ التي فسخ من

(1)
(2)
(3)

تقدم تخريجه صه . ا .
أخرجه مسلم (1216 ) .
أخرجه البخاري 485/3 في العمرة : باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ،
و 187/13 في التمني : باب قول البي !ححكله: لو استقبلت من أمري ما
استدبرت . . . ووقع في (المطبوع أ "للأمة ! بدل "للأبد) وهو تحريف.
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فسخ منهم حخة إليها لِلأَبد، وأن العُمرة دخلت في الحجِّ إلى يومِ القيامة . وهذا
يُبيق ، أن عمرة التمتع بعضُ الحج.
وقد اعترض بعضُ الناس على الاستدلال بقوله : "بَلْ لأَبَدِ الاسلَدِ"
باعتراضين ، أحدهما : أن المراد، أن سقوطَ الفرض بها لا يختصُّ بذلك العام ،
بل يُسقِطُه إلى الأبد ، وهذا الاعتراضُ باطل ، فإنه لو أراد ذلك لم يَقُلْ : للأبد ، فإن
الأبد لا يكون في حق طائفة معينة ، بل إنما يكون لجميع المسلمين ، ولأنه قال :
"دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلَى يَوْم القِيَامَةِ "، ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤالَ عن
تكرار الوجوب ، لما اقتصروا على العُمرة ، بل كان السؤالُ عن الحج ، ولأنهم
قالوا له : "عمرتنا هذه لِعامِنَا هَذَا، أم لِلأبَدِ؟" ولو أرادوا تكرار وجوبها كُلَّ عام ،
لقالوا له ، كما قالوا له في الحج : أكل عام يا رسولَ الفهِ؟ ولأجابهم بما أجابهم به
في الحبئَ بقوله : "ذَرُوني مَا تَرَكْتكُم . لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ " . ولأنهم قالوا له:
هذه لكم خاصة . فقال : "بَلْ لاسبدِ الأبَد" . فهذا السؤال والجواب ، صريحان في
عدم الاختصاص .

الثاني : قوله : إن ذلك إنما يُريد به جوازَ الاعتمار في أشهر الحجِّ ، وهذا
الاعتراضُ أبطلُ مِن الذي قبله ، فإن السائلَ إنما سأل النبيَّ بمتَي! فيه عن المُتعة التي
هي فَسخُ الحبئَ ، لا عن جواز العُمرة في أشهرِ الحبئَ ، لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره من
لا هَدْيَ معه بفسخ الحبئَ ، فقال له سراقةُ حيخئذ : هذا لِعامِنَا، أم للأبد؟ فأجابه مج!يه
عن نفس ما سأله عنه ، لا عفَا لم يسأله عنه . وفي قوله : "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ
إلى يَوْمِ القِيَامَةِ " ، عقب أمره من لا هدي معه بالإِحلال ، بيانٌ جليئ أن ذلك مستمِر
إلى يومِ القِيامَة ، فبكل دعوى الخُصوص ، وباللّه التوفيق.
السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموها ، ليست في الحديثِ ، ولا فيه إشعارةٌ
إليها، فإن كانت باطلةً ، بطل اعتراضُكم بها، وإنْ كانت صحيحةً ، فإنها لا تلزم
الاختصاص بالصحابة بوجه مِن الوجوه ، بل إن صحَّتْ اقتضت دوامَ معلولها
واستمراره ، كما أن الزَمَلَ شُرِعَ لِيُرِيَ المشركينَ قوَّتَه وقوَّةَ أصحابه ، واستمرت
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مشروعيتُه إلى يوم القيامة ، فبطل الاحتجاجُ بتلك العِلة على الاختصاص بهم على

كل تقدير.

السابع : أنَ الصحابَةَ رضي اللّه عنهم ، إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة
في أشهر الحبئَ على فعلهم لها معه ثلاثةَ أعوام ، ولا بإذنه لهم فيها عند
الميقات حتى أمرهم بفسخ الحبئَ إلى العُمرة ، فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يَكْتَفيَ
بذلك حتى يَفْسَخَ الحبئَ إلى العُمرة ، اتِّباعاً لأمر النبي ع!و، واقتداءً بأصحابه،
إلا أن يقولَ قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابَة ، ولا
نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه ، وهذا جهلٌ نعوذُ باللّه منه.
الثامن : أنه لا يُظَن برسول الله ط! ، أن يأمر أصحابَه بالفسخ الذي هو
حرام ، لِيعلِّمهم بذلك مباحاً يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور،
وبأسهل منه بيانأ، وأوضح دلالةً ، وأقل كلفةً.
فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل : فهو إذاً إما
واجب أو مستحب . وقد قال بكل واحد منهما طائفهْ ؟ فمن الذي حزَمه بعد
إيجابه أو استحبابه ، وأيّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبَ أو الاستحبابَ،
فهذه مطالبة لا محيص عنها.
التاسع : أنه ع!نه قال : "لو السقْبَلْتُ مِنْ أمْري ما اسْتَدْبَرْتُ ، لَمَا سُقْتُ
الهَدْيَ ، ولَجَعَفتُها عُمْرَة"، أفترى تجذَد له لج!-ص عند ذلك العلم بجواز العمرة
في أشهر الحج ، حتى تأسَّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال .
العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة ، مَن كان أفرد، ومَنْ قرن ، ولى
يَسُقِ الهدي . ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته ، فكيف
يأمره بفسخِ قِرانه إلى عُمرة ليبيِّن له جواز العمرة في أشهر الحج ، وقد أتى
بها، وضم إليها الحج ؟.
الحادي عشر: أن فسخ الحبئَ إلى العُمرة ، موافق لقياس الأصول ، لا
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بحث في موافقة فسخ
الحج الي العمرة لقياس
الأصول

مخالف له . ولو لم يرد به النمقُ ، لكان القياسُ يقتضي جوازه ، فجاء النمقُ
به على وفق القياس ، قاله شيخ الإِسلام ، وقرره بأن المحرِم إذا التزم أكثرَ مما
كان لزمه ، جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعُمرة ، ثم أدخل عليها الحج،
جاز بلا نزاع ، دهاذا أحرم بالحبئ، ثم أدخل عليه العُمرة، لم يجز عند
الجمهور، وهو مذهب مالك ، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه ، واْبو
حنيفة يُجؤز ذلك، بنا على أصله في أن القارن يطوف طوافين ، ويسعى
سعيين . قال : وهذا قياس الرواية المحكتةِ عن أحمد في القارن : انه يطوفُ
طوافين ، ويسعى سعيين . وإذا كان كذلك ، فالمحرِمُ بالحج لم يلتزم إلا
الحج . ف!ذا صار متمتعأ، صار ملتزمأ لعُمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ
أكثرَ مما كان عليه ، فجازَ ذلك . ولما كان اْفضلَ ، كان مستحباً، وإنما أشكل
هذا على من ظن أنه فسخ حجأ إلى عمرة ، وليس كذلك ، فإنه لو أراد أ ن
يفسخ الحج إلى عُمرة مفردة ، لم يجز بلا نزاع ، وإنما الفسخُ جائز لمن كان
مِن نِئته أن يحج بعد العُمرة ، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في
الحج ، كما قال النبي !طَ!ستِش: 9 دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَبئَ إلى يَوْمِ القِيَامَة".
ولهذا، يجوز له أن يصومَ الأيامَ الثلاثةَ مِن حين يُحِرمُ بالعُمرة ، فدل على أنه
في تلك الحال في الحج . وأما إحرامُه بالحج بعد ذلك ، فكما يبدأ الجنبُ
بالوضوء، ثم يغتسِلُ بعده . وكذلك كان النبيئُ ك!يِم يفعل . إذا اغتسل من
الجنابة . وقال لِلنسوة في غسل ابنته : (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، ومَوَاضِع الوُضُوءِ
مِنْهَاأ(1). فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل.

فان قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها : أنه إذا فسخ ، استفاد بالفسخ
حِلأً كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه.

(1)

أخرجه البخاري 105/3، ومسلم (939) (42) (43) وأبو داود (3145) وابن
ماجه (1459)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 30، من حديث اْم عطية.
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الثاني : أن الشُمُكَ ائَذي كان قد التزمه أولاً، أكملُ مِن التسُكِ الذي
فسخ إليه ، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جُبران ، والذي يُفسخ إليه ، يحتاج إلى
هدي جُبراناً له ، ونسكٌ لا جُبران فيه ، أفضلُ من نُسُكٍ مجبور.

الثالث : أنه إذا لَم يَجُزْ إدخالُ العمرة على الحج ، فلأن لا يجوزَ إبدالها
به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى .

فالجواب عن هذه الوجوه ، من طريقين ، مجمل ومفصل . أما
المجمل : فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة ، والجواب عنها
بالتزام تقديم الوحي على الاَراء، وأن كل رأي يُخالف السنة ، فهو باطل
قطعاً، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له ، والآراء تبع للسنة،
وليست السنة تبعاً للاَراء.

وأما المفضَل : وهو الذي نحن بصدده ، فإنا التزمنا أن الفسخَ على وفق
القياس ، فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام ، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن
التمتع -وإن تَخفَله التحلل - فهو أفضل من الإِفراد الذي لا حِل فيه ، لأمر
النبي جم!ص من لا هدي معه بالإِحرام به ، ولأمره أصحابه بفسخ الحبئَ إليه،
ولتمتيه أنه كان أحرم به ، ولأنه التسكُ المنصوصُ عليه في كتاب اللّه ، ولأن
الأمة أجمعت على جوازه ، بل على استحبابه ، واختلفُوا في غيره على قولين،
فإن النبي ك!ضَص ، غَضِبَ حين أمرهم بالفسخ إليه بعدَ الإحرام بالحبِئ ، فتوقفوا،
ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضلَ من حجة خيرِ القرون ،
وأفضلِ العالمين مع نبئهم غ!يهه، وقد أمرهم كُفَهم بأن يجعلوها متعة إلا من
ساق الهدي ، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه ، إلا حبئَ من
قرن وساق الهدي ، كما اختاره القهُ سبحانه لنبيه ، فهذا هو الذي اختاره الله
لنبئه ، واختار لأصحابه التمتَع ، فأفيُ حبئ أفضلُ من هذين . ولأنه من المحال
أن ينقُلَهم من الشُمُكِ الفاضِل إلى المفضول المرجوحِ، ولوجوه أخر كثيرة
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ليس هذا موضِعَها، فرجحان هذا الئسُكِ أفضلُ من البقاء على الإِحرام الذي
يفوته بالفسخ ، وقد تبين بهذا بطلانُ الوجه الثاني.
وأما قولُكم : إنه نسك مجبور بالهدي ، فكلام باطل من وجوه .

أحدها: أن الهديَ في التمتع عبادة مقصودة ، وهو مِن تمام النسك،
وهو دم شُكران لا دم جُبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم ، وهو من تمام
عبادة هذا اليوم ، فالنُسُكُ المشتمِل على الدم ، بمنزلة العيد المشتمل على
الأضحية ، فإنه ما تُقُربَ إلى الله في ذلك اليوم ؟ بمثل إراقة دم سائل.

وقد روى الترمذي وغيم ه ، من حديث أبي بكر الصديق ، أن النبي جمه!ل!كنَيما
سئل : أكما الحبئَ أَفْضَلُ؟ فقال : "العَبئُ والثبئُ))(1). والعبئُ رفعُ الصوت بالتلبية،
والثجُ : إراقةُ دم الهدي . فإن قيل : يُمكِنُ المفردُ أن يُحضَلَ هذه الفضيلة.
قيل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارِن والمتمتَعّ ، وعلى تقدير استحبابها
في حقه ، فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟

الوجه الثاني : إنه لو كان دمَ جُبران ، لما جاز الاكلُ منه ، وقد ثبت عن
النبيئَ ك! أنه أكلَ مِن هديه ، فإنه أَمَرَ مِن كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ في قِدْرِ،

11)

حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (827) في الحج : باب ما جاء في فضل
التلبية والنحر، والبيهقي 42/5، وابن ماجه (2924) والدارمي 2/ 31 من حديث
ابن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن
يربوع ، عن أبي بكر، ورجاله ثقات إلا أن محمدبن المنكدر لم يسمع من
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة،
والحاكم 1/ 450 ، 451 ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه الترمذي (01 30) من حديث ابن
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف ، وفي الباب عن ابن مسعود
أخرجه ابن أبي شية وأبو يعلى الموصلي ص 1260، 1261، من حديث أبي
أسامة ، عن أبي حجفة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد اللّه بن
مسعود عن النبي كل!سَص قل : "أفضل الحج العج والثج" وسنده حسن.
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صص(1ا
فأكل مِن لحمها، وشرِبَ مِن مَرَقِها . وإن كان الواجبُ عليه سُبْعَ بدنة،
فإنَّه أَكَلَ مِنْ كِل بَدَنَةِ مِنَ المِائة، والواجبُ فيها مُشاعٌ لم يتعيق بقسمة.
وأيضاً: فإنه قد ثبت في "الصحيحين": أنه أطعَم نِسَاءَه مِنَ الهَدْي الذِي ذَبحَهُ
عَنْهُنَ وَكُنَ مُتَمَئعَالت، احتج به الإِمام أحمد، فثبت في "الصحيحين" عن
عائشة رضي الله عنها، أنَه أهدى عَنْ نسائه ، ثم أَرْسَلَ إليهنَّ مِن الهَدْي الذي
ص ،َ ه!ير (2) ؝
ذبَحَه عنهن . وايضا: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بِمنى مِنَ
الهدي : (فَكُلِوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا البَاضِ الفَقِيرَ!لا، أ ال!ج : 28) و!دا !اولُ
هديَ التمتع والقِران قطعاً إن لم يختصق به ، فإن المشروعَ هناك ذبحُ هدي
المُتعة والقِران . ومن ها هنا والفهُ أعلمُ أمر النبيُّ ع!ح!" من كِل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ،
فجُعِلَتْ في قِدر امتثالأ لأمر ربه بالاكل لِيَعُمَّ به جميع هديه.
الوجه الثالث : أن سبب الجُبران محظورٌ في الأصل ، فلا يجوز الإِقدامُ
عليه إلا لعذر، فإنه إما تركُ واجب ، أو فعل محظور، والتمتُع مأمور به ، إما
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره ، أو أمر استحباب عند الاكثرين،
فلو كان دَمُهُ دَمَ جُبران ، لم يَجُزِ الإِقدامُ على سببه بغير عذر، فبطل قولُهم:
إنه دم جُبران ، وعلم أنه دم نُسُك ، وهذا وشَعَ الله به على عباده ، وأباح لهم
بسببه التحلل في أثناء الإِحرام لما في استمرار الإِحرام عليهم من المشقة،
فهو بمنزلة القصر والفِطو في السفر، وبمنزلة المسح على الخُفين ، وكان من
هدي النبي غ!ح! وهدي أصحابه فعلُ هذا وهذا "والفهُ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ
بِرُخَصِهِ ، كَما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ"(3). فمحبتُه لأخذ العبد بما يَئَرَه عليه

(1)
(2)
(3)

أخرجه مسلم (1218 ) في الحج : باب حجة النبي !رغهحجك!، والترمذي (815) وابن ماجه
(3074) من حديث جابر بن عبد الله . والبضعة : بفتح الباء: القطعة من اللحم.
أخرجه البخاري 440/3 في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير
أمرهن ، ومسلم (1211 ) (120 ) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام.
اْخرج أحمد 108/2 من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صل!ص : ((إن ال!ه يحب أ ن
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " !ماسناده صحيح ، وصححه ابن حبان =

205

العودة إلى سياق
حجته في عند نزوله
بذي طوى

وسفَله له ، مثلُ كراهته منه لارتكاب ما حزَمه عليه ومنعه منه . والهديُ لىان كان بدلاً
عن ترفُهه بسقُوط أحد السفرين ، فهو أفضلُ لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتيَ
بحبئً مفرد ويعتمِر عقيبه ، والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلاً،
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء ، فإنه واجب عليه وهو بدل ، فإذا كان البدلُ قد
يكون واجباً، فكونه مستحباً أولى بالجواز، وتخلل التحلُلِ لا يمنع أن يكون
الجميعُ عبادة واحدة كطواف الافاضة ، فإنه ركن بالاتفاق ، ولا يُفعل إلا بعد التحلُلِ
الأول ، وكذلك رميُ الجمار أيام مِنى ، وهو يفعل بعد الحِل التام ، وصومُ رمضان
يتخقَله الفطرُ في لياليه ، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة . ولهذا قال مالك
وغيره : إنه يجزى ء بِنِئة واحدة للشهر كله ، لأنه عبادة واحدة . والنّه أعلم.
فصل

وأما قولُكم : إذا لم يجز إدخالُ العُمرة على الحبئَ ، فلأن لا يجوزَ فسخُه
إليها أولى وأحرى ، فنسمع جَعْجَعَةً ولا نرى طِحناً . وما وجهُ التلازُم بين
الأمرين ، وما الدليلُ على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائلُ
بهذا إن كان مِن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، فهو غيرُ معترف بفساد هذا
القياس . وإن كان من غيرهم ، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً، ثم لمال :
مُدْخِلُ العُمرة قد نقص مما كان التزمه ، فإنه كان يطوفُ طوافأ للحبئَ ، ثم طوافأ
آخر للعمرة . فإذا قرن ، كفاه طوافٌ واحد وسعيٌ واحد بالسثة الصحيحة ، وهو
قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه . وأما الفاسخ ، فإنه لم ينقُصْ مما
التزمه ، بل نقل نسكه إلى ما هو أكملُ منه ، وأفضلُ ، واكثر واجبات ، فبطل
القياصُ على كل تقدير ، ودثه الحمد.

عُدنا إلى سياق حَجته !ييه . ثئَم !ض ع!س إلى أن نزل بذي طُوى ، وهي

(914).
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المعروفة الاَن باَبار الزاهر ، فبات بها ليلةَ الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحِجة،
وصفَى بها الضُبح ، ثم اغتسلَ مِنْ يومه ، ونهض إلى مكة ، فدخلها نهاراً مِن أعلاها
مِن الثنئة العُليا التي تُشْرِفُ على الحَجُونِ ، وكان في العُمرة يدخل من أسفلها،
وفي الحج دخل من أعلاها، وخرج مِن أسفلها، ثم سار حتى دخلَ المسجد
وذلك ضحى.

وذكر الطبراني ، أنه دخلَه من بابِ بني عبد مناف الذي يُسفَيه الناسُ اليومَ

بابَ بني شيبة لأ( 1 )

وذكر الإِمام احمد : أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى ، استقبل البيت

فلىعا.

وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيت ، قال : "القَهُئمَ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا
تَشْريفاً وَتَغظِيماً وَممْريماً وَمَهَابَةً (2). وروي عنه ، أنه كان عند رؤيته يرفعُ يديه،
ويُكبّر ويقُول : 9 الفَهُتمَ أَنْتَ الشَلامُ ومِنْك ال!لامُ حَينا رَثنا بَال!لام ، الفَهُئمَ زِدْ هَذا
ذالبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيمأ وَممْرِيماً وَمَهَاتة ، وزِدْ مَنْ حَخهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ ممْريماً وتَشْريفاً
وتَعْظيماً وبِزَاًأ(3) وهو مرسل ، ولكن سمع هذا سعيدُ بن المسيب من عُمَرَ بنِ
الخَطَاب رضي الله عنه يقوله (4).

(1،

(2)

(3)

(4)

أورده الهيثهمي في (المجمع ، 238/3 من حديث ابن عمر، وقال : رواه الطبراني في
"الاْوسط، وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني : فيه نظر، وبقية رجاله رجال
الصحيح.
في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في (المجمع! 238/3، وفال
ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث ، وقال الفلاس : كان يضع، وقال النسائيٍ :
متروك ، وقال الدارقطني : كذاب ، وقال ابن حبان : لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا.
أخرجه الشافعي 339/1، ومن طريقه البيهقي 73/5 من حديث سعيد بن سالم عن
ابن جريج اْن النبي كيد . .. وهذا منقطع ، وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن
سمان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول . وأبو سعيد الشامي مجهول .
أخرجه البيهقي 73/5 بلفظ : سمعت عمر يقول إذا رأى البيت : اللهم أنت السلام ، -
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د خوله ! ا لمسجد

فلما دخل المسجد، عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحيةَ المسجد، فإنَّ تحيةَ
المسجدِ الحرام الطوافُ ، فلما حاذى الحجرَ الأسود، استلمه ولم يُزاحِمْ عليه،
ولم يتقذم عنه إلى جهة الرُكن اليماني ، ولم يرفع يديه ، ولَم يَقُلْ : نويتُ بطوافي
هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكْبِير كما يفعله من لا علم عنده ، بل هو مِن
البِدَع المُنكرات ، ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعَله على
شِقه ، بل استقبلَه واستلمه ، ثم أخذ عن يمينه ، وجعل البيتَ عن يساره ، ولم يدعُ
عند الباب بدُعاء، ولا تحت الميزاب ، ولا عِند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقَّتَ
لِلطوَافِ ذِكراً معيناً، لا بفعله ، ولا بتعليمِه ، بل حُفِظَ عنه بين الركنين : "رَتنَا آتِنا
في الذُنْيا حَسَنَةً وفي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَار"(1) ورمَل في طوافه هَذَا الثلاثة
الأشواط الأول ، وكان يُسرع في مشيه ، ويمارِبُ بين خُطاه ، واضطبع بردائه فجعل
طرفيه على أحد كتفيه ، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه ، وكلما حاذى الحجر
الأسود، أشار إليه أو استلمه بمحجنه ، وقئل المحجن ، والمحجنُ عصا محنية
الرأس . وثبت عنه ، أنه استلم الركن اليماني . ولم يثبتْ عنه أنه قتله ، ولا قتل يده
عن! استلامه ، وقد روى الدارقطني : عن ابن عباس ، كان رسول الله ءجمهه يُقتلُ
الركن اليماني ، ويضع خده عليه (2) وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز، قال الإِمام
أحمد: صالحُ الحديثِ(3) وضغَفه غيره . ولكن المرادَ بالزُكن اليماني ها هنا،
الحجرُ الأسود، فإنه يُسقَى الركنَ اليماني ويمالُ له مع الركن الآخر اليمانيان،

(1)

(2)
(3)

ومنك السلام ، وحينا
أخرجه الشافعي 4/2
"المصنف" (8963)
الحافظ في "التهذيب
رجاله ثقات وصححه
أخرجه الدارقطني 2 /
وابن معين ، وقال أبو
الذي في "التهذيب" و

ربنا بالسلام ، وسنده حسن.
4، وأحمد 411/3، وأبو داود (1892)، وعبد الرزاق في
وفي سنده عد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان ، ونقل
أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة ، وباقي
ابن حبان (01 10) والحاكم 1/ 455 ، ووافقه الذهبي.
290، وعبد الله بن مسلم ضعيف ، ضعفه أبو داود والنسائي
حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه.
"الجرح والتعديل ! 5/ 164 أن الإِمام أحمد ضعفه.
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ويقال له مع الركن الذي يلي الحِجر من ناحية الباب : العراقيان ؟ ويقال للرُّكنمِن
اللذين يليان الحجر : الشاميان . ويقال للركن اليماني ، والذي يلي الحجر مِن ظهر
الكعبة : الغربيان ، ولكن ثبت عنه ، أنه قئل الحجر الأسود . وثبت عنه ، أنه استلمه
بيده ، فوضع يده عليه ، ثم قثلها، وثبت عنه ، أنه استلمه بمحجن ، فهذه ثلاث
عفات ، وروي عنه أيضاً ، أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي.
وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الزُكن اليماني ، قال :
"بْسم الله واللّه أَكْبَر"(1 ) .

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال : "الفهُ أكبرَ"(2) .

وذكر أبو داود الطيالسي ، وأبو عاصم النبيل ، عن جعفَر بن عبد اللّه بن
عثمان ، قال : رأيتُ محمد بن عباد بن جعفر قَئلَ الحَجَرَ وسَجَدَ عليه ، ثُثَم قال :
رأيتُ ابنَ عباس يُقئلُه ويسجدُ عليه ، وقال ابن عئاس! : رأيتُ عمر بن الخطاب قئلَه
وسجَدَ عليه . ثم قال : رأيتُ رسولَ الفهِ !ا!!كا فعل هكذا ففعلتُ(3).

وروى البيهقيئُ عن ابن عباس : أنه قثل الرُكن اليماني ، ثم سَجَدَ عليه ، ثم
قئله ، ثم سَجَدَ عليه ثلاثَ مرات إ4).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

وذكر أيضأ عنه ، قال : رأيتُ النبي !طَ!!ص سجد على الحَجَرِ(5).

لقد وهم المؤلف رحمه الله ، فإن الطبراني لم يروه مرفوعاً، وانما رواه كالبيهقي
79/5 موقوفأ على ابن عمر كما قال الحافظ في "تلخيص الحبير" وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 392/3 من حديث ابن عباس قال : "طاف النبي ة-ص بالبيت على
بعيره كلما أتى الركن ، أشار إليه بشيء في يده وكبر".
أخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 215 ، 216، والبيهقي 5/ 74، ورجاله ثقات .
أخرجه الشافعي ف!ب الأم 145/2، ومن طريقه البيهقي 75/5، وفيه تدليس ابن

جريج.
أخرجه البيهقي 75/5، وفي سنده يحيى بن يمان وهو كثير الغلط ضعفه الإِمام
أحمد، وقال : حدث عن الثوري بعجالْب ، وهذا الحديث مما رواه عنه.

9 هـ2

صلاته عبئ خلف المقام

السعي بين الصفا
والمروة

ولم يشلِمْ مج!تَ، ولم يَصَقَ مِن الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعي
رحمه الله : ولم يَدَعْ أحدٌ استلاَمَهما هِجرة لبيتِ اللّه ، ولكن اسْتَلَم ما استَلَمَ
رسولُ الله ع!يِ! ، وأَمْسَكَ عَقَا أَمْسَكَ عَنْهُ.

فلما فرغ مِن طوافه ، جاء إلى خلفِ المقام ، فقرأ: (واتخِذُوا مِنْ مَقَامِ
إبْرَاهِيمَ مُدعفَى! أ البقرة : 125 ،، فصفى ركعتين ، والمَقَامُ بينه وبينَ البيت ، قرأ
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإِخلاص (1) وقراءته الاَية المذكورة بيانٌ منه لتفسير
القرآن ، ومراد الله منه بفعله كهيه ، فلما فرغ من صَلاته ، أقبل إلى الحجر الأسودِ،
فاستلمه ، ثم خرج إلى الضَفا مِن الباب الذي يقابله ، فلما قَرُب منه . قرأ : (إن
الضَفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّه ل! أ البقرة : 159 ، أبدأ بما بدأ الله به ، وفي رواية
النسائي : 9 ابدؤواإ، بصيغة الأمر(2). ثم رَقي عليه حتى رأى البيت ، فاستقبلَ
القِبلة ، فوخَدَ الله وكئره ، وقال . "لا إله إلا القهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ
الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُل شيءِ قدير ، لا إله إلأَ الفهُ وحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَه،
وهَزَمَ الاحْزَابَ وحْدَه ) . ثم دعا بين ذلك ، وقال مثلَ هذا ثلاثَ مرات .

وقام ابنُ مسعود على الضَدْع ، وهو الشق الذي في الضَفا . فقيل له : ها هنا
يا أبَا عبد الرحمن ؟ قال : هَذَا وائَذِي لا إلَه غَيْرُه مَقَامُ الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورةُ
البقرة . ذكره البيهقي (3).

(1)
(2)

(3)

وهما (قل يا اْيها الكافرون ! و (قل هو الله أحد!.
اْخرجه النسائي 236/5، والدارقطني 2/ 254، ورجاله ثقات ، وصححه ابن حزم
والنووي ، لكن هذه الرواية شاذة ف!ن مالكاَ وسفيان ويحيى بن سيد القطان قد
اجتمعوا على رواية "نبداْأ قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقين . راجع فيض القدير
رقم الحديث 48 وصحيح مسلم 888/2.
أخرجه 95/5 وفي شده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
0 1 2

ثم نزل إلى المروة يمشي ، فلما انصئت قدماه في بطن الوادي ، سعى حتَى
إذا جاوز الوادي وأَصْعَد، مشى . هذا الذي صغَ عنه ، وذلك اليوم قبل الميلين
الأخضرين في أول المسعى وآخره . والظاهر : أن الوادي لم يتغير عن وضعه،
هكذا قال جابر عنه في "صحيح مسلم "(1) . وظاهر هذا : أنه كان ماشيأ ، وقد روى
مسلم في "صحيحه" عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقولُ : طافَ
النبيئُ !ح في حَخةِ الوَدَاعِ على رَاحِلَتِه بالبَيْتِ ، وبَيْنَ الضَفَا والمَرْوَةِ لِيَراهُ الثاسُ
وَلِيُشْرِفَ ولِيَسْألُوه فَإن النَاسَ قد غشوْه(3) وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر : لم
يطف رسول الله !فه، ولا أصحابهُ بين الضَفَا والمروة إلا طَوَافاً واحِداَ طوافه
الأول (3) .
قال ابنُ حزم : لا تعارُض بينهما، لأن الراكب إذا انصث به بعيرُه ، فقد
انصث كُلُه ، وانصثتْ فدماه أيضاً مع ساِئر جسده .
وعندي في الجمع بينهما وجه اخر أحسنُ مِن هذا، وهو أنه سَعَى ماشِياً
أولاً، ثم أتثمَ سعيَه راكبأ، وقد جاء ذلك مصزَحاَ به ، ففي "صحيح مسلم ": عن
أبي الطُفيل ، قال : قلت لابن عباس : أخبرني عن الطَوافِ بين القَحفَا والمروةِ
راكبأ ، أَسُثةٌ هو؟ فإن قومَك يزعمُون أنه سنة . قال : صدقُوا وكذبُوا قال : قُلْتُ : ما
قَوْلُك : صَدقُوا وكذبُوا؟ قال : إن رَسُولَ الفهِ !بر كَثُرَ عَلَيْهِ التاسُ ، يَقُولُونَ : هَذَا
مُحَفَدٌ ، هَذَا مُحَفَدٌ ، حَتَى خَرَجَ العَواَتِقُ مِنَ البُيُوتِ . قال : وكانَ رسولُ الله كل!صَص لا
يُضْرَبُ النَاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ : فَلَما كَثُرَ عَلَيْهِ ، رَكِبَ ، والمشيُ وال!عي أفضلُ(4).

(1)
(2)
(3)
(4)

(1218).
أخرجه مسلم (1273 ) .
أخرجه مسلم (1215 ) .
أخرجه مسلم (1264) وأخرج البغوي في "ضرح السنة ! (1922) والبيهقي 5/ 101
من حديث قدامة بن عبد اللّه بن عمار قال : "رأيتُ رسول الله -يخغ يسعى بين الصفا
والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ، وسنده صحيح . ومعنى : إليك
إليك ، اْي : تنح ، قال الطيبي : أي : ما كانوا يضربون الناس ، ولا يطردونهم ، ولا
يقولون : تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبهابرة.
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طواف القدوم

وأما طوافُه بالبيت عند قدومه ، فاختُلِفَ فيه ، هل كان على قدميه ، أو كان
راكباً؟ ففي "صحيح مسلم ": عن عائثة رضي اللّه عنها، قالت : طافَ النبي !ت
في حَخةِ الوَدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِمُ الزُكْنَ كراهية أن يُضْرَبَ عنْه
الناسُ (1).

وفي "سنن أبي داود": عن ابن عباس ، قال : قَدِمَ النبيُّ مج!يه مكة وهو
يَشْتكِي ، فَطافَ على راحِلته ، كقَمَا أتى جملى الزُكْنِ ، استلمه بمِحْجَنٍ ، فلما فَرَغَ
مِن طوافه ، أناخ ، فصلَّى ركعتين (2). قال أبو الطفيل : رأيتُ النبي ف" يطوفُ
حولَ البيتِ على بعيره ، يَسْتَلِمُ الحجر بِمِحْجِنه ، ثم يقبِّله . رواه مسلم دون ذِكر
البعير(3). وهو عند البيهقي ، بإسناد مسلم بِذِكْرِ البَعيرِ. وهذا والفهُ أعلم في
طواف الإِفاضة ، لا في طوافِ القُدوم ، فإن جابراَ حكى عنه الرملَ في الثلاثة
الأول ، وذلك لا يكون إلا مع المشي.

قال الشافعي رحمه اللّه : أما سبعه الذي طافه لمقدَمِه ، فعلى قدميه ، لأن
جابراً حكى عنه فيه ، أنه رمل ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشيأ وراكباً في سُبعِ واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي
ركب فيه في طوافه يومَ النحر . ثم ذكر الشافعي : عن ابن عُيينة ، عن ابن طاووس ،
عن أبيه ، أن رسولَ الله ك!سَيم أمَرَ أصحابَه أن يُهَجِّروا بالإِفاضة ، وأفاض في نسائه
ليلأ على راحلته يستلم الرُّكن بِمحْجَنِهِ ، أحسِبه قال : فيقبِّل طرف المحجن (4).

(2)
(3)
(4)

أخرجه مسلم (1274).
أخرجه أبو داود (1881) واليهقي 100/5 وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاسْمي
وهو ضعيف ، وقد تفرد بقوله : "وهو يشتكي ! فيما قاله اليهقي.
أخرجه مسلم (1275)، واليهقي 5/ 100 ، 101 .
أخرجه الشافعي في "مسنده، 69/2 ، وفي "الاْم"، وفيه انقطاع .
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قلت : هذا مع أنه مرسل ، فهو خلاف ما رواه جابر عنه في "الصحيح" أنه
طاف طوافَ الإِفاضة يوم النحر نهاراً، وكذلك روت عائشة وابنُ عمر، كما
سيأتي . وقول ابن عباس : إن الخبي جميلهسَيم قدم مكة وهو يشتكي ، فطاف على
راحلته ، كلما أتى الركن استلمه . هذا إن كان محفوظأ، فهو في إحدى عمره ،
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم ، إلا أن يقول كما قال
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره ، فإن من رمل على بعيره ، فقد رمل ، لكن
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم . والله أعلم.

وقال ابن حزم : وطاف ك!سيِم بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً ، راكبأ على بعيره غدط ابن حزم وببن أقً
؝ً لم يحج
يَخمث ثلاثا ، ويمشي أربعا ، وهذا مِن أوهامه وغلطه رحمه الله ، فإن أحدا لم يقُلْ
هذا قط غيره ، ولا رواه أحد عن الخبي ! البتة . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت،
فغلِط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة . وأعجبُ من ذلك،
استدلالُه عليه بما رواه من طريق البخاري ، عن ابن عمر ، أن الخبي حَلىسص طافَ حينَ
قَدِمَ مكة ، واستلم الركنَ أؤَل شيء ، ثم خمث ثلاثةَ أطواف ، ومشى أربعأ، فركع
حين قضَى طوافَه بالبيت ، وصفَى عند المَقَام رَكعتين ، ثم سلم فانصرف ، فأتى
الضَفا ، فطاف بالصَّفا والمروةِ سبعة أشواط . . وذكر باقي الحديث (1 ). قال : ولم
نجد عدد الزَمَل بين الضَفا والمروة منصوصاً ، ولكنه متفق عليه . هذا لفظه.

قلت : المتفقُ عليه : السعيُ في بطن الوادي في الأشواط كفَها . وأما الزَمَلُ
في الثلاثة الأُول خاضَة ، فلم يقُله ، ولا نقله فيما نعلمُ غيرهُ . وسألت شيخنا عنه،
فقال : هذا مِن أغلاطه ، وهو لم يحبئَ رحمه اللّه تعالى.
ويشبه هذا الغلطَ ، غلطُ من قال : إنه سعى أربعَ عشرةَ مرة ، وكان يحتسِبُ

(1)

أخرجه البخاري 3/ 432 في الحج : باب من ساق الدن معه.
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متابعة سياق الحج

بذهاول ورجوعِه مرة واحدة . وهذا غلط عليه !م ، لم ينقله عند أحد ، ولا قالى أحدٌ
من الأئمة الذين اشتهرت أفوالهم ، وإن ذهب إليه بعضُ المتأخرين من المنتسبين
إلى الأئمة . ومما يبين بُطلان هذا القول ، أنه مجمد لا خلاف عنه ، أنه ختم سعيه
بالمروة ، ولو كان الذهابُ والرجوعُ مرة واحدة ، لكان ختمُه إنما يقع على الصفا.
وكان عل!بِم إذا وصل إلى المروة ، رَقِيَ عليها، واستقبل البيت ، وكئر الفهَ
ووخَدَه ، وفعل كما فعل على القَمفا، فلما أكمل سعيه عند الصروة ، أمرَ كُل من لا
هدي معه أن يَحِل حتماً ولا بُذَ، قارناً كان أو مفرداً، وأمرهم أن يَحِفُوا الحِل كُقَهُ
مِن وَطْءِ النَساءِ ، والطيب ، ولُبس المخيط ، وأن يبقوا كذلك إلى يوم الترْوِية ، ولم
يَحِلَّ هو مِن أجلِ هديه . وهناك قال : "لو اشتَقْبَلْتُ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لما
سُقْتُ الهَدْيَ ، وَلَجعَلْتُها عُمْرَةً " .
وقد روي أنه أحل هو أيضاً، وهو غلط قطعاً ، قد بيئاه فيما تقدم .
وهُناك دعا للمحفَقين بالمغفرة ثلاثاً، وللمقضَرين مرة(1). وهناك سأله
سراقةُ بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإِحلال : هل ذلك لِعامِهم
خاصة ، أم للأبد؟ فقال : "بَلْ لِلأبد" . ولم يَحِل أبو بكر ، ولا عُمر، ولا عليئ ولا
طلحةُ ، ولا الزبيرُ من أجل الهدي .

وأما نساؤه ك!!حِمه ، فأحللن ، وكن قارنات ، إلا عائشةَ فإنها لم تَحِل من أجل
تعدرِ الحل عليها لحيضها، وفاطمة حفَت ، لأنها لم يكن معها هدي ، وعلي
رضي الله عنه لم يَحِل مِن أجل هديه ، وأمر مج!ع! م!! أهل بإهلالٍ كإهلاله أن يُقيم
على إحرامه إن كان معه هدي ، وأن يَحِل إن لم يكن معه هدي .

(1)

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازِل فيه

اْخرجه البهخاري 446/3، 448، ومسلم (1301) و(1302) من حديث ابن عمر
وأبي هريرة .
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بالمسلمين بظاهِر مكة ، فأقاتم بِظَاهِر مكَة أربعةَ أئام يَقْصُرُ الضَلاَة (1) يوم الأحد
والاثنين والثلاثاء -والأربعاء، فلما كان يومُ الخميس ضُحى ، توخه بمن معه مِن
المسلمين إلى مِنى ، فأحرم بالحبئَ مَنْ كان أحل منهم مِن رحالهم ، ولم يدخُلُوا
إلى المسجد، فأحرمُوا منه ، بل أحرمُوا ومكةُ خلفَ ظهورهم ، فلما وصل إلى
مِنى ، نزل بها، وصفَى بها الظهرَ والعصرَ، وبات بها، وكان ليلةَ الجمعهْ ، فلما
طلعتِ الشمسُ ، سار منها إلى عرفة ، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق
الثاس اليوم ، وكان مِن أصحابه الملئي ، ومنهم المُكبرُ، وهو يسمَعُ ذلك ولا يُنكِرُ
على هؤلاء ولا على هؤلاء(2) فوجد القُئة قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَة بأمره ، وهي قرية
شَرقي عرفات ، وهي خرابٌ اليوم ، فنزل بها، حتى إذا زالت الشمسُ ، أمر بناقته
القَصواء فَرُحِلتْ ، ثم سار حتى أتى بَطن الوادي من أرضر عُرَنَةَ ، فخطب النَاسَ
وهو على راحِلته خُطبة عظيمة قزَر فيها قواعِد الإِسلام ، وهَدَمَ فيها قواعِدَ الشرْكِ
والجاهلية ، وقزر فيها تحريمَ المحزَمات التي اتفقت المِللُ على تحريمها، وهي
الذماءُ والأموالُ ، والأعراض ، ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحتَ قدميه ، ووضع
فيها ربا الجاهلية كُفَه وأبطله ، وأوصاهم بالنساء خيراً، وذكر الحق الذي لهن
والذي عليهن ، وأن الواجبَ لهن الرزقُ والكِسوةُ بالمعروف ، ولم يُقذر ذلك
بتقدير، وأباح للأزواج ضربَهن إذا أَدْخَلْن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجُهن،
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله ، وأخبر أنهم لن يَضِلُوا ما داموا معتصمين
به ، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه ، واستظقهم : بماذا يقولُون ، وبماذا يشهدون ،
فقالوا : نشهد أنك قد بَفَغْتَ وأَذَيْتَ ونَصَحْتَ ، فرفع أصبعه إلى السماء ، واستشهد
الفهَ عليهم ثلاثَ مرات ، وأمرهم أن يبلغ شاهدُهم غائبَهم(3).

(1)

(2)
(3)

في البخاري 466/2 من حديث ابن عاس أن رسول الله -شَ! قدم مكة وأصحابه
صبح رابعة يلبون بالحج ، فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة
أربعة أيام لأنه قدم في الرابع ، وخر! في الثامن.
أخرجه البخاري 407/3 ، 408 ، ومسلم (1285) من حديث أن! بن مالك.
أخرجه مسلم (1218) في الحج : باب حجة النبي عمجد.
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خطبة الوداع

أهل مكلأ يقصرون
ويجمعون بعرفة

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أئمُ الفضل بنت الحارث الهِلالية وهي أثمُ
عبد الله بن عباس ، بقدح لبن ، فشربه أمامَ النَاسِ وهو على بعيره (1) فلما أتم
الخُطبة ، أمر بلالاً فأقام الصلاة ، وهذا من وهمه رحمه الله ، فإن قِصة شربه اللبن،
إنما كانت بعد هذا حِين سار إلى عرفة ، ووقف بها هكذا جاء في "الصحيحين"
مصزَحأ به عن ميمونة : أن الناسَ شكوا في صِيام النبي ع!و يومَ عرفة ، فأرسلت
إليه بحِلاب وهو واقِف في الموقف ، فشرِبَ منه والناسُ ينظرون . وفي لفظ : وهو
واقف بعرفة (2) .

وموضمعُ خُطبته لم يكن من الموقف ، فإنه خطب بِعُرَنَة ، وليست من
الموقف ، وهو كميه نزلَ بِنَمِرَةَ ، وخطب بِعُرَنَة ، ووقف بِعَرفَة ، وخطب خُطبة
واحدة ، ولم تكن خطبتين ، جلس بينهما، فلما أتمها، أَمَرَ بلالاً فأذن ، ثم أقام
الصلاة ، فصلى الظهر ركعتين أسزَ فيهما بالقراءة ، وكان يومَ الجمعة ، فدل على أ ن
المسافِر لا يُصفَي جمعة ، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضأ ومعه أهل مكة،
وصفَوْا بصَلاتِه قصراً وجمعاً بلا ريب ، ولم يأمرهم بالإِتمام ، ولا بترك الجمع،
ومن قال : إنه قال لهم : "أتِفُوا صَلامجُم فإنَا قَوْمٌ سَفْر3)، فقد غلط فيه غلطاً بيناً،
ووهم وهمأ قبيحاً . وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة ، حيث كانوا في
ديارهم مقيمين (3) . ولهذا كان أصغَ أقوالِ العلماء : إن أهلَ مَكة يَقْصُرُون
ويجمعون بعرفة ، كما فعلُوا مع النبي ك!!ه ، وفي هذا أوضحُ دليل ، على أن سفر

(1)
(2)
(3)

أخرجه البخاري 206/4، 207 في الصوم : باب صوم يوم عرفة ، ومسلم (1123 )
في الصوم : باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة.
أخرجه البخاري 207/4 ، ومسلم (1124 ) .
أخرج اْحمد في "المسند" 432/4، وأبو داود (1229) والطيالسي 124/1 ، 125،
والطحاوي 7/1 ا"4 والبيهقي 135/3 في الصلاة : باب متى يتم المسافر من حديث
عمرالىْ بن حصين قال : غزوت مع رسول الله 3د!!، وسْهدت معه الفتح ، فأقام بمكة
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : "يا أهل البلد صلوا أربعاً، فإنا قوم
سفر" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.
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القصر لا يتحدَّدُ بمسافةٍ معلومة ، ولا بأيا أ معلومة ، ولا تأثير للنُسُكِ في قصر
الصلاة البتة ، وإنما التأثيرُ لما جعله اللّه سببا وهو السفرُ، هذا مقتضى السنة ، ولا
وجه لما ذهب إليه المحدِّدون .

فلما فرغ من صلاته ، ركب حتى أتى الموقفَ ، فوقف في ذيل الجبل عند
الضَخَراتِ ، واستقبل القِبلة ، وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه ، وكان على بعيره ،
فأخذَ في الذُعاء والتضرُّع والابتهال إلى غروب الشمس ، وأمر النَاس أن يرفعُوا
عن بطن عُرَنَةَ ، وأخبر أن عرفة لا تختص بموففه ذلك ، بل قال : "وقَفْتُ ها هنا
وعَرَفَةُ كُلها مَوْقِفٌ " ا .

(1)

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعِرهم ، ويقفوا بها ، فإنها مِن إرث

أخرجه مسلم (1218) (149) في الحج : باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من
حديث جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه .ص قال : "نحرت ها هنا ومنى كلها منحر،
فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت هاهنا وجمع كلها
موقف " وأما قوله : "وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة " فهو حديث صحجح
بشواهده وطرقه أخرجه أحمد 4/ 82 وابن حبان (08 10). من حديث جبير بن مطعم
بلفظ "كل عرفات موقف ، وارفعوا عن عرنة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن
محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح" وفيه انقطاع ، ورواه الطبراني
في "معجمه" وفي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين ، وأخرجه البجهقي 115/5 من
حديث محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة،
والمزدلفة كلها موقف ، وارفعوا عن بطن محسر"، وذكره مالك في "الموطأ"
388/1 بلاغأ، قال ابن عبد البر: ووصله عبد الرزاق عن معمر، عن محمد بن
المنكدر عن أبي هريرة ورواه الحاكم 462/1، وعنه البجهقي 115/5 من حديث
ابن عباس مرفوعأ بلفظ "ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر" وصححه
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمدبن كثير الصنعاني وهو كثير الغلط ، وأخرجه
الطبراني من طريق آخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف،
ورواه الحاكم 462/1 من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان
!لمال : "ارتفعوا عن محسر، وارتفعوا عن عرنة " وصححه على شرط الشيخين،
ووافقه الذهبي،
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الوقوف بعرفة

ما ورد في دعائه في
بعرفة

أبيهم إبراهيم (1) وهنالك اْقبل ناسٌ من اْهل نَجْد، فسألوه عن الحبئ ، فقال :
أالحَبئُ عَرَفَةُ ، من جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الضُبْح مِنْ لَيْلَةِ جَمْع ، تَئمَ حَخهُ ، أَئامُ مِنَى ثَلاثَةٌ ،
فَمَنْ تَعَخلَ في يَوْمَيْن ، فلا إثْمَ عَلَيْهِ ، ومَنْ ت!خرَ فَلاَ إِثْمَ عليه "(2) .

وكان في دعالْه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعامِ المسكين ، وأخبرهم أن خَيْرَ
الذَعُاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة(3) .

وذكر من دعائه لمج!نه في الموقف : الفَهُمَ لَكَ الحَمْدُ كاثَذِي نَقُولُ ، وخَيْراً مِضَا
نقُولُ ، الفَهُتمَ لَكَ صَلاتي وَنُسُكي ، ومَحْيَايَ ، ومَمَاتي ، وإلَيْكَ مَآبي ، ولَكَ ربِّي
تُراثي ، الفَهُئمَ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الضَدْرِ، وَشَتاتِ الأمْر،
الفَهُتمَ إثي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَزَ مَا تِجِيء به الزَيحُ " . ذكره الترمذي (4 ) .

ز 1)

(2)

(3)

(4)

أخرجه الثافعي 2/ 54 ، وأبو داود (1919)، والنسائي 5/ 255 ، والترمذي (883)
وابن ماجه (3011) من حديث ابن مربع الاْنصاري ، وسنده قوي ، وصححه الحاكم
1/ 462 ، ووافقه الذهبي.
اْخرجه أحمد 4/ 335، وأبو داود (1949)، والترمذي (889) و (2979) والنساثي
256/5، وابن ماجه (3015)، من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي ، وإساده
صحيح ، وصححه ابن حبان (09 10) والحاكم 1/ 464 ، ووافقه الذهبي.
أخرج مالك في !الموطاْ! 422/1، 423 من حديث طلحة بن عبيد اللّه بن كريز أ ن
رسول اللّه جمجؤ قال : "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من
قبلي لا إله إلا الله ! ورجاله ثقات ، لكه مرسل ، ويتقوى بما اْخرجه الترمذقي
(3579) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي!بي! قال : إير
الدعاء عرفة ، وخير ما قلت اْنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" وفيه محمدبن أبي حميد ليس
بالقوي ، لكن سنده حسن في الشواهد، وهذا منها فالحديث حسن . وفي هذا
الحديث دليل على وهاء ما يؤثر عن بعض أهل العلم من أن توحيد العوام "لا إله إلا
الله ! وتوحيد الخواص ،اللّه! على أن الذكر بالاسم المفرد، لم يثبت ، في السنة و لا
يُعرف عن القرون المشهود لها بالفضل ، والخيرُ في اتباعهم ، والثر في مخالفتهم.
رقم (3520) في الدعوات : باب دعاء عرفة ، وفي سنده قيس بن الربيع ، قال أبو
حاتم : محله الصدق وليس بالقوي ، وقال يحيى : ضعيف ، وقال مرة : لا يكتب=
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ومما ذُكِرَ مِن دُعائه هناك "الفَهُئَم تَسْمَعُ كَلامي ، وتَرَى مَكَاني ، وتَعْلَمُ سري
وعَلانيتي ، لا يخفى علَيْك شَيءٌ مِنْ أَمْري ، أَنا البَائسُ الفَقيرُ، المُسْتَغيثُ
المُسْتَجيرُ، وَالوَجلُ المُشْفِقُ ، المقِرُّ المعترِفُ بِذُنُوبي ، أَسْأَلكَ مَسْأَلةَ المِسْكِين،
وأبْتَهِلُ إليْكَ ابْتهالَ المُذْنِبِ الذلِيلِ ، وأَدْعوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضرِيرِ، مَنْ خَضَعَتْ
لَكَ رَقَبَتُهُ ، وفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ ، وذكَ جَسَدُهُ ، ورَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ ، اللَهُمَّ لا تَجْعلني
بِدُعائِكَ رَلث شَقِياً ، وكُن بي رَؤُوفأ رحيماً ، يا خيْرَ المَسْؤُولين ، ويَا خَيْرَ
المُعْطِينَ " . ذكره الطبراني ( 1 ) .

وذكر الإِمام أحمد : من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جَذَه قال :
كان أكثرُ دُعاءِ النَبيئ يخييه يَوْمَ عرفة : "لا إله إلأَ الفَهُ وحْدَهُ لا شريكَ لَهُ . لَىُ المُلْكُ
ولَىُ الحَمدُ، بِيَد الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُل شيء قَدِيرأ(2) .

وذكر البيهقيئُ من حديث علي رضي الفَهُ عنه ، أنه ك!ضص فال : "أكثَرُ دُعائي
ودُعاءِ الأَنْبيَاء مِنْ قَبْلي بِعَرَقَةَ : لا إله إلأَ الله وَحْدَه لا شَريكَ لَى ، لهُ المُلْكُ ولَهُ
الحَمْدُ وهُوَ عَلى كُل شَيء قَدِير، اللَهُمَّ اجْعَل في قَلبي نُورأ، وفي صَدْري نُوراً،
وفي سَمْعي نُوراً، وفي بَصَري نُورأ، اللَهُمَّ اشْرَحْ لي صدْرِي ، ويَسِّرْ لي أَمْري،
وأعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْواسِ الضَدْرِ، وشَتات الأمْر، وفِتْنةِ القَبْرِ، الفَهُئمَ إني أعُوذُ بك

(1)

(2)

حديثه ، وقال أحمد: كان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة ، وكان وكيع وعلي بن
المديني يضعفانه وقال النساثي : متروك ، وقال الدارقطني . ضعيف ، وقال الترمذي
عن حديثه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه ولي! إسناده بالقوي .
أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" ص 144، وأورده الهيثمي في "المجمع"
252/3 من حديث ابن عباس ، وقال : رواه الطبراني في ،الكبير" و "الصغير" وفيه
يحيى بن صالح الأيلي ، قال العقيلي : روى عنه يحمى بن بكير مناكير، وبقية رجاله
رجال الصحيح.
أخرجه أحمد 2/ 210، وفي سنده محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف ، لكن له شاهد
مرسل في "الموطأ" بنحوه كما تقدم فهو حسن.
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بحث يتعلق برجل محرم
مات في عرفة

لا ينجس السملم بموته

مِنْ شَر ما يَلجُ في الفَيْل ، وشَر ما يَلجُ في النَهارِ، وشَزَ مَا تَهُ!ث بهِ الرِّياحُ ، وشَرِّ
بَوائِق الذَهْر"(1) .

وأسانيدُ هذه الأدعية فيها لين.

وهناك أُنزِلَتْ عليه : (الَبْو! أَكْمَلْتُ لَكُم دينكُم ، وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمتَي،
ورَصْيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ ديناَلأ أ المائدة : 3)(2) .

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرِم فمات ، فأمر
رسول الله كي!ا أن يُكفًنَ في ثَوْبَيْهِ ، ولا يُمَسَّ بِطيبٍ ، وأن يُغَسَّل بمَا؟ وَسِدْرٍ ، ولا
يُغَطَى رَأْسُه ، ولا وَجْهُهُ ، وأَخْبَرَ أَنَ اللّه تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي(3) .

وفي هذه القصة اثنا عشر حُكماً.

الأول : وجوبُ غسلُ الميت ، لأمر رسول الله لَج!صيي به.

الحكم الثاني : أنه لا يَنْجُسُ بالموت ، لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدْهُ غسلُه
إلا نجاسة . لأن نجاسة الموتِ للحيوان عينية ، فإن ساعد المنجِّسون على أنه
يَطْهُرُ بالغَسل ، بطل أن يكون نَجساً بالموت ، وإن قالوا : لا يطهُرُ، لم يزد الغسلُ
أكفانَه وثيابه وغاسله إلا نجاسة.

(1) أخرجه البيهقي 117/5 ، وهو على انقطاعه في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو

(2)

31!

أخرجه البخاري 97/1 و 203/8، ومسلم (3017)، (5) عن طارق بن شهاب
قالت المجهود لعمر : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فيا لاتخذناها عيدأ، فقال عمر: إني
لأعلم حيث أنزلت ، وأين أنزلت ، وأين رسول اللّه ينه! حيث أنزلت يوم عرفة وأنا
واللّه بعرفة يوم جمعة.
أخرجه البخاري 109/3 في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم ، و 4/ 55 في الحج:
باب سنة المحرم إذا مات ، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، وباب
المحرم يموت بعرفة ، ومسلم (06 12) (98).
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الحكم الثالث : أن المشروعَ في حق الميت ، أن يُغ!ل بماءٍ وسِدْرٍ لا يُقتصر
به على الماء وحده ، وقد أمر النبي جم!م بالسدر في ثلاثة مواضع ، هذا أحدُها.
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر . والثالث في غسل الحائض (1) .

وفي وجوب ال!درِ في حق الحائِض قولان في مذهب أحمد.

الحكم الرابع : أن تغئر الماء بالطاهرات ، لا يسلُبُه !ورئتَه ، كما !ر التغمرلالطاهرات
ء ، ؝ 2 لا يسلب الماء طهوريته
مدهب الجمهور، وهو انصّ الروايتين عن احمد، وإن كان المتاخرون من
أصحابه على خلافها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قَراح ، بل أمر في غَسْلِ ابنته
أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور ، ولو سلبه الطَّهورِيَّة ، لنهى عنه،
وليس القصدُ مجردَ اكتساب المَاء من رائحته حتى يكونَ تغير مجاورة ، بل هو
تطييب البدنِ وتصليبه وتقويتُه ، وهذا إنما يحصُل بكافُور مخالِط لا مجاوِر.

الحكم الخامس : إِباحةُ الغسل !حرم ، وقد تناظر في هذا عبدُ اللَّهِ بنُ ا؟!الفسدللعحرم
عباس ، والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ ، فَفَصَل بينهما أبُو أيوب الأنصاري ، بأن
رسولَ اللّه م! اغتسلَ وهو مُحْرِم!2) . واتفقوا على أنه يغتسِل من الجنابة ، ولكن

(1)

(2)

أخرجه مسلم (332) (61) من حديث إبراهيم بن المهاجر، قال : سمعت صفية
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي وَل-ء عن غسل المحيض ، فقال : "تأخذ
إحداكن ماء!، وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً
شديدأ حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر
بها! وأخرجه أبو داود (314) وابن ماجه (642) والدارمي 197/1 وأخرج
الدارمي 239/1، 240 عن أم قيس قالت : سألت النبي عوَو عن دم المحيض يكون
في الثوب ؟ قال : "اغسليه بماء وسدر، وحكيه بضلع " وسنُده حسن.
أخرجه البخاري 48/4 ، 49 في العمرة : باب الاغتسال للمحرم ، ومسلم (1205)
في الحج : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . وقال ابن عباس فيما رواه
الدارقطني ص 261 والبيهقي 63/5، من طريق اْيوب عن عكرمة عنه : المحرم
يدخل الحمام ، وينزع ضرسه دماذا انكسر ظفره ، طرحه ، وقال : أميطوا عنكم الأذى ،
فإن اللّه لا يصنع بأذاكم شيئأ. وحسنه المنذري .
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اباحة الماء والسدر
للمحرم

الثفن متدم على ما سواه

المحرم ممنوع من الطيب

كره مالك رحمه الله أن يُغَئبَ رأسه في الماءِ، لأنه نوع سِتر له ، والصحيحُ أنه لا
بأس به ، فقد فعله عمرُ بن الخطاب وابنُ عباس .

الحكم السادس : أن المحرم غيرُ ممنوع من الماء وال!دْرِ . وقد اختُلِفَ في
ذلك ، فأباحه الشافعيئُ ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك ، وأبو
حنيفة ، وأحمد في رواية ابنه صالح عنه . قال : فإن فعل ، أهدى ، وقال صاحبا أبي
حنيفة : إن فعل ، فعليه صدقة.

وللمانعين ثلاث علل.
إحداها : أنه يقتُل الهَوَائمَ من رأسه ، وهو ممنوع من التففَي.
الثانية : أنه ترفه ، !ازالةُ شَعَثٍ يُنافي الإِحرام .
الثالثة : أنه يستَلِذُ رائحتَه ، فأشبه الطيب ، ولا سيما الخطمي . والعلل
الثلاث واهية جدأ، والصواب جوازه للنص ، ولم يُحرم الفَهُ ورسوله على المحرِم
إزالة الشَعَثِ بالاغتسال ، ولا قتل القمل ، وليس ال!دْرُ من الطيب في شيء .
الحكم السابع : أن الكفنَ مقذَم على الميراث ، وعلى الذَيْن ، لأن
رسولَ الله ك!-ص أمر أن يُكفن في ثوبيه ، ولم يسأل عن وارثه ، ولا عن دَيْنِ عليه.
ولو اختلف الحالُ ، لسأل .

وكما أن كِسوته في الحياة مقذَمة على قضاء دَينه ، فكذلك بعد الممات ،
هذا كلامُ الجمهور ، وفيه خلاف شاذ لا يُعَؤَلُ عليه.

الحكم الثامن : جواز الاقتصارِ في الكفن على ثوبين ، وهما إزارٌ ورداء،
وهذا قول الجمهور . وقال القاضي أبو يعلى : لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند
القدرة ، لاْنه لو جاز الاقتصارُ على ثوبين ، لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام ،
والصحيح : خلاف قوله ، وما ذكرهُ يُنقض بالخشن مع الرفيع.
الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطيب ، لأن النبي لَج!!ص نهى أن يُمَسَّ

طيبأ ، مع شهادته له أنه يُبعث ملئياً ، وهذا هو الاْصل في مفع المحرِم مِن الطيب.
وفي أالصحيحين": من حديث ابن عمر "لا تَلْبَسُوا مِنَ الثيَاب شَيْئأ مَتَه
وَرْول أَوْ زَغفَرَان "( 1 ) .

وأمر الذي أحرم في جُتة بعد ما تضفَخَ بالخَلُوق ، أن تُنْزَعَ عَنْهُ الجُئةُ،
ويُغْسَلَ عَنْهُ أَلرُ الخَلُوقِ(2) . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارُ منع المحرِم من
الطيب . وأَصرحُها : هذه القصة ، فإن النهي في الحديثين الأخيرين ، إنما هو عن
نوع خاصقّ من الطيب ، لا سيما الخَلوقَ ، فإن النهي عنه عام في الإِحرام وغيره .
وإذا كان النبي ع! قد نهى أن يمرب طيباً، أو يمس به ، تناول ذلك الرأسَ،
والبدن ، والثياب ، وأما شفُه من غير مسق ، فإنما حزَمه من حزَمه بالقياس ، وإلا
فلفظُ النهي لا يتناوله بصريحه ، ولا إجماعَ معلومٌ فيه يجب المصير إليه ، ولكن
تحريمُه من باب تحريم الوسائل ، فإنَ شمه يدعو إلى ملامسته في البدنِ والثياب ،
كما يحرم النظر إلى الأجنبية ، لأنه وسيلة إلى غيره ، وما حَزمَ تحريم الوسائِل،
فإنه يُباح للحاجة ، أو المصلحة الزَاجِحة ، كما يُباح النظر إلى الأمة المُستَامَةِ،
والمخطُوبة ، ومن شَهدَ عيها، أو يعاملها، أو يَطُئ! . وعلى هذا، فإنما يُمنع
المحرمُ مِن قصد شئمَ الطيب للترفُه واللذة ، فأما إذا وصلت الرالْحةُ إلى أَنفه من
غير قصد منه ، أو شمه قصدأ لاستعلامه عند شرائه ، لم يُمنع منه ، ولم يجب عليه
سذُ أنفه ، فالأول : بمنزلة نظر الفجأة ، والثاني : بمنزلة نظر المُستام والخاطب.
ومما يُوضح هذا ، أن الذين أباحوا للمحرم استدامَة الطيب قبل الإِحرام ، منهم من
صرح بإباحة تعقُد شَثه بعد الإِحرام ، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة ، فقالوا:
في "جوامع الفقه ا لأبي يوسف : لا بأس بأن يشم طيباً تطئب به قبل إحرامه ، قال

(1)
(2)

أخرجه البخاري 321/3 في الحج : باب ما يلبى المحرم من الثياب ، ومسلم
(1177) في الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .
أخرجه البخاري 311/3، 312 في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من
الثياب ، ومسلم (1180) والخلوق : نوع من الطب مركب من الزعفران وغيره .
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صاحب "المفيد": إن الطِّيب يتصلُ به ، فيصير تبعأ له ليدفع به أذى التعب بعد
إحرامه ، فيصير كالسَّحور في حق الصائم يدفعُ به أذى الجوع والعطش في
الصوم ، بخلاف الثوب ، فإنه بائن عنه.

وقد اختلف الفقهاء، هل هو ممنوع من استدامته ، كما هو ممنوع من
ابتدائه ، أو يجوز له استدامتُه؟ على قولين . فمذهب الجمهور : جوازُ استدامته
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي ع!فهس! أنه كان يضطيبُ قَبْلَ إحْراَمِهِ ، ثم يُرَى
وَبِيصُ الطِّيبِ في مَفَارِقِه بَعْدَ إحْرَامِهِ (1). وفي لفظ : "وهو يُلئي)ا وفي لفظ : "بَعْدَ
ثَلاَثِلما . وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذي تأؤَله من قال : إن ذلك كان قبل
الإِحرام ، فلما اغتسل ، ذهب أثره . وفي لفظ : كان رسولُ الله !بَ إذا أراد أ ن
يُحرِمَ، تَطيَّبَ بِأطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثم يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ في رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ بَغدَ
ذلِكَ (2). ودلّه ما يصنعُ التقلجدُ، ونصرة الآراء بأصحابه.

وقال اخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به ، ويرذُ هذا أمران ، أحدهما : أ ن
دعوى الاختصاص ، لا تُسْمَعُ إلا بدليل.

والثاني : ما رواه أبو داود، عن عائشة ، كنا نخرُجُ مع رسولِ اللّه يخفه إلى
مكة ، فَنُضَفَدُ جِبَاهَنَا بالسُّكَ المُطَثب عِنْدَ الإحْرَام ، فَإذَا عَرِقَتْ إحدَانَا، سَالَ عَلَى
وَجْهِهَا، فَيَراهُ النَّبيئُ ص!يه! فَلاَ يَنْهَانَا(3).

(1)

(2)
(3)

أخرجه البخاري 315/3 في الحج : باب الطيب عند الإحرام ، وفي اللباس : باب
الفرق ، وباب الطيب في الرأس واللحية ، ومسلم (190 اَ) في الحج : باب الطيب
للمحرم ، وأحمد 38/6 و 245، والنسائي 139/5، والبغوي في "شرح السنة"
(1864) من حدي! عائسْة رضي اللّه عنها.
أخرجه مسلم (1190) (44).
أخرجه أبو داود (1830) في الحج : باب ما يلبس المحرم ، وسنده قوي والسك:
نوع من الطيب معروف ، يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل.
4 2 2

الحكم العاشر : أن المُحرمَ ممنوع مِن تغطية رأسه ، والمراتبُ فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تفطية
ممنوع منه بالاتفاق ، وجائزٌ بالاتفاق ، ومختلف فيه ، فالأول : كل متصل ملاص ريسه
يُرادُ لستر الرأس ، كالعِمَامَةِ ، والقُثعَةِ ، والطَاقيةِ ، والخُوذَةِ ، وغيرها.

والثاني : كالخيمة ، والبَيْتِ ، والشَجَرةِ ، ونحوها ، وقد صغَ عنِ النبي ع!ه،
أنه ضرِبَتْ لَهُ قئةٌ بِنَمِرَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً مغ المحرِم أن يضَعَ ثوبَه على
شجرة لِيستَظِل به ، وخالفه الأكثرون ، ومنع أصحابُهُ المحرم أن يَمْشِيَ في ظِل
المَحْمِلِ.

والثالث : كالمَحْمِلِ ، والمَحَارَةِ ، والهَوْدَجِ ، فيه ثلاثة أقوال : الجواز ، وهو
قولُ الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ، والثاني : المنع . فإن فعل ، افتدى ، وهو
مذهبُ مالكٍ رحمه الله . والثالث : المنع ، فإن فعل ، فلا فِديَة عليه ، والثلاثةُ
رواياتٌ عن أحمد رحمه الله.

الحكم الحادي عشر : منع المحرم من تغطية وجهه ، وقد اختُلِف في هذه
المسألة ، فمذهب الشافعي وأحمد في رواية : إباحته ، ومذهب مالك ، وأبي
حنيفة ، وأحمد في رواية : المنع منه ، وبإباحته قال ستة من الصحابة : عثمانُ،
وعبدُ الرحمن بن عوف ، وزيدُ بن ثابت ، والزبيرُ، وسعدُ بن أبي وقاص ، وجابرٌ
رضي الله عنهم . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حئأ، فله تغطية وجهه ، وإن كان
ميتأ ، لم يجز تغطيةُ وجهه ، قاله ابنُ حزم ، وهو اللائق بظاهريته.

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة ، وبأصل الإِباحة ، وبمفهوم قوله:
"ولاَ تُخَمِّرُوا رَأسَه" . وأجابوا عن قوله : "ولا تخمروا وجهه "، بأن هذه اللفظة
غير محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشر، ثم سألتُه عنه بعد عشر سنين،
فجاء بالحديث كما كان ، إلا أنه قال : "لا تُخَفَروا رَأْسَهُ ، ولاَ وَجْهَه". قالوا:
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لا ينقطع الإحرام بالمو،ق

وهذا يدل على ضعفها(1)
تُخَفروا رَأْسَهُ ،(2).

. قالوا : وقد روي في هذا الحديث "خَفرُوا وَجْهَهُ ، وَلاَ

الحكمِ الثاني عشر: بقاءُ الإِحرامِ بعد الموت ، وأنه لا ينقطعُ به ، وهذا
مذهبُ عثمان ، وعليئ ، وابن عباس ، وغيرهم رضي الله عنهم ، وبه قال أحمدُ،
والثافعي ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ، ومالدُ، والأوزاعي : ينقطع الإِحرامُ
بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحَلال ، لقوله !در! : ( إذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إلأَ مِنْ ثَلاَثِ أ( 1).

قالوا : ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحلتُه ، لأنه خاص به ، كما قالُوا
في صلاته على النَجَاشِيئ : إنها مختصة به.

(1)

(2)

(3)

قال الحاكم في 9 علوم الحديث ا: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة
لإِجماع الثقات ايأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته 9 ولا تغطوا رأسه!
وهو المحفوظ ، وتعقبه الزيلعي في دانصب الراية ! 28/3 بقوله : والمرجع في ذلك
إلى مسلم لا إلى الحاكم ، فإن الحاكم كثير الأوهام ، وأيضاَ، فالتصحيف إنما يكون
في الحروف المتشابهة ، وأي مابهة بين الوجه والرأس في الحروف ؟ هذا على
تتهدير ألا يذكر في الحديث غير الوجه ، فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس
والوجه ، والروايتان عند مسلم ، ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال : "ولا تخمروا
وجهه أ وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس ، فقال : "ولا تخفروا رأسه ولا وجهه"
وفي لفظ اقتصر على الرأس ، وفي لفظ قال : فأمرهم رسول الله بم!ص أن يغسلوه بماء
وسدر، وأن يكشفوا وجهه حسبته قال : ورأسه ، ف!نه يبعث وهو يهل . ومثل هذا
بعيد من التصحيف.
أخرجه الشافعي في دا الأم! 239/1 و "المسندأ 1/ 211 من حديث إبراهيم بن أبي
حرة ، ومن طريقه البيهقي 393/3، عن سعيد بن جبير، عن ابن عاس أن النبي عط-!
قال في الذي وقص : !خمروا وجهه ولا تخمروا راْسه! قال ابن التركماني : فيه
أمران : أن سفيان بن عيينة لم يذكر سنده ، والثاني أن ابن أبي حُرة ضعفه الساجي.
أخرجه مسلم (1631) في الوصية : باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته من
حديث أبي هريرة ، وتمامه : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح
يدعو له،.
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قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصلِ ، فلا تُقبل وقوله في
الحديث : "فإنَه يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلئياً" ، إشارة إلى العِفَة . فلو كان مختصاً به ، لم
يُشر إلى العِلة ، ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليلُ بالعلة القاصرة . وقد قال نظير
هذا في شُهداء أُحد، فمَال : "زَفلُوهُمْ في ثيابهِم ، بكُلُوُمهم ، فإثهُم يُبْعَثُونَ يَومَ
القيامَةِ الفَوْنُ لَوْنُ الذَم ، والرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ"(1). وهذا غيرُ مختص بهم ، وهو
نظيرُ قوله : "كَفنُوهُ في ثَوْبيهِ ، فإنه يبعث يوم القيامة مُلئياً)) . ولم تقولوا : إن هذا
خاص بشهداء أحد فقط ، بل عذَيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم
من التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة النبي لج!صَ! في الموضعين واحدة ، وأيضاً:
فإن هذا الحديث موافق لأصول الثرع والحكمة التي رتب عليها المعاد ، فإن العبد
يبعث على مامات عليه ، ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث،
لكانت أصول الثرع شاهدة به . والله أعلم.

عدنا إلى سِياف حَجته لَج!صَ!.

فلما غربت الشمسُ ، واستحكم غروبُها بحيثُ ذهبت الضُفرة ، أفاض من
عرفة ، وأردف أسامةَ بنَ زيد خلفه ، وأفاض بالسكينة ، وضمَّ إليه زِمام ناقِته ، تحى
إن رأسَها ليُصِيبُ طَرَفَ رَحْلِهِ وهُو يقول : "أَئها الئاسُ عَلَيْكُم السَّكِينَةَ ، فإن البِزَ
لَيْسَ بالإِيضَاع " ( أ). أي : ليس بالإِسراع .

(1)
(2)

أخرجه أحمد في "المسند! 431/5، والنسائي 78/4 في الجنالْز: باب مواراة
الشهد في دمه ، و 29/6 من حديث عبد الله بن ثعلبة . وإسناده صحيح.
أخرجه البخاري 417/3 في الحج : باب أمر النبي كَلح! بالسكينة عند الإفاضة،
واْخرجه النسائي 257/5 من حديث أسامة بن زيد، وأخرجه مسلم (812َ ا) من
حديث جابر الطويل.
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متابعلأ سياقي حجته!

الإن ضة من عرفة

وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ(1)، ودخل عرفة من طريق ضَبّ ، وهكذا كانت
عادتُه صلواتُ اللّه عليه وسلامُه في الأعيادِ، أن يُخالف الطريق ، وقد تقدم حكمةُ
ذلك عند الكلام على هديه في العيد.

ثم جعل يسيرُ العَنَقَ ، وهو ضربٌ من الشَير ليس بالشَريعِ ، ولا البَطيء . فإذا
وجد فَجْوةً وهو المتَسعُ ، نَصَق سيره ، أي : رفعه فوق ذلك ، وكلما أتى ربوةً من
تلك الزُبى ، أرخى للناقة زِمامها قليلاَ حتى تصعد.

وكان يُلئي في مسيره ذلك ، لم يقطع التلبيةَ . فلما كان في أثناء الطريق،
نزل صلواتُ الفَهِ وسلامه عليه ، فبال ، وتوضأ وضوءاً خفيفأ، فقال له أسامة:
الصلاة يا رَسول الله ، فقال : "الصلاة - أو المُصَفَى - أَمَامَك " .

ثم سار حتى أتى المزدلفة ، فتوضأ وضوء الضَلاة ، ثم أمر بالأذان ، فأَذَّن
المؤذَنُ ، ثم أقام ، فَصَفَى المغرب قبل حط الزَحَال ، وتبريكِ الجمال ، فلما حطُوا
رحا!م ، أمر فأقيمتِ الضَلاةُ ، ثم صلى عِثاء الاَخِرة بإقامة بلا أذان ، ولم يُصل
بينهما شيئاً(2). وقد رُوي : أنه صلأَهما بأذانين وإقامتين ، وروي بإقامتين بلا
أذان ، والصحيح : أنه صلاهما بأذان وإقامتين ، كما فعل بعرفة (3) .

ثم نام حتى أصبح ، ولم يُحْي تلك الليلة ، ولا صغَ عنه في إحياء لَيْلتي
العيدين شيء(4) .

(1)

(2)

(3)
(4)

بفتح الميم ، هـاسكان الهمزة ، وكسر الزاي تثنية مأزم : موضع معروف بين عرفة
والمشعر، وهو في الأصل : المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ، ويتسع
ما وراءه .
البخاري 3/ 13 4 و 5 1 4 ، 17 4 ، ومسلم ( 0 28 1 ) (277) و (278) و (283) وأبو
داود (1921) والنسائي 258/5 و 259 ، وابن ماجه (17 30) و (19 30) من حديث
أسامة بن زيد رضي اللّه عنه.
انظر "نصب الراية ، 68/3، 70 للحافظ الزيعلي.
كحديث !من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يصت قلبه يوم تموت القلوب " فقد=
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"وأَذِنَ في تلك الليلة لِضعفةِ أهِله أن يتقدَّمُوا إلى مِنى قَبْلَ طُلوعِ الفجر،
وكانَ ذلك عند غيبوبةِ القَمَرِ، وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلُعَ الشَّمسُ "(1
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره .
وأما حديثُ عائشةَ رضي اللّه عنها : أرسلَ رسولُ اللّه !ظَ!"بأمِّ سلمةَ ليلةَ

(1)

رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ، وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال
عبد الرحمن بن مهدي ، والإِمام أحمد، والنسائي : متروك الحديث ، وقال يحيى:
كذاب خبيث ، وقال أبو داود: غير ثقة ، وقال علي بن المديني والدارقطني : ضعيف
جدأ، وقال صالح جزرة : كذاب ، وأخرجه ابن ماجه (1782) عن أبي أمامة بلفظ
"من قام ليلتي العيدين محتسباً دئه، لم يمت قلبه حين تموت القلوب " واسناده
ضعيف لتدلي! بقية بن الوليد، قال النسائي : إذا قال : !ثنا وأخبرنا ، فهو ثقة " واذا
قال : عن فلان ، فلا يؤخذ عنه ، لأنه لا يدرى عمن أخذه . وكحديث "من أحيا
الليالي الأربع ، وجبت له الجنة : ليلة التروية ، وليلة عرفة ، وليلة النحر، وليلة
النثطر! أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" من حديث معاذبن جبل، وفي سنده
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الإِمام البخاري ، وقال
يحيى : كذاب ، وقال أبو حاتم : ترك حديف.
أخرج البخاري 3/ 421 في الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل ، فيقفون بالمزدلفة
ويدعون ، ويقدم إذا غاب القمر، وباب حج الصبيان ، ومسلم (1293) في الحج:
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال : "أنا
ممن قدم النبي مجلىب ليلة المزدلفة في ضعفة أهله " وأخرج أبو داود (1940)،
والنسائي 270/5، 272، وابن ماجه (3025) من حديث الحسن العُرني عن ابن
عباس قال : قدمنا رسول النّه ؟ع!دسَ! ليلة المزدلفة أُغَيْلِمة بني عبد المطلب على !راتٍ
لنا من جمع ، وجعل يلطح أفخاذنا، ويقول : أُبَيْنِيئَ لا ترموا الجمرة حتى تطلع
الشمس " ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس ، وأخرج أبو
داود (1941) والنسائي 272/5 من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء، عن ابن
عباس أن النبي جمنهيه!ب قدم أهله ، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وحبيب
مدل! وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات ، وأخرج الترمذي (893) من حديث
المسعودي عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي يخيفه قدَّم ضعفة أهله،
وقال : "لا ترموا حتى تطلع الشمس " وصححه ، فهذه طرق يقوي بعضها بعضاَ، كما
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 422 ، فيصح الحديث.
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هل يروز ر!ى الجمار قبل
الفجر

النَّحرِ، فرمَتِ الجمرَة قَبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَت ، فأفاضَت ، وكان ذلك اليومُ الذي
يكونُ رسول الله !ص ت تعني عندها ، رواه أبو داود(1)، فحديث منكر ، أنكره الإِمام
أحمد وغيرهُ . ومما يدكُ على إنكاره أن فيه ، أن رسول الله ع!حم أمرها أن تُوافي
صلاةَ الصبح يوم النحر بمكة . وفي رواية : "تُوافيه بمكة " وكان يومَها ، فأحب أ ن
تُوافِيَه ، وهذا من المحال قطعاً.

قال الأثرم : قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية ، عن هشا ا، عن أبيه،
عن زينب بنتِ أم سلمة ، أن النبي لمج!.ص أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة ، لم يُسنده
غيره ، وهو خطأ.

وقال وكيع : عن أبيه مرسلاَ: إن النبي ك!سَس ، أمرها أن تُوافِيَه صلاةَ الصبح
يومَ النحر بمكة ، أو نحو هذا، وهذا أعجبُ أيضاَ، أن النبيَّ عمل!!كِا يوم النحر وقت
الضُبح ، ما يصنعُ بمكة ؟ ينكر ذلك . قال : فجئتُ إلى يحيى بن سعيد، فسألتُه،
فقال : عن هشام عن أبيه : "أمرها أن تُوافي " وليس "تُوافيه " قال : وبين ذَيْنِ فردتى.
قال : وقال لي يحيى : سل عبد الرحمن عنه ، فسألته ، فقال : هكذا سفيان عن
هشام عن أبيه . قال الخلال : سها الأثرم في حكايثه عن وكيع "تُوافيه "، وإنما قال
وكيع : توافي منى . وأصاب في قوله : "تُوافي" كما قال أصحابه ، وأخطأ في
قوله : "مِنى".

(1)

قال الخلال : أنبأنا علي بن حرب ، حدثنا هارون بن عِمران ، عن

أخرجه اْبو داود (1942) في المناسك : باب التعجيل من جمع ، والبيهقي 133/5،
وهو مضطرب سندأ ومتنا راجع "الجوهر النقي " 132/5، وقال ابن المنذر في
"الإِشراف": لا يجزى ء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه
رسول اللّه مج!يحع لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد،إذ لا أعلم
اْحدأ قال : لا يجزيه ، ولو اختلفوا فيه ، لأوجبت الإِعادة.
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صليمان بن أبي داود، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أخبرتني أم سلمة،
قالت : قذَمني رسولُ الله ووجمص فيمن قذَم من أهله لَيلَة المزدلِفَة . قالت : فرميتُ
بليل ، ثم مضيتُ إلى مكة ، فصليتُ بها الصبح ، ثم رجعتُ إلى مِنى.

قلت : سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني ، ويقال : ابن
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال
عثمان بن سعيد : ضعيف (1).

قلت : ومما يدل على بطلانه ، ما ثبت في "الصحيحين! عن القاسم بن
محمد ، عن عائشة ، قالت : استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ الفَهِ !ر لَيْلَة المزدَلِفَة ، أن تَدْفَعَ
قَبْلَه ، وقَبْلَ حَطْمَةِ الثاسِ ، وكَانتِ امْرَاْة ثَبِطَة ، قالَت : فأَذِنَ لهَا، فَخَرَجتْ قَبْلَ
دَفْعِهِ ، وحُبِسْنَا حَتَى أَصبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ ، ولأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ الفَهِ جم!هأ
كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ أَحَمث إليئَ مِن مَفْرُوع بِهِ ). فهذا الحديث الصحيحُ ، يُبيق أ ن
نساءَه غير سودة ، إنما دفعن معه.

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيرُه عنها ، أ ن
رسول الله جطلى!ه ، "أمر نِساءَه أن يخرُجْنَ مِنْ جَمْع لَئلَةَ جَمْع ، فَيرمِينَ الجمرة ، ثم
تُصبح في منزلها، وكانت تصنعُ ذلك حتى ماتت (3).

(1)

(2)
(3)

قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته ، كذبَه غيرُ واحد. ويرذُه أيضاً:

لكن قال ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمثق ثقة مأمون ، وقال
البيهقي : وقد أئنى على سليمان بن داود أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وعثمان بن سعيد،
وجماعة من الحفاظ . وقال الحافظ في دا التهذيبإ: أما سليمان بن داود الخولاني،
فلا ريب في أنه صدوق .
أخرجه البخاري 3/ 423 ، ومسلم (1290 ) .
أخرجه الدارقطني 273/2، وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد، وبعضهم
كذبه.
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حديثُها الذي في "الصحيحيق " وقولها : وَدِدْتُ أني كنت استأذنتُ رسولَ الله بَرَشَس،
كما استأذَنتْه سودةُ.

وإن قيل : فَهَبْ أنكم يُمكنكم رذُ هذا الحديث ، فما تصنعونَ بالحديث الذي
رواه مسلم في "صحيحه "، عن أم حبيبة ، أن رسول الله كظ-كا، بعث بها مِن جَمْعٍ
بليل إ12) . قيل : قد ثبت في "الصحيحين " أن رسولَ الفَهِ جم!و قَذَم تِلْكَ الفَيْلَةَ ضَعَفةَ
أَهْلِهِ ، وكانَ ابْنُ عئاسِ فيمَنْ قدم . وثبت أنه قذَم سودَة ، وثبت أنه حبس نساءه
عنده حتى دفعن بدفعه . وحديثُ أم حبيبةَ ، انفرد به مسلم . فإن كان محفوظاً،
فهي إذأ من الضعفة التي قذَمها.

فإن قيل : فما تصعون بما رواه الإِمامُ أحمد ، عن ابن عباس ، أن النبي !د!ش!:
بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ النَحْرِ، فَرَمَوُا الجمرةَ مع الفجرإ2) . قيل : نُقذَمُ عليه
حديثَه الاَخر الذي رواه أيضاًالإِمامُ أحمد ، والترمذىِ وصححه ، أن النبيَّ ج!لى!ط قذَم
ضعفةَ أهلهِ وقال : "لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَى تَطلُعَ الشَمْسُ" . ولفظ أحمد فيه : قَذَمَنَا
رسولُ الله غ!ير أُغَيْلِمَةَ بني عَبْدِ المُطلِبِ على حُمُرَالت لنَا مِنْ جَمْع ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ
أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : "أَيْ بُني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَى تَطلُعَ الشَّمْسُ "إ3) . لأنه أصح منه،
وفيه نهى النبي بيهجمر عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس ، وهو محفوظ بذكر القصة
فيه . والحديث الاَخر: إنما فيه : أنهم رموها مع الفجر، ثم تاملنا فإذا أنه لا
تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث ، فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلعَ
الشمس ، فإنه لا عُذر لهم في تقديم الرمي ، أما من قذَمه من النساء، فرمَيْنَ قبل

(1)
(2)
(3)

أخرجه مسلم (1292) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء
وغيرهن . . .
أخرجه أحمد (2937) و (2938) 1/ 320، ورجاله ثقات ، لكنه منقطع.
أخرجه الترمذي (893) وأحمد (2842) وهو صحيح ، و!د تقدم تخريجه ص 329:
واللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف ، والأيخلمة : تصغير الغِلمة كما قالوا: أصيبية
في تصغير الصبية.
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طلوعِ الشَمْسِ للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمِهِم ، وهذا الذي
دلت عليه السنةُ جواز الرمي قبل طلوع الشمس ، للعذر بمرض ، أو كِبَم يَشُق عليه
مزاحمةُ الناس لأجله ، وأما القادرُ الصحيحُ ، فلا يجوز له ذلك.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب ، أحدها : الجوازُ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر
والعاجز ، كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله ، والثاني : لا يجوزُ إلا بعد طلوع
الفجر ، كقول أبي حنيفة رحمه الله ، والثالث : لا يجوزُ لأهل القدرة إلا بعدَ طلوعِ
الشمس ، كقول جماعة من أهل العلم . والذي دئَت عليه السنة ، إنما هو التعجيلُ
بعد غيبوبة القمر ، لا نصف الليل ، وليسَ مع من حذَه بالنصف دليل ، والله أعلم.

فلما طلع الفجرُ، صلأَها في أول الوقت لا قبلَه قطعأ بأذان وإقامة يومَ
النحر ، وهو يومُ العيد ، وهو يومِ الحبئَ الأكبر ، وهو يومُ الأذان ببراءة اللّه ورسولِه
مِن كُل مثرك .

ثم ركِبَ حتى أتى موقِفَه عند المَشْعَرِ الحَرَامِ ، فاستقبل القِبلة ، وأخذ في
الذُعاء والتضزُع ، والتكبير ، والتهليل ، والذكر ، حتى أسفر جذاً ، وذلك قبلَ طُلوع

وهنالك سأله عُرْوَةُ بنُ مُضَزَس الطَائي ، فقال : يا رسُولَ الله وو!إ% إئي جِئْتُ
مِنْ جَبَلَيْ طيئَءٍ ، أكْلَلْتُ رَاحِلتي ، وأتْعَبْتُ نَفْسِي ، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلاَّ
وَقَفْتُ عَلَيْه ، فَهَلْ لي مِنْ حَج؟ فَقَالَ رَسُولُ الفَهِ غي!يم : ((مَنْ لسهِدَ صَلاتنا هذِه
وَوَقَف مَعَنَا حتَى نَدْفَعَ وقَدْ وقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ ليلاً أَوْ نَهاراً، فَقَدْ أَتَئَم حَخه،
وقَضى تَفَط "(1) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح.

(1)

أخرجه الترمذي (891) في الحج : باب ما جاء من أدرك الإِمام بجمع ، فقد أدرك
الحج ، واْبو داود (1950) في الحج : باب من لم يدرك عَرَفَةَ ، والنسالْي 263/5 =
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مذهب من قال بركنية
الوقوف بمزدلفة والمببت
بها

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفَ بمُزدلفَة والمبيتَ بها، ركن كعرفة،
وهو مذهبُ اثنين مِن الصحابة ، ابنِ عباس ، وابنِ الربير رضي الله عنهما، وإليه
ذهب إبراهيمُ النَخَعي، والشَعبي ، وعلقمة ، والحسنُ البصري ، وهو مذهب
الأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وداود الظاهري ، وأبي غْبيد القاسم بن
سلأَم ، واختاره المحفَدان : ابنُ جرير ، وابن خُزيمة ، وهو أحد الوجوه للشافعية،
ولهم ثلاثُ حجج . هذه إحداها ، والثانية : قوله تعالى : !فاذْكُروا الله عِنْدَ المَشْعَرِ
الحَرَام ! أ البقرة : 98 1 ) .

والثالثة : فعلُ رصول الله !ط!؟ الذي خرج مخرجَ البيانِ لهذا الذكر المأمور

واحتبئَ من لم يره رُكنأ بأمرين ، أحدهما : أن النبي ع! مذَ وقتَ الوقوف
بعرفة إلى طُلوع الفجر ، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر
زمان ، صح حخه ، ولو كان الوقوتُ بمزدلفة رُكنأ لم يصغَ حخه.

الثاني : أنه لو كان ركنأ ، لاشترك فيه الرجالُ والنساءُ ، فلما قَذَمَ
رصولُ الله صي! النساء بالليل ، عُلِمَ أنه لي! برُكن ، وفي الدليلين نظر ، فإن النبي 5ولت!
إنما قذَمهن بعد المبيت بمزدلفة ، وذكر الله تعالى بها لم!لإة عثاء الاَخرة،
والواجبُ هو ذلك . وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجر ، فلا يُنافي أن يكونَ
المبيت بمزدلفة رُكناَ، وتكونُ تلك اليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من
الصلواتِ ، وتضييق الوقت لأحدهما لا ئخرجه عن أن يكون وقتأ لهما حال
القدرة .

في الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن ماجه
(3016) في المناسك : باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، والدارمي 59/2،
وأحمد 4/ 261 ، 262 ، واسناده صحح.
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فصاط

وقف جَم!للهكا في موقفه ، وأعلم الناس أن مزدلفة كُفَها موقف ، ثم سار مِن
مُزْدَلِفَةَ مُرْدِفاً للفضل بن عباس وهو يُلئي في مسيره ، وانطلق أسامةُ بنُ زيد على
رجليه في سُثاقِ قُريش.

وفي طريقه ذلك امر ابنَ عباس أن يَلْقُطَ له حَصى الجمار ، سبعَ حصياتٍ ،
ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعلُ من لا عِلم عنده ، ولا التقطها بالليل،
فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الخَذْفِ ، فجعل يَنْفُضُهُنَ في كَفِّهِ ويَقُول!:
"بأَمْثَال! هؤلاء فارْموا ، وإثاكُم والغُلُؤَ في الذَين ، فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم الغُلُؤُ
في الذَين "( 1 ) .

وفي طريقه تلك ، عَرَضَتْ له امرأةٌ مِن خَثْعَمَ جَمِيلة ، فسألتْه عن الحبئَ عَنْ
أبيها وَكَانَ شَيْخاً كَبِيرأ لا يَسْتَمْسِكُ علَى الزَحِلَةِ ، فأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ ، وجَعَلَ
الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْها وَتَنْظُرُ إلَيْه ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَصَرفَهُ إلى الشِّق الآخَرِ،
وكان الفَضْلُ وَسِيماً ، فَقِيلَ : صَرَف وجْهَهُ عَنْ نَظَرِهَا إلَيْهِ . وقِيل : صَرَفَهُ عَنْ نَظَرهِ
إلَيْهَا، وَالضَوابُ : إئه فَعَلَهُ للأمَرْين ، فإنه في القِصة جعل يَنْظُرُ إليها وَتنْظُرُ
إلَيه(2).

(1)
(2)

أخرجه أحمد 215/1، و 347، والنسائي 268/5 في الحج : باب التقاط الحصى،
وابن ماجه (3029) في المناسك : باب قدر حص الرمي ، !اسناده صحيح.
أخرجه مالك 359/1 والبخاري 300/3 في الحج : باب وجوب الحج وفضله،
وباب الحج عمن لا يستطيع الثوت على الراحلة ، وباب حج المرأة عن الرجل،
وفي الاستئذان : باب قول الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم
حتى تتأنسوا!، ومسلم (1334) في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة
وهرم . . . ، وأبو داود (1809)، والنسائي 267/5، وابن ماجه (2909) من
حديث ابن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله كلح! فجاءت امرأة من
خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله جميهنى يصرف وجه
الفضل إلى الشق الاَخر، فقالت : يا رسول الله كلفكل إن فريضة الله على عباده في الحج=
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قصة الفضل مع
الخنعمية

ادحن عن الأم

وسأله اخرُ هنالك عن أمِّه ، فقال : إتها عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، فإن حَمَلْتُها لَمْ
تَسْتَمْسِكْ ، وإنْ رَبَطْتُها خَشِيتُ أنْ أَقْتُلَها، فَقَالَ : "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أمِّكَ دَيْنٌ
أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَال : نَعَمْ . قَالَ : فَحُبئَ عنْ أُمِّكَ "(1) .

فلما أتى بَطْنَ مُحَسرٍ ، حَزَك ناقَته وأسرع السَير، وهذه كانت عادتَه في
المواضع التي نزل فيها بأسُ اللَّهِ بأعدائه ، فإن هُنالِكَ أصابَ أصحابَ الفيل ما
قصَّ الله علينا ، ولذلك سُمِّي ذلك الوادي واديَ مُحَ!ر ، لأن الفيل حَسَرَ فيه ، أي :
أعمى ، وانقطع عن الذهاب إلى مكة ، وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرَ دِيارَ ثمود،
!إنه تقئع بثوبه ، وأسرع السَّيْر 2) .

ومح!ر : برزخٌ بين مِنى وبين مُزدَلِفة ، لاَ مِن هذه ، ولا مِن هذه ، وعُرَنَةُ:
برزخ بين عرفة والمشعرِ الحرام ، فبين كُلِّ مشعرين برزخ ليس منهما ، فمِنى : من

(1)
(2)

أدركت أبي شيخاَ كبيراَ لا يستطيع أن يُثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال : نعم ، وذلك
في حجة الوداع . وقد وهم المؤلف رحمه اللّه حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان ، فقد
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحر، وعند أحمد 76/1
و 157 ، والترمذي (886) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما
رمى رسول الدّ بم! الجمرة ، وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الطعُنِ المخرجة في "مسلم"
من حديث جابر الطويل (1218) وفيها "فدفعِ قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن
عباس ، وكان رجلأ حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول اللّه ءلىخص ، مرت به ظعُنٌ
يجرين ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول اللّه جمج!؟ يده على وجه الفضل ، فحول
الفضل وجهه إلى السْق الآخر ينظر ، فحول رسول اللّه جم!-ص يده من الشق الاَخر على وجه
الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن مح!ر . . .
أخرجه أحمد (1812)، والنسائي 119/5، 120 في الحج : باب حج الرجل عق
المرأة ، والدارمي 2/ 1 4 ، وسنده قوي .
أض.جه البخاري 8/ 95 في المغازي : باب نزول النبي ص!اغ!م! في الحجر ، ومسلم (2981 )
من حديث ابن عمر قال : لما مر النبي صجمبب! بالحجر ، قال : "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ! ثم قغ رأسه ، وأسرع السير حتى أجاز
الوادي .

36!

الحرم ، وهي مَشعر، ومُحَ!ر: من الحرم ، وليس بمشعر، ومزدلفة : حرم
ومشعر ، وعُرَنَةُ ليست مَشعراَ ، وهي من الحل . وعرفة : حِل ومشعر.
وسلك ع!! الطريقَ الوُسطى بين الطريقين ، وهي التي تخرُج على الجمرة
الكُبرى ، حتى أتى مِنى ، فأتى جمرة العقبة ، فوقف في أسفلِ الوادي ، وجعل
البَيْتَ عن يسارِه ، ومِنى عن يمينه ، واستقبلَ الجمرةَ وهو على راحلته ، فرماها
راكباً بعد طلوع الشمس ، واحدة بعد واحدة ، يُكَبِّرُ مَعَ كُل حصاة . وحينئذ قطع
التلبية.

وكان في مسيره ذلك يُلَئي حتى شرع في الرمي ، ورمى بلالٌ وأسامةُ معه،
أحدهما اَخِذٌ بِخِطام ناقته ، والاَخر يُظفَلُه بثوب من الحر(1) . وفي هذا : دليل على
جواز استظلال المُحْرِمِ بالمَحْمِلِ ونحوه إن كانت قصة هذا الإِظلال يَومَ الئحر
ثابتة ، وإن كانت بعده في أيام مِنى ، فلا حُجة فيها ، وليس في الحديث بيانٌ في أ ي
زمن كانت . والله أعلم.

ثم رجع إلى مِنى ، فخطب الناسَ خُطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يومِ النحر
وتحريمه ، وفضله عند الله ، وحُرمة مكةَ على جميع البلاد، وأمرهم بال!مْعِ
والطَاعَةِ لِمَن قَادَهُم بِكِتَابِ اللّه ، وأَمَرَ النَاسَ بِأخْذِ مَنَاسِكِهِمْ عَنه ، وقال : "لَعَفَي لا
أَحُبئُ بَعْدَ عَامِي هذا"(2) .

(1)

!2)

أخرجه أحمد 6/ 02 4 ، ومسلم (1298 ) (312) في الحج : باب استحباب رمي جمرة
العقبة يوم النحر راكبأ من حديث أم الحصين قالت : حججت مع رسول اللّه بهثبن حجة
الوداع ، فرأيت أسامة وبلالاَ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي غ!ت ، والآخر رافع ثوبه
حتى رمى جمرة العقبة.
أخرجه مسلم (18 12 ) و (1297 ) ، وأبو داود ( 1970 ) من حديث جابر رضي النّه عنه.
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خطبة منى

وعفَمهُم مناسكهم ، وأنزلَ المهاجرين والأنصارَ منازِلَهم ، وأمرَ الناسَ أن لا
يَرْجعُوا بَعْدَهُ كُفاراً يَضْربُ بَعْضُهُم رقَابَ بَعْفيى ، وأَمَرَ بِالتبْلِيغ عَنْهُ . وأَخْبَرَ أَئهُ ردث
مُبَفَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (1).
وقال في خطبته : "لا يَجْني جَانٍ إلأَ على نَفْسِه "(2).
وأنزل المهاجرين عن يمين القِبلة ، والأنصارَ عن يسارها ، والناسُ حولهم،
وفتح الله له أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ مِنى في منازلهم.
وقال في خطبته تلك : "اعْبُدوا رَئكم ، وصَثوا خَمْسَكُم ، وصُومُوا
شَهْرَكُم ، وأَطيعُوا ذا أَمْرِكُم ، تَدْخُلوا جَئة رَبَكُم "(3) .
وودع حينئذ الناس ، فقالوا : حَجة الوداع .
وهناك سُئلَ عمن حلق قبل أن يَرميَ ، وعفَن ذبح قبل أَن يَرميَ ، فقال : "لا
حَرَجَ " قال عبدُ الله بن عمرو : ما رأيتُه لمجكله سِئلَ يومئذِ عن شيء إلا قال : "افْعَلُوا
وَلاَ حَرَ!"(4).

(1)

(2)

(3)

(4؟

اْخرجه البخاري 6/10 في الأضاحي : باب من قال : الأضحى يوم النحر، ومسلم
16791 ) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والاْعراض والاْموال من حديث أبي بكرة
نفيع بن الحارث .
أخرجه الترمذي ( 2160) في الفتن : باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال ، وابن ماجه
30551) في المناسك : باب الخطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحوص ، وقال
الترمذي : حديث حسن صحيح.
اْخرجه أحمد في "المسند" 5/ 251 ، والترمذي (616) من حديث أبي أمامة ، وإسناده
صحيح ، وصححه ابن حبان (795) ، والحاكم 1 / 9 و 389 ، ووافقه الذهبي.
أخرجه مالك 1/ 421 في الحج : باب جامع الحج ، والبخاري 454/3، 456 في
الحج : باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ، ومسلم (1306 ) في الحج : باب من حلق قبل
النحر ، أو نحر قبل الرمي . وقال ابن قدامة في دا المغني ! 447/3 : قال الألْرم : سمعت
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح ، فقال : إن كان جاهلأ فليس
عليه ، فأما التعمد، فلا، لأن النبي لج!تخه صأله رجل ، فقال : "لم أشعر" وقال ابن ديق=
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قال ابن عباس : إنه قيل له مج!د في الذبح ، والحلق ، والرمي ، والتقديم،
والتأخير ، فقال : لا حَرَجَ "(1 ) .
وقال أسامة بنُ شريك : خرجتُ مع النبي !طَ!كا حاخاَ ، وكا الناسُ يأتونه فَمِنْ
قَائِل : يا رسولَ اللّه سعيتُ قبل اْن أطوفَ ، أو قذَمت شيئأ أو اْخرتُ شيئاَ فكان
يقول : "لاَ حَرَجَ لا حَرَجَ إلا على رَجُل اقترضَ عِرْضَ رَجُل مُسْلِم وهُوَ ظَالِمٌ ،
فذلِكَ الذي حَرِ! وهَلَكَ "(2) .

وقوله : سعيتُ قبل أن أطوف ، في هذا الحديث ليس بمحفوظ .
والمحفوظ : تقديم الرمي ، والنحر ، والحلق بعضها على بعض.
ثم انصرف إلى المَنْحَرِ بمنى ، فنحر ئلاثاَ وسين بَلىَنة بيلىه ، وطن ينحرها بحث نجحرثةيكَللأ ثآ
قائِمةً ، معقولة يدُها اليُسرى(3). وكان عددُ هذا الذي نحره عددَ سِني عمره ، ثم

(1)
(2)
(3)

العيد في شرح أعمدة الأحكام أ 79/3: ما تاله أحمد فوي من جهة أن الدليل دل على
وجوب اتاع الرصول في الحج بقوله : 9 خذوا عي ناسككمأ وهذه الاْحاديث المرخصة
في تقديم ما وتع عه تأخيره قد ترنت بقول السالْل : لم أضعر، فيختص الحكم بهذه
الحالة ، وتبقى حالة العمد على اْصل وجوب الاتاع في الحج ، واْيضاً فالحكم إذا رتب
على وصف يمكن اْن يكون معتبرأ، لم يجز اطراحه ، ولا شك أن عدم الثعور وصف
ماسب لعدم المؤاخذة ، وقد علق به الحكم ، فلا يمكن اطراحه ب!لحاق العمد به ، إذ لا
يساويه ، وأسا التمسك بقول الراوي : فما سئل عن ثيءِ إلى آخره ، فإنه يشعر باْن الترتيب
مطلقاً غير مراعى ، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وتع السؤال عه وهو
مطلق بالنمبة إلى حال السائل ، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه ، فلا يبقى حجة
في حال العمد.
اْخرجه البخاري 3/ 453 في الحج : باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيأ
أو جاهلأ.
اْخرجه أبو داود (15 0 2) في المناسك : باب فيمن قدم شيئأ قبل شيء في حجه وإسناده
صحيح.
أخرجه أبو داود (1767 ) من حديث جابر ، ورجاله ثقات ، وأخرج البخاري في
،صحيحه " 3/ 1 4 4 في الحج : باب نحر الاِبل مقيدة ، ومسلم ( 0 132 ) عن زياد بن جبير
239

أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة ، ثم أمر علياً رضي الله عنه ، أن يتصدوً
بِجلالِها ولُحومِها وجُلودِها في المساكِين ، وأمره أن لا يُعطِيَ الجَرار في جزَارتِها
شئاً منها ، وقال : نَحْنُ نُعْطِيهِ من عِنْدِنَا، وَقَالَ : "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ "(1).

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في "الصحيحين" عن أنس
رضي الله عنه ، قال : صفَى رسولُ الله ك!سَيِم الظهرَ بالمدينة أربعأ، والعصرَ بذي
الحُليفة ركعتين ، فباتَ بها، فلما أصبحَ ، رَكِبَ راحِلته ، فجعل يُهَلِّلُ ويُسَبّحُ،
فلما عَلاَ عَلَى البيداء، لتعب بِهِمَا جَمِيعاً، فلما دَخَلَ مَكَةَ ، أَمَرَهُم أَن يَحِ!وا، وَنَحَرَ
رَسُولُ الفَهِ ع!يمَ بِيَدِهِ سَبع بُدْنٍ فِياماً، وضَخَى بالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ"(2).
فالجواب : أنه لا تعارض بينَ الحديثين.

قال أبو محمد ابنُ حزم : مخرج حديث أنس ، على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ .

أحدها : أنه ولقي لم ينحر بيده أكثرَ مِن سبع بُدن ، كما قال أنس ، وأنه أمر من
ينحرُ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ، ثم زال عن ذلك المكانِ ، وأمر عليأ
رضي اللّه عنه ، فنحرَ ما بقي.

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره !ط!ص سبعاً فقط بيده ، وشاهد جابر
تمامَ نحره رويخص للباقي ، فأخبر كُل منهما بما رأى وشاهد.

الثالث : أنه لمج!ه نحر بيده منفردأ سبع بُدن كما قال أن! ، ثم أخذ هو وعلي
الحربة معاً، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين ، كما قال غَرَفَةُ بن الحارث الكِندي

(1)
(2)

قال : راْيت ابن عمر رضي الهّ عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال : ابعثها
قياماَ مقيدة سنة محمد جمني.
أخرجه البخاري 3/ 442 و 443 ، 444 ، ومسلم (1317) من حديث علي رضي النّه

أخرجه البخاري 3/ 442 في الحج : باب نحر البدن قائمة ، وأبو داود (2793) في
الأضاحي : باب ما يستحب من الضحايا.
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أنه شاهد النبي !في يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْتةِ ، وأمر علياً فأخدْ بأسفلها ، ونحرا
بها البدن (1) ثم انفرد عليئٌ بنحر الباقي من المائة ، كما قال جابر . والله أعلم.

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديثِ الذي رواه الإِمامُ أحمد ، وأبو داود عن
علي قال : لما نَحَرَ رسولُ اللَّهِ بخ!سَبم بُدْنَه ، فنحر ثلاثِينَ بِيَدِهِ ، وأمرني فنحوتُ
سَائِرَها(2).

فلنا : هذا غلطٌ انقلب على الراوي ، فإن الذي نحرَ ثلاثين : هو عليئٌ ، فإن
النبي لمخر نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علي ، ولا جابر ، ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى ،
فبقي من المائة ثلاثون ، فنحوها عليئٌ ، فانقلب على الراوي عددُ ما نحره علي بما
نحره النبيئ !دهيم.

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْطٍ ، عن النبيئَ جم!ضِ ، قال : "إن
أعْظَمَ الا"ةلُام عِنْدَ الفَهِ يَوْمُ الثحر، ثثَم يَوْمُ القَر)ا . وهو اليومُ الثاني . قال : وقُربَ
لرسولِ الفَهِ جملىشر بدَنَاتٌ خَمْسٌ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْن إلَيْهِ بأَئتِهِن يَبْدَأُ؟ فَلَقَا وَجَبَتْ جُنُوبُها
قَال : فَتكَفَمَ بِكَلِمةٍ خَفِتةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ : مَا قَالَ؟ قال : "مَنْ شَاءَ اقْتَطَع "(3).
قيل : نقبله ونصذَقه ، فإن المائة لم تُقَزَفي إليه جُملة ، وإنما كانت تُقرب إليه
أَرْسَالاً، فقُزَبَ منهن إليه خمسُ بَدَنَات رَسَلاً، وكان ذلك الزَسَلُ يُبَادِرْنَ ويَتَقَزَبْنَ
إِلَيْهِ لِيبدَأ بكُلِّ واحدة منهن.

(1)
(2)
(3)

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في "الصحيحين"، من حديث أبي

أخرجه أبو داود (1766) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، وفي
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يولْقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .
أخرجه أحمد في االمسند! رقم (1374 ) 1 / 159 ، وأبو داود (1764 ) وفيه تدليس ابن
إسحاق .
أخرجه أبو داود (5 *17) وسنده جيد، وقد تقدم . ويوم القر : هو اليوم الذي يلي يوم
الخحر، وإنما سمي يوم القر، لأن الناس يقرون فيه بمنى ، وذلك لأنهم قد فرغوا من
طواف الإِفاضة والنحر واستراحوا وقروا .

241

بكرةَ في خُطبة النبيئَ !ي!ا يومَ النحرِ بمنى ، وقال في آخره : ثُئمَ انكَفَأَ إلى كَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وإلى جُزَيْعَةٍ مِنَ الغَنَمِ فقسمها بَيْنَنَا، لفظه لمسلم (1).

ففي هذا ، أن ذبح الكبش!ينِ كان بمكة ، وفي حديث أن! ، أنه كان بالمدينة.

قيل : في هذا طريقتانِ للناص .

إحداهما: أن القول : قولُ أن!، وأنه ضخَى بالمدينة بكبشين أملحين
أقرنينِ ، وأنه صلى العيد ، ثم انكفاْ إلى كبشينِ ، ففضَل أن! ، ومثز بين نحرِه بمكة
للبُدن ، وبين نحره بالمدينة للكبشين ، وبين أنهما قِصتان ، ويدل على هذا أ ن
جميعَ من ذكر نحر النبي ؟في بمنى ، إنما ذكروا أنه نحر الإِبلَ ، وهو الهديُ الذي
ساقه ، وهو أفضلُ من نحر الغنم هاك بلا سوق ، وجابر قد قال في صفة حجة
الوداع : إنه رجع من الرمي ، فنحر البُدن ، وإنما اشتبه على بعض الرواة ، أن قصة
الكبشين كانت يومَ عيد ، فظن أنه كان بِمنى فوهِم.

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه ، أنهما عملانِ
متغايِرَانِ ، وحديثان صحيحان ، فذكر أبو بكرة تضحيَته بمكة ، وأن! تضحيَته
بالمدينة . قال : وذبح يومَ النحر الغَنم ، ونحر البقرَ والإِبلَ ، كما قالت عائشة:
ضحى رسولُ اللّه !د!صس يَوْمَئذٍ عن أزواجه بالبقر ، وهو في "الصحيحين "(2).

(1)

(2)
(3)

وفي "صحيح مسلم " : ذبحَ رسولُ الفَهِ ! عن عائشة بقرةً يَوْمَ النحر(3).

رقم (1679 ) ( 30) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية
البخاري 0 1/ 6 تقدمت . والجُزيعة : تصير جِزعة : وهي القيل من الثيء . يقال : جزع
له من ماله : أي : قطع ، وضبطه ابن فارس في "المجمل ، بفتح الجيم ، وقال : وهي
القطعة من الغنم ، وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة .
أخرجه البخاري 3/ 440 في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من يخر أمرهن،
ومسلم ( 1 1 12 ) (19 1 ) في الحج : باب بيان وجوه الإحرام .
أخرجه مسلم (1319 ) في الحج : باب الاضتراك في الهَدي . . . . من حديث جابر.
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وفي "السنن " : أنَه نحرَ عَنْ آلِ محفَدٍ في حَخةِ الوَدَاعِ بقرةً واحِدة(1 ) .

ومذهبُه : أن الحاقيَ شُرِعَ له التضحيةُ مع الهدي ، والصحيحُ إن شاء اللّه:
الطريقةُ الأولى ، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم ، ولم يَنْقلْ أحدٌ أن
النبي !ك!يم ، ولا أصحابَه ، جمعوا بين الهدْيِ والأضحية ، بل كان هديُهم هو
أضاحيهم ، فهو هدي بِمنى ، وأضحيةٌ بغيرها.

وأما قول عائشة : ضخَى عن نِسائه بالبقر(2)، فهو هدي أُطْلِقَ عليه اسمُ
الأضحية ، وأنهن كُنَ متمتعالت ، وعليهن الهديُ ، فالبقرُ الذي نحره عنهن هو
الهديُ الذي يلزمُهن.

ولكمت في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال ، وهو إجزاء البقرة عن

أكثر من سبعة.

وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه ، بجواب على أصله ، وهو أن عائشة لم بيان بط!ن قودابنحزم
بانه لا هدي عدى القارز
تكن معهن في ذلك ، فإنها كانت قارنة وهُن متمتعاتٌ ، وعنده لا هديَ على
القارِن ، وأئدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هِشام بن عُروة ، عن
أبيه ، عن عائشة : خرجنا مع رسولِ الله ك!جَه مُوأفين لِهلال ذي الحِخةِ ، فكنتُ فيمن
أهل بِعُمرة ، فخرجنا حتى قَدِمنَا مكَةَ ، فأدركني يومُ عرفة وأنا حائضٌ لم أَحِل من
عُمرتي ، فشكوتُ ذلك إلى النبيئَ قَي!ه ؟ فقال : "دعي عُمْرَتَك وانْقُضي رَأسَكِ،
وامْتَشِطي، وأَهفي بالحَبئ". قالت : ففعلتُ . فلما كانت ليلةُ الحَصْبَةِ وقد
قضى الله حخنا، أرسلَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردَفني ، وخرج إلى

(1)

!2)

اخرجه أبو داود (1750) في المناسك : باب في هدي البقر ، وابن ماجه (3135) من
حديث يون!، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، ورجاله ثقات ، وقد تابع يون!
معمر عند النسالْي فيما قاله الحافظ في "الفتح" 3/ " 44 بلفظ "ما ذبح عن آل محمد في
حجة الوداع إلا بقرة ! .
أخرجه البخاري 0 1 / 16 ، ومسلم ( 1 1 12 ) (19 1 ) .
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التَنعِيم ، فأهللتُ بعُمرة ، فقضى الله حَخنَا وعُمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا
صَدقةٌ ولا صَوْملأ أ) .

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذي عليه الصحابةُ،
والتابعون ، ومن بعدهم أن القارِن يلزمه الهديُ ، كما يلزم المتمتَع ، بل هو متمتع
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم ، وأما هذا الحديثُ ، فالصحيح : أن هذا الكلامَ
الأخيرَ مِن قول هشام بن عروة ، جاء ذلك في "صحيح مسلم " مصرحأ به ، فقال :
حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكغ ، حدثنا هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث . وفي آخره : قال عروة في ذلك : إنه قَضَى
الفَهُ حَخهَا وَعُمْرَتها. قال هشام : ولم يكن في ذلك هَديٌ ، ولا صِيام ، ولا
صدقة (2).

قال أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلامَ لهشام ، فابنُ نمير ، وعبدة
أدخلاه في كلام عائشة ، وكُل منهما ثقة ، فوكيع نسبه إلى هشام ، لأنه سمع هشاماً
يقوله ، وليس قولُ هشام إياه بدافع أن تكون عائشةُ قالته ، فقد يَروي المرءُ حديثاَّ
يَسنده ، ثم يُفتي به دون أن يُسنده ، فليس شيء من هذا بمتدافع ، وإنما يتعفَل بمثل
هذا من لا يُنْصِفُ ، ومن اتبع هواه ، والصحيح من ذلك : أن كُلَّ ثقة فمصدق فيما
نقل . فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القولَ إلى عائشة ، صُدِّقَا لعدالتهما . وإذا أضافه
وكغ إلى هشام ، صُذَقَ أيضاً لعدالته ، وكُلٌّ صحيح ، وتكون عائشة قالته ، وهشام
قاله.

قلت : هذه الطريقةُ هي اللائقةُ بظاهريته ، وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له في
عِلل الأحاديث ، كفقه الأئمة النُقَاد أطباء علله ، وأهلِ العناية بها، وهؤلاء لا

(1)
(2)

أخرجه البخاري 354/1، 356 قي الحيض : باب نقض المرأة شعرها، ومسلم
(1211) (115).
أخرجه مسلم (1211 ) (117 ) .
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يلتفِتُون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقُهم ومعرفتُهم ، بل يقطعون بخطئه
بمنزلة الصَّيارِفِ الثقَاد، الذين يُميزون بين الجيِّدِ والرديء ، ولا يلتفِتُون إلى خطإِ
من لم يَعرِف ذلك.

ومن المعلوم ، أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة،
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجأ ، يحتمِل أر، يكون من كلامهما، أو من كلام
عُروة ، أو من هِشام ، فجاءَ وكيع ، ففضَل و!ين ، ومن فصَّل وميَّز، فقد حفظ
وأتقن ما أطلقه غيره ، نعم لو قال ابنُ نمير وعبدة : قالت عائشةُ ، وقال وكيع : قال
هشامٌ ، لساغ ما قال أبو محمد ، وكان موضِعَ نظر وترجيح.

وأما كونهن تسعاَ وهي بقرة واحدة ، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ ، أحدها أنها
بقرة واحدة بينهن ، والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة ، والثالث : دخل علينا
يوم النحر بلحم بقر ، فقلتُ : ما هذا؟ فقيل : ذبح رسول الله !طَ!ممه عن أزواجه.

وقد اختلف الناسُ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرة ، فقيل : سبعة
وهو قولُ الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه ، وقيل : عشرة ، وهو قول إسحاق .
وقد ثبت أن رسولَ الله 2للىب،، قَسَمَ بينهم المغانِم ، فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ (1) .
وثبت هذا الحديثُ ، أنه !لح!يَمم! ضخَى عن نسائه وهن تِسع ببقرة .

وقد روى سفيانُ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنهم نحرُوا البَدَنَةَ في حَجَهم
مع رَسُولِ الله !هة عَنْ عشرةِ وهو على شرط مسلم ولم يخرجه ، وإنما أخرج
قوله : خرجنا مع رَسُولِ الله !ر!ة مُهفَينَ بالحجِّ معنا النساءُ والوِلدانُ ، فلما قَدِمنا
مكة ، طُفنا بالبيتِ وبالضَفا والمروة ، وأمَرَنَا رسولُ الله !ب أنَ نشترك في الإِبلِ
والبقرِكُل سبعةٍ منا في بَدَنة(3) .

(1)

(2)

أخرجه البخاري 98/5 في الشركة : باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من
حديث رافع بن خديج.
أخرجه مسلم (1318 ) (351) في الحج : باب الاسْتراك في الهدي .

245

وفي "المسند": من حديث ابن عباس : كئا مع النبي قلم!! في سفر ، فحضَرَ
الأضحى ، فاشتركْنَا في البقرةِ سَبْعَةً ، وفي الجَزُورِ عشرةً . ورواه النَسائي
والترمذي ، وقال : حسن غريب ( 1 ) .

وفي "الصحيحين " عنه : نحرنَا مع رَسُولِ اللّه خل!-كا عامَ الحُدَيْبيَةِ ، البَدَنَة عن
سبعة ، والبقرةَ عن سبعة (2).
وقال حذيفةُ : شَزَكَ رَسُولُ الله جَم!!كِا في حَجته بين المسلمين ، في البقرة عن
سبعة . ذكره الإِمامُ أحمد رحمه الله (3) .
وهذه الأحاديث ، تُخَزَجُ على أحد وجوه ثلاثة ، إما أن يُقالَ : أحاديثُ
السبعة أكثرُ وأَصَغُ ، وإما أن يمال : عَدْلُ البعيرِ بعشرة مِن الغنم ، تقويم في الغنائم
لأجل تعديلِ القِسمة ، وأما كونُه عن سبعة في الهدايا ، فهو تقديرٌ شرعي ، وإما أ ن
يمال : إن ذلك يختلِفُ باختلاف الأزمِنة . والأمكِنة ، والإِبل ، ففي بعضِها كان
البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه ، فجعله عن عشرة ، وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة ، فجعله عن
سبعة ، والله أعلم.
وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي ، وضخَى عنهن ببقرة ،
وضخَى عن نفسه بكبشين ، ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَدْياً، وقد عرفتَ ما في
ذلك من الوهم ، ولم تكن بقرة الفمحِية غيرَ بقرة الهدي ، بل هي هي ، وهديُ
الحافيَ بمنزلة ضحية الاَفاقي.

(1)
(2)

(3)

أخرجه أحمد في "المسند" 1 / 275 ، والنسائي 7/ 222 ، والترمذي (5 0 9 ) وسنده حسن
كما قال الترمذي ، وصححه ابن حبان ( 0 5 0 1 ) .
أخرجه مسلم (1318 ) في الحج : باب الاشتراك في الهدي ، ومالك في الأضاحي باب
الثركة في الضحايا من حديث جابر، ولي! من حديث ابن عاس كما ذكر المؤلف
رحمه انثه ، لْم إنه انفرد لإخراجه مسلم ، ولم يخرجه البخاري .
أخرجه أحمد 406/5 ، وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سىء الحفظ ، لكن
يشهد له حديث جابر فيتقوى.
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ونحر رسولُ النّه مج!لمجه بِمَنْحَرِهِ بِمنى ، وأعلمهم "أن مِنى كُفَها مَنْحَرٌ ، وأَنً
فِجاجَ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنحَرٌ"(1) وفي هذا دليلٌ على أن النحرَ لا يختمقُ بِمنى ، بل
حيث نحر من فِجاج مكة أجزأه ، كما اْنه لفَا وقف بعرفة قال : "وَقَفْتُ هَا هُنَا
وَعَرَفَةُ كُلهَا مَوْقِفٌ"، ووقَفَ بمزدَلِفَة ، وقال : "وَقَفتُ !ا هنا وَمُزْدَلِفَة كُلها
مَوْقِف(2). وسُئل ءد!د!هجز اْن يُبنى له بِمنى بِنَاءٌ يُظِلُى مِنَ الحَر، فقال : "لاَ، مِنَى مُنَاخ
لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ(3)" وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى
مكان منها، فهو أحق به حتى يرتَحِلَ عنه ، ولا يَمْلِكُه بذلك.

فصاط

فلما أكملَ رسولُ اللًهِ مج!لى!ط نحره ، استدعى بالحلآَق ، فحلق رأسه ، فَاقَال
لِلحلأَق - وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظَرَ في وَجْهِهِ-
وقَال : يَا مَعْمَرُ! أَمْكَنَكَ رَسُولُ الفَهِ ؟لجش مِنْ شحْمَةِ أُذُنِهِ وفي يَدِكَ المُوسَى" فقال
معمر : أمَا والفَهِ يا رَسُولَ الفَهِ ! إنً ذلك لَمِنْ نِعْمَةِ الفَهِ عَلَيئَ وَمَنَهِ . قال : "أَجَلْ إِذأ

(1!

(2!
(3!

أخرجه مسلم (1218) (149) من حديث جابر بلفظ "نحرت ها هنا، ومنى كلها
منحر، فانحروا في رحالكم ، ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت ها هنا
وجمع كلها موقف أ وأخرجه أبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وأحمد في
9 المس!ند" 326/3، والدارمي 56/2. 57 من حديث جابر بلفظ 9 كل عرفة موقف،
وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحرأ وسنده

حسن.
أخرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق.
أخرجه أحمد 187/6 و 207، وأبو داود (2019) والدارمي 73/2، وابن ماجه
(3006) و(3007) من حديث عانشة، وسنده قابل للتحسين ، وصححه الحاكم
467/1 ووافقه الذهي.
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مكة كلها منحر ومنى
مناخ لمن سبق إلبه

الحلق والتقصير

أَقَزٌ لَكَ " ، ذكر ذلك الإِمام أحمد رحمه الله ( 1 ) .

وقال البخاري في "صحيحه " : وزعموا أن الذي حَلَقَ لِلنبي كألى-ص ، معمر بن
عبد اللّه بن نضلة بن عوف انتهى ، فقال للحلاق : خُذْ، وأَشَارَ إلى جَانبِهِ
الأَيْمَنِ ، فَلما فَرَغَ مِنْه ، قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيه ، ثُمً أَشَارَ إلى الحَلآَق ، فَحَلَقَ
جَانِبهُ الأيْسَر، ثتمَ قَالَ : ها هنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه هكذا وقع في "صحيح
مسلم "(2).

وفي "صحيح البخاري " : عن ابن سيرين ، عن أنس أن رسول الله مج!شح! ، لما
حلق رأسه ، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره (3) وهذا لا يُناقِضُ روايةَ مسلم،
لِجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشَقً الأيمنِ ، مثلُ ما أصاب غيرَه ، ويختصُ بالشَقِ
الأيسرِ، لكن قد روى مسلم في "صحيحه " أيضاَ من حديث أنس ، قال : لما رَمَى
رسولُ الله !طه!ص الجمرَة ، ونحرَ نُسُكَه ، وحلَقَ ، ناولَ الحَلاَّقَ شِقَه الأَيْمَنَ فحلقه،
ثم دعا أبا طلحةَ الأنصارفيَ ، فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشَقَّ الأيسَرَ، فقال : "احْلِقْ " .
فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : "اقْسِمْهُ بَيْنَ الئاسِ))(4). ففي هذه الرواية ، كما
ترى أن نصيبَ أبي طلحة كان الشَق الأيمنَ ، وفي الأولى : أنه كان الأيسر . قال
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ، رواه مسلم مِن رواية
حفص بن غياث ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن هشام بن حسان ، عن
محمد بن سيرين ، عن أنس ، أن النبي طيحو، دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شِقِّه الأَيْسَرِ،

(1)
(2)
(3)

أخرجه أحمد في "المسند! 6/ 400، ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه
عن معمر لم يوثق.
أخرجه مسلم (1305) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر،
ثم يحلق ، من حديث أن!.
أخرجه البخاري 238/1 في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان من
حديث أن!.
أخرجه مسلم (1305) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي لْم ينحر.
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ورواه من رواية سفيان بن عيينة ، عن هشام بن حسان ، أنه دفع إلى أبي طلحة
شعر شقه الأيمن . قال : ورواية ابن عَون ، عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان
والله أعلم.

قلت : يريدُ بروايةِ ابن عون ، ما ذكرناه عن ابن سيرين ، من طريق البخاري ،
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة ، هو الشَق الذىِ اختص به . والله أعلم.

والذي يقْوَى أن نصيبَ أبي طلحة الذي اختص به كان الشَق الأَيْسَرَ،
وأنَه صلىلخه عئَم ، ثئَم خَمقَ ، وهذه كانت سئته في عطائه ، وعلى هذا أكثرُ الرواياتِ،
فإن في بعضها أنه قال للحلاقِ : "خُذْ" وأشَارَ إلى جَانبِهِ الأَيْمَنِ ، فقسم شعرهَ بَيْنَ
مَنْ يليه ، ثم أشار إلى الحلأَق إلى الجانِبِ الأَيسر، فحلقه فأعطاه أُتمَ سُليمٍ ، ولا
يُعارض هذا دفعُه إلى أبي طلحة ، فإنها امرأتُه . وفي لفظ اَخر: فبدأ بالشَق
الأيمن ، فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ، ثم قال : بالأيسر ، فصنع به مثلَ
ذلك ، ثم قال : ها هنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه.

وفي لفظ ثالث : دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شِقِّ رَأْسه الأيسر ، ثم قفَم أظفاره
وقسمها بين الناس . وذكر الإِمام أحمد رحمه اللّه ، من حديث محمد بن
عبد الله بن زيد، أن أباه حدثه ، أنه شَهِدَ النبي كل!!ص عند المنحر، ورجُلٌ من قريش
وهو يَقْسِمُ أضاحِيَ ، فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبه ، فحلق رسولُ اللّه مج!!!! رأسَه في
ثوبه ، فأعطاه ، فقسم منه على رجالٍ ، وقفَم أظفاره فاعطاه صاحبه ، قال : فإئه
عِنْدَنا مخضوب بالحِثاء والكَتَم يعني شعرَه(1) .
ودعا للمحَفَقِينَ بالمغْفِرَةِ ثَلاثَاً ، وَلِلمُقَضَرِينَ مَزَةً ، وحلق كثيرٌ من
الصحابة ، بل أكثرُهم ، وقضَر بعضُهم ، وهذا مع قوله تعالى : !لَتَدْخُلُن المَشجِدَ
الحَرَامَ إنْ شَاءَ القَهُ آمِنين مُحَلِّقينَ رُؤوسَكُم ومُفَضرِينَ! أ الفتح : 27) ومع قول
عائشة رضي اللّه عنها ، طئبتُ رسولَ اللّه لمج!ه لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ ، ولإحلاله قَبْلَ

(1 ! أخرجه أحمد 4/ 42 ، ورجاله ثقات .
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اْن يَحل ، دليل على أن الحلق نُسُأ وليس بإطلاق من محظور.

ترجيح المصنف بانه كَأ ثم أفاض بكيَلَ! إلى مكة قبل الظهر راكباً ، فطاف طوافَ الافَاضَة ، وهو طوافُ
لم يطف غير طواف ءِ
ا!فاضة بعد إفاضته إدى الزيَارةِ ، وهو طَوافُ الضَدَر، ولم يطُفْ غيَره ، ولم يسع معه ، هذا هو الصوابُ،
وقد خالف في ذلك ثلاثُ طوائف : طائفة زعصت أنه طاف طوافين ، طوافاً للقُدوم
سوى طواف الإفاضة ، ثم طاف للإِفاضة ، وطائفة زعصت أنه سعى مع هذا الطوافِ
لكونه كان قارنَأ، وطائفة زعصت أنه لم يَطُفْ في ذلك اليوم ، وإنما أخَر طوافَ
الزيارة إلى الليل ، فنذكُرُ الضَوابَ في ذلك ، ونبين منشأ الغلط وبالئه التوفيق.

قال الأثرم : قلتُ لأبي عبد الله : فإذا رَجَعَ أعني المتمتعَ، كم يطوفُ
ويسعى ؟ قال : يطوفُ ويسعى لحجه ، ويطوف طوافأ آخر للزيارة ، عاودناه في هذا
غير مرة ، فثبت عليه.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في "المغني": وكذلك الحكمُ في القارن
والمفردِ إذا لم يكونا أتيا مكة قبلَ يومِ النَحرِ، ولا طافا للقدوم ، فإئهما يبداَن
بطواف القُدوم قبل طوافِ الزيارة ، نص عليه أحمد رحمه اللّه ، واحتخعَ بما روت
عائشةُ رضي الله عنها، قالت : "فطاف ائَذينَ أه!وا بالعُمرة بالبيت ، وبين الصفا
والمروة ، ثم حلُوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنى لحخهم ، وأما
الذين جَمَعُوا الحبئَ والعُمرَة ، فإنما طافُوا طوافاً واحداً، فحمل أحمدُ رحمه اللّه
قواصاَ عائشة ، على أن طوافَهم لحجهم هو طوافُ القدوم ، قال : ولأنه فد ثبت أ ن
طوافَ القدوم مشروع ، فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له ، كتحية المسجد عند
دخوله قبل التلئس بالصلاة المفروضة.

وقال الخرقي في "مختصره": وإن كان متمتعأ، فيطوف بالبيت سبعاً
وبالصَّفا والمروة سبعاً كما فعل للعُمرة ، ثم يعود فيطوف بلبيت طوافاً ينوي به
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الزيارة ، وهو قوله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ ! أ الحج : 29 ) فمن قال : إ ن
النبي ك!ييه كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم ، هكَذا فعل ، والشيخ أبو محمد
عنده ، أنه كان متمتعاًالتمتعَ الخاص ، ولكن لم يفعل هذا، قال : ولا أعلم أحداً
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي ، بل المشروعُ طواف واحد
للزيارة ، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ، فإنه يكتفى بها عن تحية
المسجد، ولأنه لم يُنْقَلْ عن النبي كيهيه ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة
الوداع ، ولا أمر النبى ككر به أحداً، قال : وحديث عائشة : دليل على هذا ، فإنها
قالت : "طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا مِن مِنى لحجهم " وهذا هو طواف
الزيارة ، ولم تذكر طوافاً آخر . ولو كان هذا الذي ذكرته طوافَ القُدوم ، لكانت قد
أخلَّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنُ الحج الذي لا يَتِثمُ إلا به ، وذكرت ما
يستغنى عنه ، وعلى كل حال ، فما ذكرت إلا طوافاً واحدأ، فمن أين يُستدل به
على طوافين؟
وأيضأ، فإنها لما حاضت ، فقرنت الحبئَ إلى العمرة بأمر النبي لمج!سَص ، ولم
تكن طافت للقدوم ، لم تطف للقدوم ، ولا أمرها به النبي ءط!سص ، ولأن طواف
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب ، لَشُرِعَ في حق المعتمر طوافُ القدوم مع
طواف العمرة ، لأنه أؤَل قدومه إلى البيث ، فهو به آولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى
البيت بعد رؤيته وطوافه به . انتهى كلامه.

قلت : لم يرفع كلامُ أبي محمد الإِشكال ، وإن كان الذي أنكره هو الحق
كما أنكره ، والصوابُ في إنكاره ، فإن أحداً لم يقل : إن الصحابة لما رجعوا مِن
عرفة ، طافوا للقدوم وسَعَوْا، ثم طافُوا للإِفاضة بعده ، ولا النبيئُ مج!-حمّه ، هذا لم يقع
قطعاً، ولكن كان من!فأ الإِشكال ، أن أئمَ المؤمنين فزَقت بين المتمتَع والقارِن،
فأخبرت أن القارِنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنى طوافاً واحداً، وأن الذين أهلّوا
بالعُمرة طافوا طوافاًاَخر بعد أن رجعوا مِن مِنى لحخهم ، وهذا غيرُ طواف الزيارق
قطعاً، فإنه يشترِك فيه القارنُ والمتمتع ، فلا فرق بينهما فيه ، ولكنَّ الشيخ أبا
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محمد، لما رأى قولَها في المتمتعين : إنهم طافُوا طوافاَّ آَخر بعد أن رجعوا مِن
مِنى ، قال : ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين ، والذي قاله حق ، ولكن
لم يرحْ الإِشكال ، فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام ،
أدرجت في الحديث ، وهذا لا يتبين ، ولو كان ، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع
الإِشكال عنه بالإِرسال . فالصواب : أن الطواف الذي أخبرت به عائشة ، وفرقت
به بين المتمتع والقارن ، هو الطواف بين الصفا والمروة ، لا الطواف بالبيت ، وزال
الإِشكال جملة ، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما ، لم يُضيفوا
إليه طوافاً آخر يَوم النحر ، وهذا هو الحق ، وأخبرت عن المتمتعين ، أنهم طافوا
بينهما طوافأ آخر بعد الرجوع مِن مِنى للحج ، وذلك الأول كان للعمرة ، وهذا قولُ
الجمهور ، وتنزيل الحديثِ على هذا ، موافق لحديثها الآخر ، وهو قول النبي يك!خةت
"يَسَعُكِ طَوافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ"، وكانت قارنة،
يوافق قول الجمهور .

ولكن يُشكِلُ عليه حديث جابرٍ الذي رواه مسلم في "صحيحه": لم يطف
النبيئُ صلى اللّه عليه واله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدأ،
طوافَه الأول . هذا يوافق قول من يقول : يكفي المتمتع سعيٌ واحد كما هو إحدى
الروايتينِ عن أحمد رحمه اللّه ، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره ، وعلى
هذا، فيقال : عائثة أثبتت ، وجابر نفى ، والمثبِت مُقذَم على النافي . أو يقال :
مراد جابر، من قرن مع النبي ب!-ص وساق الهدي ، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي
رضي الله عنهم ، وذوي اليسار ، فإنهم إنما سَعَوْا سعيأ واحداً. وليس المراد به
عمومَ الصحابة ، أو يعفَلُ حديث عائشة ، بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول
هشام (1) وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم.

(1)

هذا وهم من المؤلف رحمه اللّه ، فإنه لي! في طريق الحديث هشام ، لأنه من رواية
مالك عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عنها، أخرجه في "الموطأ" 410/1
وا ا 4 وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق اَخر عنها في "الموطأ! عن-
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وأما من قال : المتمتعُ يطوفُ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحبئَ قبل وأدن!معيدثقددطوبعد
خروجه إلى مِنى ، وهو قولُ أصحاب الثافعي ، ولا أدري أهُوَ منصوصٌ عنه أم إحرام العتع!عمكة بالحج من
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي ؟شً!، ولا أحد من الصخابة البتة ، ولا
أمرهم به ، ولا نقله أحد، قال ابن عباس : لا أرى لأهلِ مكَة أن يطُوفوا، ولا أ ن
يَسْعَوْا بين الصفا والمروةِ بعد إحرامهم بالحبئَ حتى يَرْجِعُوا من منى . وعلى قول
ابن عباس : قول الجمهور ، ومالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة وإسحاق ، وغيرهم.
والذين استحتوه ، قالوا : لما أحرم بالحج ، صار كالقادم ، فيطوفُ ويسعى
للقُدوم . قالوا : ولأن الطواف الأولَ وقع عن العمرة ، فيبقى طوافُ القدوم ، ولم
يأت به ، فاستُحِمت له فِعْلُه عقيبَ الإِحرامِ بالحبئَ ، وهاتان الحُختانِ واهيتانِ ، فإنه
إنما كان قارناً لما طاف لِلعُمرة ، فكان طوافُه للعُمرة مغنياً عن طواف القدوم ،
كمن فىخل المسجد، فرأى الصلاة قائمة ، فدخل فيها، فقامت مقامَ تَحية
المسجد ، وأغنته عنها.

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي ؟سنه" لم يطُوفوا عقيبَه،
وكان أكثرهم متمتعاً . وروى محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، أنه إن أحرم يومَ
التروية قبل الزوال ، طاف وسعى للقدوم ، وإن أحرم بعد الزوال ، لم يَطُفْ ، وفَزَق
بين الوقتين ، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى مِنى ، فلا يشتغِل عن الخروج

عد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به، وهذا سنده صحيح أيضاَ، وله شاهد
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري 345/3 بصيغة الجزم ، ووصله
الإسماعيلي في "مستخرجه! ومن طريقه البيهتي في "سننه" 23/5 بسند صحيح،
ولَفظه "أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صر-د في حجة الوداع ، وأهللنا فلما
قدمنا مكة ، قال رسول اللّه -ف!: "اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرة إلا من قلد الهدي "
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء، ولشنا الثياب ، وقال : "من قلد الهدي 4
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله " لْم أمرنا عثية التروية أن نهل بالحج ، فإذا
فرغنا من المناسك ، جئنا فطفنا بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وقد تم حجنا، وعلينا
الهدي . . . ! .
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بغيره ، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف . وقولُ ابن عباس والجمهور هو الصحيح
الموافق لعمل الصحابة ، وبالثه التوفيق.

الردعدى من!ال:إن والطائفة الثانية قالت : إنه لمج! سَعَى مع هذا الطواف وقالوا : هذا حُخة في
القارن لحتاج الى سعيين
أن القارن يحتاج إلى سعيينِ ، كما يحتاج إلى طوافينِ ، وهذا غلط عليه كما تقدم ،
والصواب : أنه لم يَسْعَ إلا سعيَه الأول ، كما قالته عائشةُ ، وجابر ، ولم يَصِح عنه
في السعيين حرفٌ واحد ، بل كثها باطلة كما تقدم ، فعليك بمراجعته.

والطائفة الثالثة : الذين قالوا : أخَرَ طوافَ الزيارة إلى الليل ، وهم طاووس ،
ومجاهد ، وعروة ، ففي "سنن أبي داود" ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث أبي
الزبير المكي ، عن عائشة وابن عباس أن النبيئَ جم!ح! ، أخرَ طوافَه يومَ النحر إلى
الليل . وفي لفظ : طوافَ الريارة ، قال الترمذي : حديث حسن (1 ) .

وهذا الحديث غلطٌ بيق خلاف المعلوم من فعله يكصَ! الذي لا لكُّ فيه أهلُ
العلم بحَجَّته !ك!ي!ر ، فنحنُ نذكر كلامَ الناسِ فيه ، قال الترمذي في كتاب "العلل " له:
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، وقلت له : أَسَمعَ أبو الزبير
من عائشة وابن عباس ؟ قال : أفَا مِن ابن عباس ، فنعم ، وفي سماعه من عائشة

(1)

أخرجه أبو داود (2000) في المناسك : باب الإِفاضة في الحج ، والترمذي (920)
في الحج : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل ، وابن ماجه (3059) في المناسك:
باب زيارة البيت ، وأحمد 288/1 و 309، و 215/6، ورجاله ثقات وأبو الزبير
مدلس وقد عنعن ، لكن تابعه طاووس عند ابن ماجه ، ووقع في المطبوع "وجابر"
بدل ، "ابن عاس" وهو تحريف.
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نظر . وقال أبو الحسن القطان : عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح ، إنما طاف
النبى لمج!ييه يومئذ نهاراَ، وإنما اختلفُوا: هل صفَى الظهر بمكة أو رجع إلى مِنى،
فصلى الظهرَ بها بعد أن فرغ من طوافه ؟ فابنُ عمر يقولُ : إنه رجع إلى مِنى،
فصلى الظهرَ بها، وجابرٌ يقول : إنه صفَى الظهر بمكة ، وهو ظاهر حديث عائشة
من غير رواية اْبي الزبير هذه التي فيها أنه أخَر الطوافَ إلى الليل ، وهذا شيء لم
يُرو إلا من هذا الطريق ، وأبو الزبير مدل! لم يذكر ها هنا سماعاً من عائشة ، وقد
عهد أنه يروي عنها بواسطة ، ولا عن ابن عباس أيضأ، فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي
عنه بواسطة ، وإن كان قد سمع منه ، فيجب التوففُ فيما يرويه اْبو الزبير عن عائشة
وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعَه منهما، لِما عُرِفَ به من التدليس ، لو عُرِفَ
سماعُه منها لِغير هذا، فأقَا ولم يَصِغَ لنا أنه سمع من عائشة ، فالأمر بيِّن في
وجوب التوقف فيه ، وإنما يختلِف العلماء في قبول حديث المدفَى إذا كان عمن
قد علم لِقاؤه له وسماعُه منه ها هنا . يقول قوم : يُقبل ، ويقول آخرون : يُرد ما
يُعنعِنُه عنهم حتى يتبتن الاتصالُ في حديث حديث ، وأما ما يُعَنْعِنُه المدقَىُ ، عمن
لم يعلم لِقاؤه له ولا سماعُه منه ، فلا أعلم الخلافَ فيه بأنه لا يمبل . ولو كنا نقول
بقول مسلم : بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْمنِ محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم
التقاؤهما، فإنما دْلك في غير المدلسين . وأيضاَ فلما قدمناه مِن صحة طواف
النبي ع!نه يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصالُه ، أ و
!وله خَى يعلم انقطاعه ، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته ، وهذا قد
عارضه ما لا شك في صحته . انتهى كلامه.

ويدل على غلط أبي الزّبيرِ على عائشة ، أن أباسلمة بن عبد الرحمن روى
عن عائشة ، أئها قالت : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الفَهِ !ك!ل!!م ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَحْرِ(1). وروى
محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنها، أن النبي جمطَخد،

(1 ) أخرجه اليهقي في 5 السنن " 5/ 144 ،
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أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة ، وزار رسول الله لمجو مع نسائه
ليلأ(1)، وهذا غلط أيضأ.

قال البيهقي : وأصغُ هذه الرواياتِ حديثُ نافع عن ابن عمر، وحديثُ
جابر ، وحديثُ أبي سلمة عن عائشة ، يعني : أنه طاف نهارأ.
قلتُ : إنما نشأ الغلطُ مِن تسمية الطوافِ ، فإن النبيئَ علا-كا أخرَ طوافَ الوَدَاعِ
إلى الليل ، كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة . قالت : خرجنا مع
النبي مج! . . . فذكرت الحديث ، إلى أن قالت : فَنَزَلْنَا المُحَضَبَ ، فدعا عَبْدَ
الرحمن بنَ أبي بكر ، فقال : اخْرُجْ بأخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ ، ثم افْرُغَا مِن طَوَافِكُما، ثم
ائتياني ها هنا بالمُحَضَب . قالت : فَقَضَى الله العُمرة ، وفرغنا مِن طوافنا في جَوْفِ
الفَيل ، فأتيناه بالمحَضَبِ ، فقال : "فَرَغْتُمَا"؟ قلنا : نعم . فأذن في الناس بالرحيل،
فمزَ بالبيتِ ، فطافَ به ، ثم ارتحلَ متوجهأ إلى المدينة (2).

فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب ، فغلط فيه أبو الزبير ، أو مَنْ
حذَلْه بِه ، وقال : طواف الزيارة ، والله الموفق.

ولم يَزملْ شولشبن في هذا الطواف ، ولا في طَوافِ الوَدَاعِ(3)
طوافِ القُدوم .

، وإنما رَمَلَ في

(1)

(2)
(3)

هذا النص رواه اليهقي 144/5 من طريق عمر بن قيس، عن عبدالرحمن بن
القاسم ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ، وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن
غير هذا، ونصه : أفاض رسول الله !تَهَح! من آخو يومه حين صلى الظهر ، ئم رجع إلى
أخوجه البخاري 334/3 في الحج : باب قول ال!ه تعالى : (الحج أشهر معلومات !
ومسلم (1211) (123) في الحج : باب بيان وجوه الإحوام.
أخو! أبو داود (01 20) وابن ماجه (3060) عن ابن عَباس أن النبي ! لم يرمل في
السبع الذي أفاض منه ، وصححه الحاكم 1/ 475 ، ووافقه الذهبي.
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ثثَم أتى زمزمَ بعد أن قضى طوافَه وهم يسقون ، فقال : "لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُم
النَاسُ ، لنَزَلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ ! ، ثُئَم ناولُوه الذَلْوَ ، فَشَربَ وهُوَ قَائِم (1 ). فقيل : هذا
نسخٌ لنهيه عن الشرب قائمأ، وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك تعديلىشرب !طنمأ
الأولى ، وقيل : بل للحاجة ، وهذا أظهر.
وهلى كان في طوافه هذا رافي أو مايثيأ؟ ضوى مسلم في "صحيحه " " عن طف محكلطو!نهلافمة
جابر قال : طافَ رسولُ الفَهِ لمجتَ بالبَيْتِ في حَخةِ الوَدَاعِ على رَاحِلته يَستِلم الزُكنَ
بِمحْجَنِه لأن يراه الناسُ وليُشْرِفُ ، ولِيسألُوه ، فإنَ الناسَ غَشُوْهُ (2).

وفي "الصحيحين "، عن ابن عباس قال : طافَ النبيئُ ع!ه في حَجة الوداع ،
على بعير يَسْتَلِمُ الزُكْنَ بِمحْجَني(3).
وهذا الطواف ، لي!س بطواف الوداع ، فإنه كان ليلاً، ولي!س بطواف القُدوم
لوجهين.

أحدهما: أنه قد صغَ عنه الزَمَلُ في طواف القدوم ، ولم يقل أحد قط:
رَمَلَتْ به رَاحِلَتُه ، وإنما فالوا : رَمَلَ نَفْسُهُ (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر دون قوله : "وهو قالْم" وأخرج الجخاري
3/ 394 و 0 1/ 74، 75 من حديث ابن عاس قال : سقيت رسول الله ! من زمزم ،
فشرب وهو قائم.
اْخرجه مسلم (1273) في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره ، وأبو داود
( 1880 )، والنسائي 2/ 241 من حديث جابر . وقوله : ليشرف ، أي : ليعلو ، وليكون
مرفوعأ من أن يناله أحد.
اْخرجه الجخاري 378/3 في الحج : باب استلام الركن بالمحجن ، ومسلم (1272)
والمحجن : عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحول بطرفها
بعيره .
أخرج مالك 364/1، ومسلم (1263) من حديث جابر بن عد النّه أنه قال : راْيت-
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أفي صلي يئَى الظهر حين
رجوعه إلى منئ

والثاني : قول ال!ثمريد بن سويد : أفضتُ مع رسولِ الله ءطلى!ه ، فما مَ!تْ قدماه
الأرْضَ حتَى أتى جَمعاً(1 ) .
وهذا ظاهره ، أنه من حين أفاض معه ، ما م!ت قدماه الأرض إلى أ ن
رجع ، ولا ينتقِضُ هذا بركعتي الطواف ، فإن شأنَهما معلوم .
قلت : والظاهر : أن ال!ثمريد بن سويد، إنما أراد الإِفاضة معه من عرفة،
ولهذا قال : حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة ، ولم يُرد الإِفاضة إلى البيت يومَ النحر،
ولا ينتقِضُ هذا بنزوله عند الشِّعب حين بال ، ثم رَكِبَ لأنه ليس بنزول مستقر،
وإنما مسَّت قدماه الأرضَ مساً عارِضاً . والله أعلم.

ثم رجع إلى منى ، واختُلِفَ أين صفَى الظهر يومئذ، ففي "الصحيحين":
عن ابنِ عُمر ، أنه !يكله ، أفاضَ يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهرَ بِمنَى(2) .
وفي "صحيح مسلم " : عن جابر، أنه لمجهئ ، صلَّى الطهرَ بمكَّة وكذلك قالت

عائشة.

(1)
(2)

واختُلِفَ في ترجيح أحدِ هَذينِ القولين على الآخر، فقال أبو محمد ابن

رسول اللّه جم! يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلالْة أطواف . وأخرج
البخاريمما 383/3 ومسلم (1261) من حديث ابن عمر أن النبي !لى!ص كان إذا طاف
بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً، ومشى أربعاً.
أخرجه أحمد 389/4 واسناده صحيح ، وجاء في المطبوع "عمرو بن الشريد" بدل
"الشريد بن سويد" وهو خطأ.
أخرجه مسلم (1308) وأبو داود (1998) وأحمد 2/ 34، وليس هو في البخاري
كما ذكر المصنف رحمه الله ، وحديث جابر عند مسلم (1218)، وحديث عائشة
أخرجه أبو داود (1973) وفيه عنعنة ابن إسحاق .
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حزم : قول عائشة وجابر أولى وتَبِعَه على هذا جماعة ، ورجَّحوا هذا القولَ

بوجوه .

أحدها ، أنه روايةُ اثنين ، وهما أولى من الواحد.

الثاني : أن عائشة أخصُّ الناسِ به مج!يه ، ولها من القُرب والاختصاص به
والمزية ما ليس لغيرها.

الثالث : أن سياق جابر لِحجةِ ابخي ك!ص من أولها إلى آخرها، أتمُّ سياق ،
وقد حَفِظَ القِصَّةَ وضبطها، حتى ضبط جزئياتها. حتَّى ضبط منها أمراً لا يتعلَّق
بالمناسك ، وهو نزولُ النبي طنهه لَيْلَةَ جَمْعٍ في الطَّريق، فقَضَى حاجَته عند
الشِّعب ، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، فمن ضبط هذا القدر ، فهو بِضبط مكانِ صلاته
يومَ النحر أولى.

الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار ، وهو تساوي الليلِ والنهار ، وقد دفع
مِن مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنى ، وخطب بها الناسَ ، ونحر بُدْناً عظيمة،
وقَسَمَها ، وطُبِخَ له من لحمها ، وأكل منه ، ورمى الجمرة ، وحلَقَ رأسَه ، وتطيَّب،
ثم أفاض ، فطافَ وشرب من ماء زمزم ، ومِن نبيذ ال!قاية ، ووقف عليهم وهم
يسقون ، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارٍ يُمكِنُ معه الرجوعُ
إلى مِنى ، بحيثُ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل اذار.

الخامس : أن هذين الحديثينِ ، جاريانِ مجرى الناقِل والمبقي ، فقد كانت
عادتُه لمجم في حَجته الصلاةَ في منزله الذي هو نازِل فيه بالمسلمين ، فجرى ابن
عمر على العادة ، وضبط جابر ، وعائشة رضي اللّه عنهما الأمر الذي هو خارج عن
عادته ، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ .

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر ، لوجوه .

أحدها : أنه لو صفَى الظُّهر بمكة ، لم تُصَلِّ الصحابة بِمنى وحداناً
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وزَرَافاتٍ ، بل لى يمن لهم بُد من الصلاة خلفَ إمام يكون نائباً عنه ، ولى لمجلْ هذا
أحدٌ قط ، ولا يقول أحد : إنه استناب من يُصلي بهم ، ولولا علمُه أنه يرجع إليهم
فيُصلي بهم . لقال : إن حَضَرَتِ الصلاةُ ولستُ عندكم ، فليُصل بمم فلان ، وحيث
لم يقع هذا ولا هذا، ولا صفَى الصحابة هناك وحداناً قطعاً، ولا كان مِن عادتهم
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عِزِين ، عُلِمَ أنهم صفَوا معه على عادتهم.
الثاني : أنه لو صلى بمكة ، لكان خَلْفَهُ بعضُ أهل البلد وهم مقيمون ، وكان
يأمرهم أن يُتِضُوا صلاتهم ، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم ، وحيث
لم يُنقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعاَ، عُلِمَ أنه لم يُصل حيمئذ بمكة.
وما ينقلُه بعض من لا علم عنده ، أنه فال : "يا أَهْلَ مَكَة أَتِفُوا صَلاممُم فإئا قَوْمٌ
سَفْرٌ "، فإنما قاله عامَ الفتح ، لا في حَجته.
الثالث : أنه من المعلوم ، أنه لما طاف ، ركع ركعتي الطواف ، ومعلوم أ ن
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه ، فلعله لما ركع
ركعتي الطواف ، والناس خلفه يقتدُون به ، ظن الظانُ أنها صلاةُ الظهر ، ولا سيما
إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهمُ لا يُمكن رفعُ احتماله ، بخلاف صلاته
بمِنى ، فإنها لا تحتمِل غير الفرض .
الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صفَى الفرض بجوف مكة ، بل إنما
كان يُصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُذة مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي
في مكان آخر غير المنزل العام .

الخامس : أن حديث ابن عمر، متفق عليه ، وحديث جابر، من أفراد
مسلم . فحديث ابن عمر ، أصح منه ، وكذلك هو في إسناده ، فإن رواته أحفظ،
وأشهر ، وأتقن ، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عُبيد الله بن عمر العمري ، وأين
يقع حفظ جعفر مِن حفظ نافع؟

السادس : أن حديث عائشة ، قد اضطربَ في وقت طوافه ، فرُوي عنها على
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ثلاثة أوجه ، أحدها : أنه طاف نهاراً، الثاني : أنه أخر الطَواف إلى الليل ، الثالث:
أنه أفاض مِن آخر يومه ، فلم يضبط فيه وقت الإِفاضة ، ولا مكان الصلاة ، بخلاف
حديث ابن عمر.

السابع : أن حديثَ ابنِ عمر أصغُ منه بلا نزاع ، فإن حديثَ عائشة من رواية
محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنها ، وابن إسحاق
مختلف في الاحتجاج به ، ولم يُصرِّحْ بالسماع ، بل عنعنه ، فكيف يُقذَم على قول
عُبيد اللّه : حدثني نافع ، عن ابن عمر.
الثامن : أن حديث عائشة ، ليس بالبيِّن أنه صلى الله عليه وسلم صفَى الظهر
بمكة ، فإن لفظه هكذا : أفاض رسولُ الفَهِ 5!سً! مِن اخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَفَى الطهر ، ثم
رجع إلى مِنى ، فمكث بها ليالي أيامِ التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل
جمرة بسبع حصيات . فأين دلالة هذا الحديثِ الصريحة ، على أنه صلَّى الظهرَ
يومئذ بمكة ، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر : أفاض يوم النحر ، ثم
صقَى الظهر بمنى ، يعني راجعاً . وأين حديثا اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه
إلى حديبا اختُلِفَ في الاحتجاج به . والله أعلم.

قال ابن حزم : وطافت أئمُ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها مِن وراء الناس
وهي شَاكية ، استأذنت النبيئَ جَم!ل!هشين في ذلك اليوم ، فأذن لها، واحئج عليه بما رواه
مسلم في "صحيحه" من حديث زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت:
شكوتُ إلى النبيئَ مجيًم ، أني أشتكي ، فقال : "طُوفي مِنْ وَراءِ النَاس وأَنْت رَاكبة"
قالت : فَطُفْتُ وَرَسُولُ الفَهِ غ!ك حِينَئِذِ يُصَلِّي إلى جَنْبِ البَيْت ، وهُوَ يَقْرَأُ:
!والطُورِ وَكِتاب مَسْطُورٍ!( ا) ولا يتبيق أن هذا الطوافَ هُوَ طوافُ الإِفاضَة ، لأن

(1)

أخرجه مسلم (1276) في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره .
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ذكر طواف أم سلمة

طواف عائشة

النبيئَ ك!سًس لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور ، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث
تسمعُه أمُّ سلمة من وراء الناس ، وقد بيق أبو محمد غلطَ من قال : إنه أخره إلى
الليل ، فأصاب في ذلك.

وقد صح من حديث عائشة ، أنَ النبيئَ بملمج!! ، أرسل بأثمَ سلمة ليلةَ النحر،
فرمت الجمرةَ قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت (1) فكيف يلتئمُ هذا مع طوافها يومَ
النحر وراءَ الناس ، ورسولُ اللّه ! إلى جانب البيت يُصفَي ويقرأ في صلاته
(والطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُوبى!؟ هذا مِن المُحال ، فإن هذه الصلاةَ والقراءَة ، كانت في
صلاة الفجر ، أو المغربِ ، أو العشاءِ، وأفَا أنها كانت يومَ النحر ، ولم يكن ذلك
الوقت رسولُ الله مج!-حمه بمكة قطعأ ، فهذا من وهمه رحمه الله.

فطافت عائ!ةُ في ذلك اليوم طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحداً أجزأها عن
حخها وعُمرتها، وطافت صفئةُ ذلك اليوم ، ثُئَم حاضت فأجزأها طوافُها ذلك عن
أصواف الوداع ، ولم تُوَخ(2)، فاستقرَّت سنتُه مج!!ص في المرأة الطاهرة إذا حاضت
قبل الطواف - أو قبل الوقوف -، أن تَقْرِنَ ، وتكتفيَ بطواف واحد، وسعي
واحد ، وإن حاضت بعد طواف الإِفاضة اجتزأت به عن طواف ائوداع .

(1)
(2)

أخرجه أبو داود (1942) في المناسك : باب التعجيل من جمع، وهو ضعيف
لاضطرابه انظر تفصيل ذلك في "الجوهر النقي " 5/ 132 ، 133 .
أخرج مالك 1/ 412 في الحج : باب إفاضة الحائض ، ثالبخاري 467/3 ، 468 في
الحج : باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ، ومسلما (1211) (383) 964/2 في
الحج :باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أ م
المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي عكَل-: حاضت ، فذكر ذلك للرسول ع!ج،
فقال : "أحابستنا هي؟ فقيل له : إنها قد أفاضت ، قال : "فلا إذن" وفي روايةْ
حاضت صفية ليلة النفر، فقال : ما أراني إلا حابستكم ، قال النبي طيه! ((عقرى حلقى"
أطافت يوم الخر؟ قيل : نعم ، قال : "فانفري" ومعنى : حلقى : أصابهاوجع في
حلقها، وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم ، كقولهم : لا أبا لك،
وتربت يمينك.

262

ثم رجع صهطهليَم إلى مِنى مِن يومه ذلك ، فباتَ بها، فلما أصبَحَ ، انتظرَ زوالَ رمي الجمار
الشَمْسِ ، فلما زالت ، مشى مِن رحله إلى الجِمَارِ، ولم يَرْكَبْ ، فبدأ بالجمرة
الأولى التي تلي مَسْجدَ الخَيْفِ ، فرماها بسبع حَصَياتٍ واحدة بعدَ واحدة ، يقول
مع كُلِّ حصاة : "الفَهُ أَكْبَرُ" ، ثم تقذَم على الجمرة أمامها حتى أسه!، ، فقام مستقبلَ
القِبلة ، ثم رفعَ يديهِ وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلأ بقدر سُورَةِ البقرة ، ثم أتى إلى الجَمرة
الوُسطى ، فرماها كذلك ، ثم انحدرَ ذاتَ اليَسارِ مما يَلي الوادِي ، فوقَفَ مستقبِلَ
القِبلة رافعاً يديه يدعو قريباً مِن وقُوفِه الأولِ ، ثم أتى الجمرَة الثَّالِثةَ وهي جمرة
العَقبة ، فاستبطن الوَادِيَ ، واستعرض الجَمرة ، فجعل البَيْتَ عَن يسارِه ، ومِنى عن
يمينه ، فرماها بسبع حصيات كذلك (1).
ولم يرمِها مِن أعلاها كما يفعل الجُهَّال ، ولا جعلها عن يمينه واستقبل التعديل لترك الدعاء بعد
العقبة
البيتَ وقت الرمي كما ذكره غيرُ واحد من الفقهاء .
فلما أكمل الرمي ، رجع مِن فوره ولم يقف عندها، فقيل : لضيق المكان
بالجبل ، وقيل وهو أصح : إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما
رمى جمرة العقبة ، فرغ الرميُ ، والدعاءُ في صُلب العبادة قبل الفراغ منها أفضلُ
منه بعد ا!راغ منها ، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة ، إذ كان يدعو في
صُلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء، ومن روى عنه
ذلك ، فقد غَلِط عليه ، وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعا؟
عارِض بعد السلام ، وفي صحمه نظر.

(1)

أخرجه البخاري 464/3، 465 في الحج : باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل
القبلة ، وباب الدعاء عند الجمرتين ، من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . وأخرجه
الخاري 363/3، 364، ومسلم (1296) (306) و (307) في الحج : باب رمي
جمرة العقبة من بطن الوادي ، من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه.
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ميل المصنف بانه!
رمى قبل الصلاة

وبالجملة : فلا ريبَ أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها، وعقَمها الصَدِّيق،
إنما هي في صُلب الصلاة ، وأما حديثُ معاذ بن جبل : "لاَ تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُل
صَلاةٍ : اللَهُمَّ أَعِئي عَلى ذِكْركَ وشِكْرِكَ ، وَحُسْن عِبَادتِك "(1)، فدُبُر الصلاة يُراد به
آخرها قبل السلام منها ، كدُبُر الحيوان ، ويراد به ما بعد السلام كقوله : "تُسَبِّحون
الله وتكئرون وتحمدون دُبُرَ كُل صَلاَةٍ "(2) :* الحديث . والله أعلم.

ولمم يزل في نفسي ، هل كان يرمي قبلَ صلاة الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلِبُ
على الظن ، أنه كانه يرمي قبل الصلاة ، ثم يَرجع فيُصلي ، لأن جابراً وغيرَه قالوا:
كانَ يرمي إذا زالتِ الشمس ، فعقَبوا زوالَ الشمس برميه . وأيضأ، فإن وقت
الزوال للرمي أيامَ مِنى ، كطلوع الشمس لرمي يوم النحر ، والنبي !ك!م يومَ النحر لما
دخل وقتُ الرمي ، لم يُقَدِّمْ عليه شيئأ من عِبادات ذلك اليوم ، وأيضاً فإن
الترمذي ، وابنَ ماجه ، رويا في "سننهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان
رسولُ الله فء يرمي الجِمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قَدْرَ ما إذا فرغ من
رميه صلى الظهر . وقال الترمذي : حديث حسن(3)، ولكن في إسناد حديث
الترمذي الحجاج بن أرطاة ، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيمُ بن عثمان أبو

(1)
(2)
(3)

أخرجه أبو داود (1522) والنسائي 53/3 من حديث معاذ بن جبل رضي النَه عنه،
وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 270/2، 272، ومسلم (595)، ومالك 209/1، وأبو داود
(1504) من حديث أبي هريرة رضي النّه عنه.
أخرجه الترمذي (898) في الحج : باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ، وابن
ماجه (3054) في الحج : باب رمي الجمار أيام التشريق ، وفي سند الترمذي كما
قال المؤلف الحجاج بن اْرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس ، وفي "سنن ابن ماجه"
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك وفي "صحيح مسلم " (1299) من حديث
جابر : رمى رسول الله ! الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد، فإذا زالت الشمس.
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شيبة ، ولا يُحتج به ؟ ولكن ليس في الباب غيرُ هذا.

وذكر الإِمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً ، وأيام مِنى ماشياً في ذهابه

ور جو عه.

فقد تضمنت حَخته ع!إِ لسِت وقفات للدعاء .

الموقف الأول : على الصفا، والثاني : على المروة ، والئالث : بعرفة،
والرابع : بمزدلفة ، والخامس : عند الجمرة الأولى ، والسادس : عند الجمرة
الئانية.

وخطب !هيه الناس بمنى خطبتين : خطبةً يوم النحر وقد تقذَمت والخطبةَ
الثانية : في أوسط أئامِ التشريق ، فقيل : هو ثانىِ يوم النحر ، وهو أوسطُها ، أي :
خيارها، واحتج من قال ذلك : بحديث سَزَاء بنت نبهان ، قالت : سمعتُ
رسول الله !ي! يقول : أتدرونَ أفيُ يَوْمٍ هذَا؟ قالت : وهُو اليَوْمُ ائَذي تَدْعُونَ يَوْمَ
الزُؤوس . قالوا : الفَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال : هذا أوْسَطُ أَئامِ التَشْرِيق . هَل تَدْرُونَ أفيُ
بَلَد هذا؟ قالوا : الفَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : هذَا المشْعَرُ الحَرَامُ . ثُئَم قَال : إنَي لا
أَدْرِي لَعَفي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي هذَا، أَلاَ !مانَ دمَاكم ، وأَمْوالَكُم ، وَأَعْرَاضَكُم
عَلَيْكُم حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذا، في شهركم هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، حتَى
تَلْقَوْا رَتكم ، فَيَسْأَلكُم عَنْ أَعْمَالِكُم ، أَلا فَلْيُجَفَغْ أَدْنَاكُم أَقصاكم ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ"
فَلَفَا قَدِمْنَا المَدِينة ، لَمْ يَلْبَثْ إلأَ قَلِيلأ حَتَى مَاتَ !شً!ه . رواه أبو داود(1)

(1)

الحديث بطوله لم يروه أبو داود، !انما رواه البيهقي في "سننه! 5/ 151 ، ولنثظ أبي
دواد (1953 ) عن سزَاء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله ولعيوم الرؤوس ، فقال :
أي يوم هذا؟ قلنا : ال!ه ورسوله أعلم ، قال : ألي! أوسط أيام التشريق ؟! . وفي لشده
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله
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وقفات الدعاء في الحج

خطبتامنى

ويوم الرؤوس : هو ثاني يوم النحر بالاتفالتى.

وذكر البيهقي ، من حديث موسى بن عُبيدة الرّبَذِي ، عن صدقة بن يسار،
عن ابنِ عمر، قال : أُنْزِلَتْ هَذِه ال!ورَةُ ، !إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ،كو سلى
رسولِ اللّه !ص في وسط أيَّامِ التشريقِ ، وعُرِفَ أنه الوداعُ ، فأمر براحلته القَصْواء،
فَرُحِلَتْ ، واجتمع الناسُ فقال : "يا أيها النَاسُ " ثم ذكر الحديث في خطبته (1) .

ترخيصه مجع دمن ده عذر واستأذنه العباسُ بنُ عبد المطلب أن يَبيت بمكة لياليَ منى من أجل سقايته،
بالمبيت خارج منىَ
وبجمع رمي يومين بعد فأذن له(2) .
يوم النحر في أحدهما

واستأذنه رِعاءُ الإِبلِ في البيتوتة خارِجَ مِنى عند الإِبل ، فأرخص لهم أ ن
يَرْمُوا يَوْمَ النَحْرِ ، ثم يَجْمَعُوا رميَ يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونَه في أحدهما(3) .

(1)
(2)

(3)

ثقات ، وله شاهد عند أبي داود (1952) بسند جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين
من بني بكر قالا: رأينا رسول اللّه -شَين يخطب بين أوسط أيام التشريق ، ونحن عند
راحلته ، وهي خطبة رسول الله مجحيه التي خطب بمنى . وسنده قوي . ويوم الرؤوس
سمي بذلك ، لأنهم كانوا يأكلون فيه روْوس الأضاحي.
أخرجه البيهتهي 5/ 152 ، وموسى بن عبيدة الربذي ضجف.
أخرجه البخاري 392/3 في الحج : باب سقاية الحاج ، وباب هل يبيت أصحاب
السقاية بمكة أو غيرهم بمكة ليالي منى ، ومسلم (1315) في الحج : باب وجوب
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . قال الحافظ : وفي الحديث دليل على وجوب
المبيت بمنى ، وأنه من مناسك الحج ، لأن التعير بالرخصة يقتضي أن مقابلها
عزيمة ، وأن الإِذن وقع للعلة المذكورة ، هـان لم توجد أو في معناها، دم يحصل
الإِذن ، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول الشافعي ، ورواية عن أحمد وهو مذهب
الحنفية : إنه سنة.
أخرجه مالك في "الموطأ، 408/1 ، وأبو داود (1975)، والترمذب (955) ،
والنسائي 273/5، وابن ماجه (3037) من حديث أبي البداح بن عاصم ، عن أبيه،
وسنده صحيح.
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قال مالك : ظننتُ أنه قال : في أول يوم منهما ، ثم يرمُون يومَ الئفْرِ.
وقال ابنُ عيينة : في هذا الحديث رخَص للرِّعاء أن يرموا يوماً ، وَيَدَعوا يوماً
فيجوز لِلطَّائفتين بالسُّنَّة تركُ المبيت بمنَى ، وأما الرمي ، فإنهم لا يتركُونه ، بل لهم
أن يُؤخروه إلى الليل ، فيرمُون فيه ، ولهم أن يجمعوا رميَ يومين في يوم ، وإذا
كان النبي مج!د!لمجه قد رخصَ لأهل السقاية ، وللرِّعاء في البيتوتة ، فمن له مال يخافُ
ضياعه ، أو مريض يَخافُ مِن تخ!فه عنه ، أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة ، سقطت
عنه بتنبيه النص على هؤلاء ، والله أعلم.

ولم يتعجل ع!في يومين ، بل تأخر حتًى أكمل رميَ أيامِ التشريق الثلاثَةَ،
وأفاض يومَ الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَضَبِ ، وهو الأبطح ، وهو خَيْف بني كِنانة،
فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبَةً هناك ، وكان على ثقَلِه توفيماً من الله عز وجل،
دون أن يأمرَه به رسولُ اللّه غ!!ص ، فصفَى الظُّهر، والعصرَ، والمغربَ ، والعِشاء،
ورقد رقدة إا) ثم نهض إلى مكة ، فطاف للوداع ليلاً سحراً، ولم يَرْمُلْ في هذا
الطَّوافِ ، وأخبرته صفية أنها حائض ، فقال : "أحَابِسَتُنا هي؟" فقالوا له : إنها قَدْ
أَفَاضتْ قال : "فَلْتَنْفِرْ إذأ"(2). ورَغِبَتْ إليه عائشةُ تلك الليلة أن يُعْمِرَها عُمرةً
مفردَة ، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأَ عن حخها وعُمرتها،
فأبت إلا أن تعتمِرَ عُمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها مِن التنعيم،
ص ص ص 5 و صً صٌ "ين لقى لجع عائشة بعد
ففرَغت مِن عمرتها ليلا ثئمَ وافتِ المُحَضَبَ مَح أخيها ، فأتيا في جوْفِ الليل ، فتهال رجوعهامن عمرة التنعيم

(1)

(2)

أخرجه البخاري 466/3 ، 467 ، و 470 في الحج : باب طواف الوداع ، وباب من
صلى العصر يوم النفر بالأبطح ، وخبر أبي رافع أخرجه مسلم (1313) وأبو داود
(2009).
أخرجه مالك 412/1، والبخاري 467/3، 468 و 474، ومسلم 964/2، 965
(383) و (387).
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رسولُ الله !به!: ((فَرَغْتُمَا"؟ قالت : نَعَمْ ، فنادَى بالزَحِيل في أصحابِه ، فارتحلَ
الناسُ ، ثم طافَ بالبيت قبلَ صَلاةِ الضُبح . هذا لفظ البخاري (1 ) .

فإن قيل : كيف تجمعون بسِن هذا، وبين حديث الأسود عنها الذي في
"الصحيح" أيضاً؟ قالت : خرجنا مع رسول الله جميهو، ولم نَرَ إلا الحَجَّ . . .
فذكرتِ الحديثَ ، وفيه : فلما كانت ليلة الحَصْبَةِ ، قلتُ : يا رسول الله ! يرجعُ
الثاس بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ ، وأَرْجعُ أَنا بِحَخةٍ ؟ قَالَ : أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالي قَدِمْنَا مَكَةَ؟
قَالتْ : قُلْتُ : لاَ . قَالَ : "فاذْهَبي مَعَ أخِيكِ إلى التَنْعِيم ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُثمَ مَوْعِدُكِ
مَكَانَ كَذَا وَكَذَا" ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَقِيَني رَسُولُ الفَهِ لمجبيه وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةَ ، وأَنا
مُنهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنا مُصْعِدَة وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا"(2).

ففي هذا الحديث ، أنهما تلاقيا في الطَريق ، وفي الأول ، أنه انتظرها في
منزله ، فلما جاءت نادى بالرحيلِ في أصحابه . ثمَّ فيه إشكالٌ آخر، وهو قولُها:
لقيني وهو مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةَ وأَنَا مُنْهَبطَة عليها ، أو بالعكس ، فإن كان الأول ، فيكون
قد لقيها مُصعِداً منها راجعأ إلى المدينة ، وهي منهبطة عليها للعمرة ، وهذا يُنَافي
انتظاره لها بالمحضَب.

قال أبو محمد بن حزم : الصوابُ الذي لا شك فيه ، أنها كانت مُصْعِدَةً مِن
مَكَّة ، وهو منهبِط ، لأنها تقذَمت إلى العُمرة ، وانتظرها رسولُ اللّه كل!! حتى
جاءت ، ثم نهضَ إلى طواف الوَداع ، فلقيها منصرِفة إلى المحضَبِ عن مكة،
وهذا لا يصح، فإنها قالت : وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد
المحضَب ، والخروج من مكة ، فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف

(1!

(2!

488/3 في العمرة : باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج : هل يجزئه من
طواف الوداع ؟ و 3/ 334 في الحج : باب قول الله تعالى : !الح! أشهر معلومات !
ومسلم (1211) (123).
أخرجه البخاري 469/3، 470 في الحج : باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت،
ومسلم 877/2، 878 (1211) (128).
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الوَداع وهو منهبط مِن مكة؟ هذا محال . وأبو محمد، لم يحج . وحديث القاسم
عنها صريح كما تقدم في أن رسولَ الله طَ!شر . انتظرها في منزله بعد النَفْرِ حتى
جاءت ، فارتحل ، وأذَن في الناسِ بالرحيل ، فإن كان حديثُ الأسود هذا
محفوظاً، !حوابُه : لقيني رسولُ الله !*س ، وأنا مُصعِدة من مكة ، وهو منهبط
إليها، فإنها طافت وقضت عُمرتها، ثم أصعدت لميعاده ، فوافته قد أخذ في
الهُبوط إلى مكَة للوداع ، فارتحل ، وأذَن في الئاسِ بالرحيل ، ولا وجه لحديث
الأسود غير هذا ، وقد جُمعَ بينهما بجمعين آخرين ، وهما وهم.

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرةً بعد أن بعثها، وقبل فراغها ، ومرة
بعد فراغها للوداع ، وهذا مع أنه وَهمٌ بيق ، فإنه لا يرفع الإِشكال ، بل يزيده
فتأمله.

الثاني : أنه انتقل من المحقَحب إلى ظهر العقبة خوفَ المشقة على
المسلمين في التحصيب ، فَلَقِيَتْهُ وهي منهبطة إلى مكة ، وهو مصعد إلى العَقبة،
وهذا أقبحُ من الأول ، لأنه جم!بم لم يخرج من العقبة أصلاً، وإنما خرج من أسفل
مكة من الثنِئةِ الشُفلى بالاتفاق . وأيضاً : فعلى تقدير ذلك ، لا يحصُل الجمع بين
الحديثين.

وذكر أبو محمدبن حزم، أنه رجع بعد خروجه مِن أسفل مكة إلى
المحضَب ، وأ!ر بالرحيل ، وهذا وهم أيضأ ، لم يَرجعْ رسول اللّه وويد بَعْدَ وداعه
إلى المحضَب ، وإنما مزَ مِن فوره إلى المدينة.

وذكر في بعض تاَليفه ، أنه فعل ذلك ، ليكون كالمحفَق على مكة بدائرة في
دخوله وخروجه ، فإنه بات بذي طُوى ، ثم دخل من أعلى مكة ، ثم خرج مِن
أسفلها ، ثم رجع إلى المحضَب ، ويكون هذا الرجوعُ من يماني مكة حتى تحصُل
الدائرةُ ، فإنه ع!فه لما جاء، نزل بذىِ طُوى ، ثم أتى مكَة مِن كَدَاء، ثم نزل به لما
فرغ من الطواف ، ثم لما فرغ من جميع النُسُكِ ، نزل به ، ثم خرج من أسفل مَكَة
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هل التحرطيب سنة؟

وأخذ من يمينها حتى أتى المحصَّب ، ويحمل أمرُه بالرحيل ثانياً على أنه لقي في
رجوعه ذلك إلى المحصَّب قوماً لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل ، وتوجه مِن فوره
ذلك إلى المدينة.

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك
منه ، ولولا التنبيهُ على أغلاط من غَلِطَ عليه ع!دد!تَخه لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام .
والذي كأنك تراه مِن فعله أنه نزل بالمحضَب ، وصلَّى به الظهرَ، والعصرَ،
والمغربَ ، والعشاء، ورقد رقدةً ، ثم نهض إلى مكة ، وطاف بها طواف الوداع
ليلأ، ثم خرج مِن أسفلها إلى المدينة ، ولم يرجِعْ إلى المحضَب ، ولا دار دائرةً
ففي "صحيح البخاري " : عن أنس ، أن رسول الله ع!لمجه ، صلى الظهر ، والعصر،
والمغرب ، والعشاء ، ورقد رَقدةً بالمحصَّب ، ثم ركب إلى البيت ، وطاف به(1 ! .

وفي "الصحيحين": عن عائشة : خرجنا مَعَ رسولِ الله جممو، وذكرتِ
الحديثَ ، ثم قالت : حِين قضى اللَّهُ الحبئَ ، ونَفَرْنَا مِن مِنَى ، فنزلنا بالمحصب،
فَدَعَا عَبْدَ الرحمنِ بنَ أبي بكر فقال له : "اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ
طَوَافِكُما، ثُغَ ائِتيَانِي ها هنا بِالمُحَضَب " . قالَتْ : فَقَضَى الفَهُ العُمْرَةَ ، وفرغنا مِنْ
طَوَافِنَا في جَوْفِ اللَّيْلِ ، فأتيناه بالمُحَصَّبِ . فَقَالَ : فَرْغْتُمَا؟ قُلنَا : نَعَمْ . فَأَذَّنَ في
النَاسِ بالزَحِيل ، فَمَزَ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، ثُئَم ارتَحَلَ مُتَوَجِّهاً إلى المَدِينَةِ(2).

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض ، وأدتَه على فساد ما ذىه ابنُ
حزم ، وغيرُه مِن تلك التقديرات التي لم يقع شيء من!ا، ودليل على أن حديثَ
الأسود غيرُ محفوظ ، وإن كان محفوظاً ، فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق.

وقد اختلف السلفُ في التحصيب هل هو سنة ، أو !زل اتفاق ؟ على
قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج ، فإن في "الصحيحين ! عن أبي هريرة ،

(1)
(2)

أخرجه البخاري 466/3 ، 467 ، و 470 ، وقد تقدم ص 267.
تقدم تخريجه ص 268.
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أن رسولَ اللّه !ر قال حين أراد أن يَنفِرَ مِنْ مِنى : "نَحْنُ نَازِلُون غَداً إن شَاءَ اللَّهُ
بِخَيْفِ بني كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلى الكُفْر"(1). يعني بذلك المحضَب ، وذلك أ ن
فريشاً وبني كنانة ، تقاسَموا على بني هاشم ، وبني المطلِب ، ألأَ يُناكحوهم ، ولا
يكونَ بينهم وبينهم شي! حتى يُسلموا إليهم رسولَ اللّه ؟د!ئيم، فقصدَ النبيئ !لم!ل!
إظهارَ شعائِرِ الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكُفر، والعداوة للّه
ورسوله ، وهذه كانت عادته صلوات اللّه وسلامه عليه ، أن يُقيم شِعارَ التوحيد في
مواضع شَعائِر الكُفر والشَرك ، كما أمر النبي غ!ياله أن يُبنى مسجدُ الطَّائِفِ مَوْضِعَ
اللأَت والعُزى .

قالوا: وفي "صحيح مسلم ": عن ابن عمر، أن النبيئَ !د، وأبا بكر،
وعمر ، كانوا ينزلونه . وفي رواية لمسلم ، عنه : أنه كان يرى التَّحصِيبَ سُنَة (3).
وقال البخاري عن ابن عمر : كان يُصَفَي به الظهرَ، والعصَر، والمغرب ،
والعشاء ، ويَهْجَعُ ، ويذكر أن رسولَ الله مجحَه فعل ذلك (3).
وذهب آخرون ، منهم ابنُ عباس ، وعائشةُ ، إلى أنه ليس بسنة ، وإنما هو
منزل اتفاؤا ، ففي "الصحيحين " : عن ابن عباس ، لَيْسَ المُحَصَّبُ بِشَيءٍ ، وإنَّما هُوَ
مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ الفَهِ كل!د! لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ (4).
وفي "صحيح مسلم ": عن أبي رافع ، لم يأمُرْني رسولُ الفَهِ ءجمتَ أن أنزلَ
بمن معي بالأبطح ، ولكن أنا ضربتُ قُبَّتَه ، ثم جاء فنزل (ْ ). فأنزل اللّه فيه بتوفيقه،
تصديقاً لقول رسوله : "نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بني كِنَانَة " ، وتَنْفِيذأ لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ،

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

أخرجه البخاري 3/ 361 في الحج : باب نزول النبي -لىكليَيم بمكة ، ومسلم (1314) في
الحج : باب استحباب النزول بالمحضَب.
أخرجه مسلم -(0 131) (337) و (338).
أخرجه البخاري 3/ 472 في الحج : باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة.
أخرجه البخاري 3/ 471 في الحج : باب المحصب ، ومسلم (1312).
أخرجه مسلم (1313).

271

هل دخل ! البيت؟

وَمُوَافَقَةً مِنْهُ لِرَسُولِه صلوات الله وسلامه عليه.
فصل

ها هنا ثلاثُ مسائل : هل دخل رسولُ القَهِ ووص البيت في حجته ، أم لا؟
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع ، أم لا؟ وهل صَلَّى الضُبح ليلةَ الوَداع بمكة ، أ و
خارجأ منها . ؟

فأما المسألة الأولى ، فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم ، أنه دخل البيت في
حَختِه ، ويرى كثير من الناس أن دخولَ البيتِ مِنْ سُنن الحج افتداءً بالنبيِّ ع!د.
والذي تَدُ 4 عليه سنتُه ، أنه لم يَدْخُلِ البيتَ في حَجته ولا في عُمرته ، وإنما دخله
عام الفتح ، ففي "الصحيحين" عن ابن عمر قال : دخلَ رسولُ الفَهِ !د يوم فتح
مكة على ناقة لأُسامة ، حتى أناخَ بفناء الكعبة ، فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح ،
فجاءه به ، ففتح ، فدخلَ النبي ع!د، وأسامةُ ، وبلالا ، وعثمانُ بن طلحة ، فأجافُوا
عليهم الباب مَلِياً، ثم فتحوه . قال عبدُ الله : فبادرتُ الناس ، فوجدتُ بلالاً على
الباب . فقلت : أين صفَى رسول الله نخ!؟ قال : بين العمودين المقذَمين . قال :
ونسيتُ أن أسأله ، كمْ صفَى(1) .

وفي "صحيح البخاري لما عن ابن عباس ، أن رسولَ الله ىلمجم ، لما قَدم مكة،
أبى أن يَدْخُلَ البيتَ وفيه الاَلِهَة ، قال : فأمر بِهَا فَأُخْرِجَت ، فأخرَجُوا صُورَةَ
إبْرَاهِيمَ وإسماعيلَ في أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ القَهِ -!يك : ((قَاتَلَهُمُ الفَه أَمَا وَالله
لَقَدْ عَلِمُوا أ!ا لَمْ يَسْتَقْسِما بها قَط )ا . قال : فَدَخَلَ البَيْتَ ، فَكَبًرَ في نَوَاحِيه ، ولم
يُصَلِّ فِيِه(2) .

(1)

(2)

أخرجه البخاري 371/3، 372 في الحج : باب إغلاق البيت ، وباب الصلاة في
الكعبة ، ومسلم (1329) في الحج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره
ومالك 398/1.
أخرجه البخاري 375/3، 376 في الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة ، وفي
الأنبياء، باب قول اللّه تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلأ! وفي المغازي : باب أين=
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فقيل : كان ذلك دُخولين ، صفَى في أحدهما ، ولم يُصل في الاَخر.

وهذه طريقةُ ضعفاء النقد، كلما رأَوْا اختلافَ لفظ ، جعلُوه قِصة أخرى ،
كما جعلوا الإِسراء مِرارأ لاختلاف ألفاظه ، وجَعَلُوا اشتراءَه مِن جابر بَعيرَه مِرارأ
لاختلاف ألفاظِه ، وجعلوا طوافَ الوَداع مزَتين لاختلاف سياقه ، ونظائر ذلك.
وأما الجهابذة الئقاد، فيرغبُون عن هذه الطريقةِ ، ولا يجبُنُون عن تغليط مَنْ
ليس معصوماً مِن الغَلَطِ ونسبته إلى الوهم ، قال البخاري وغيرُه من الأئمة:
والقولُ قولُ بلال ، لأنه مثبت شاهدَ صلاته ، بخلاف ابن عباس . والمقصود : أ ن
دخوله البيت إنما كان في غزوةِ الفتح ، لا في حَخهِ ولا عُمَرِهِ ، وفي "صحيح
البخاري " ، عن إسماعيل بنِ أبي خالد ، قال : قلتُ لعبد الله بن أبي أوفى : أدخلَ
النبيئُ ع!ي! في عُمْرَتِهِ البَيْتَ؟ قال : لأ ا) .

وقالت عائشةُ : خرجَ رسولُ الله !و مِن عندي وهو قَرِيرُ العَيْنِ ، طيبُ
الئفْسِ ، ثم رجع إليئَ وهو حزينُ القلب ، فقلتُ : يا رَسُولَ اللّه ! خرجتَ من عندي
وأنت كذا وكذا. فقال : إني دخلتُ الكعبة ، وَوَدِدْتُ أنَي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ ، إئي
أَخَافُ أَنْ أَكونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمتي مِنْ بَعْدِي(2) ، فهذا ليس فيه أنه كان فيه حَجته ، بل

(1!
(2!

ركز النبي كتَ الراية يوم الفتح ، ورواه أبو داود (2027) في الحج : باب الصلاة في
الكعبة.
أخرجه البخاري 3/ 490 في العمرة : باب متى يحل المعتمر، ومسلم (1332) في
الحج : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره .
أخرجه أحمد 137/6 ، وأبو داود (2029) في المناسك : باب في دخول الكعبة،
والترمذي (873) في الحج : باب ما جاء في دخول الكعبة ، وابن ماجه (3064) في
المناسك : باب دخول الكعبة وفي سشده إسماعيك بن عبد الملك بن أبي الصفير
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم ، وقال ابن حبان : سمصء الحفظ ، رديء
الفهم ، يقلب ما روى ، وباقي رجاله ثقات ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : حديصْ
حسن صحيح.
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إذا تأملتَه حقَّ التأفُلِ ، أطلعَكَ الت! مُّلُّ على أنه كان في غَزاة الفتح ، واللّه أعلم،
وسألته عائشة أن تدخل البيت ، فأمرها أن تُصَلي في الحِجْرِ رَكْعَتَيْنِ.
فصل

هل وقص، يخيم في الطتزم وأما المسألة الثانية : وهي وقوفُه في الملتزم ، فالذي روي عنه ، أنه فعله يوم
بعد الوداح
الفتح ، ففي "سنن أبي داود"، عن عبد الرحمن بن أبي صفوان ، قال : لما فتح
رسولُ اللَّهِ ع!مه مَكَّةَ ، انطلقتُ ، فرأيتُ رسولَ اللّه وَل!شر قد خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ
وأَصْحَابُه وقد استلَمُوا الزُكْنَ مِنَ البَاب إلى الحَطِيم ، وَوَضَعُوا خُدُودَهُم على
البَيْتِ ، ورسولُ الله !م! وَسطَهُم(1).
وروى أبو داود أيضاً: مِن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جَدِّه،
قال : طُفْتُ مَعَ عَبدِ الله ، فَلَّما حَاذَى دُبُرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلاَ تتَعَوّذُ؟ قال : نَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ النارِ، ثُئمَ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ
وَوَجْهَهُ وَذِراعَيْهِ هكَذا ، وبَسَطَهُمَا بَسْطاً ، وقَال هَكَذا رَأيْمت رَسُول الفَه !سض
يَفْعَلُهُ (2).

أين صلى يء الصيح
ليلة الوداح؟

فهذا يحتمِل أن يكونَ في وقت الوداع ، وأن يكونَ في غيره ، ول!ش قال
مجاهد والشافعيئُ بعده وغيرُهما: إنه يُستحب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف
الوداع ويدعو ، وكان ابنُ عباس رضي عنهما يلتزِمُ ما بين الرُّكن والبَابِ ، وكان
يقول : لا يلتزمُ ما بينهما أحا يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيَّاه ، واللّه أعلم.
فصل

(1)
(2)

وأما المسألة الثالثة : وهي موضِعُ صلاته ول!ش! صلاة الصبح صبيحة ليلة

أخرجه أبو داود (1898) في المناسك : باب الملتزم ، وفي سنده يزيد بن أبي زياد
الهاشمي وهو ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، ويشهد له ما بعده فيتقوى.
أخرجه أبو داود (1899) وابن ماجه (2962) وفي سنده المثنى بن الصباح وهو
ضعيف ، لكنه ينجبر بما قبله.
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الوداع ، ففي "الصحيحين " : عَن أمِّ سلمة ، قالت : شكوتُ إلى رَسولِ اللّه ص!لىئ! أنِّي
أشْتكِي ، فَقَالَ : "طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قالت : فطُفتُ
ورسولُ الله !سو حِينئذ يُصلي إلى جنبِ البَيْتِ ، وهُوَ يَقرَأ ب ماله الطُورِ وَكِتَابٍ
مَسْطُورٍ!أ ؟، فهذا يحتمِل ، أن يكونَ في الفجر وفي غيرها ، وأن يكونَ في طواف
الوَداعِ وغيرِه ، فنظرنا في ذلك ، فإذا البخاريُّ قد روى في "صحيحه " في هذه
القصة ، أنه غد!!ص لما أراد الخُروج ، ولم تكن أمُّ سلمةَ طافت بالبيت ، وأرادتِ
الخُروج ، فقال لها رسولُ الطَّهِ مج!ي! : ((إذا أُقيمَتْ صَلاةُ الصبْح ، فَطُوفي عَلى
بَعِيرِك ، والنَاسُ يُص!ونَ ))، فَفَعَلتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَى خَرَجَتْ "(2) . وهذا محال
قطعأَ أن يكون يومَ النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب ، فظهر أنَّه صلَّى الضُبْحَ
يومئذ عند البيت ، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.

ثم ارتحل !ول-3كا راجعاً إلى المدينَةِ ، فلما كانَ بالرَّوحَاءِ، لقي ركباً، فسلَّم
عليهم ، وقال : "مَنِ القَوْمُ"؟ فَقالُوا: المُسْلِمُونَ ، قالوا: فَمَنِ القَوْمُ؟ فَقَالَ:
رَسُولُ اللّه !سيه ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبيّاً لَهَا مِنْ مِحفتِها، فَقَالَحت : يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ أَلِهَذَا
حَبئ ؟ قال : نَعَمْ ، ولَكِ أَجْرٌ"(3) .

فلما أتى ذَا الحُلَيْفَةِ ، باتَ بهَا ، فَلَفَا رَأى المَدِينَةَ ، كَبَّرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وقال :
لا إله إلأَ الفَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ
قَدِير، ايبِوُن تَائِبونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَئنا حَامدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ

(1)
(2)
(3)

أخرجه البخاري 3/ 392، ومسلم (1276 ) وقد تقدم ص ا 26 .
اْخرجه البخاري 389/3، 390.
أخرجه الشافعي 289/1، ومسلم (1336) في الحج : باب صحة حج الصبي وأجر
من حج به ، وأبو داود (1736) وأحمد 219/1 و 244، من حديث عبد اللّه بن
عباس رضي اللّه عنهما.
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ارتحاله لح! إلى المدينة

وهم ابن حزم في قوله:
إنه ! أعلم الناس وقت
خروجه أن عمرة في
رمضان تعدل حجة

عَبْدَهُ ، وهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَه". ثم دخلها نهاراً مِن طَرِيق المُعَزَس ، وخَرَج مِن
طريق الشَجَرَةِ (1 ) والله أعلم.

فصل
في الأوهام

فمنها : وهم لأبي محمد بن حزم في حَخة الوداع ، حيث قال : إن النبيَّ غمم
أَعْلَم الئاسَ وقتَ خروجه "أنَ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ ، تَعْدِلُ حَخةً )) وهذا وهم ظاهر،
فإنًه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حخته ، إذ قال لأُئمَ سِنَان الأَنْصارِية:
ما مَنَعَكِ أَنْ تكُوني حَجَجْتِ مَعَنا؟ قَالَتْ : لَمْ يكُنْ لنَا إلأَ نَاضِحَانِ ، فَحَبئَ أَبُو
وَلَدي وَابْني عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا ناضحاَ نَنْضَحُ عَلَيْهِ . قَالَ : "فإذَا جَاءَ رمَضَانُ،
فاعْتَمري ، فإنَ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضي حَجَّة " : هكذا رواه مسلم في
"صحيحه "(2).

وكذلِكَ أيضأ قال هذا لأُثمَ معقل بعد رجوعه إلَى المدينة ، كما رواه أبو
داود، من حديث يوسف بن عبد اللّه بن سلام ، عن جذَته أم مَعْقِل ، قالت : لما
حبئَ رسولُ الله كي! حجَّة الوَدَاع ، وكان لنا جمل ، فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله،
فأصابنا مرضٌ ، فهلك أبو مَعْقِل ، وخرج رسول الله جم!حم ، فلما فَرَغَ من حَخهِ،
جئتُه ، فَقال : مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجي مَعَنا"؟ فقالت : لقد تهئأنا، فهلَكَ أبو مَعقِل،
وكان لنا جمل وهو الذي نَحُبئُ عليه ، فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال :

(1)

(2)

أخرجه البخاري 3/ 310 من حديث ابن عمر أن رسول ال!ه بهَ!لنه كان يخرج من طريق
الشجرة ، ويدخل من طريق المعرَّس ، وأن رسول ال!ه روء كان إذا خرج إلى مكة،
صلى في مسجد الشجرة ، !اذا رجع ، صلى بذي الحليفة ببطن الوادي ، وبات حتى
يصبح . وأخرج البخاري 492/3، ومسلم (1344) من حديث ابن عمر أيضأ اْن
رسول الله -صَيم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عُمرة يكبر على كل شرف من الأرض
ثلاث تكبيرات ، ثم يقول : لا إله إلا ال!ه وحده لا شريك له ، له الملك . . .
رقم (1256) في الحج : باب فضل العمرة في رمضان .
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"فَهلأَ خَرَجتِ عَلَيْهِ؟ فإنَ الحبئَ في سَبِيلِ الله ، فَأفَا إذْ فَاتَتْكِ هذِه الحَخةُ مَعَنَا
فاعْتَمري في رَمَضانَ ، فإنَها كحخة ))(1 ) .
فصل

ومنها وهم آخر له ، وهو أن خروجه كان يومَ الخميس لِست تقِين من ذ ي
القَعْدَةِ ، وقد تقذَم أنه خرج لخمس ، وأن خروجه كان يومَ السبت.

ومنها وهم آخر لبعضهم ، ذكر الطبري في "حجة الوداع " أنه خرج يومَ وهم محب الدين الطبري
بقوله : خرج !ثئ يوم
الجمعة بعد الضَلاة . والذي حمله ع!لى هذا الوهم القبيح ، قوله في الحديث : الجمعة بعدالص!ة
خرج لِست بقين ، فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروجُ يومَ الجمعة ، إذ تمامُ
الست يوم الأربعاء، وأولُ ذِي الحِجة كان يوم الخميس بلا ريب ، وهذا خطأ
فاحش ، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه ، أنه صفَى الظهرَ يومَ خروجه بالمدينة
أربعاَ ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثبت ذلك في "الصحيحين " .

وحكى الطبري في حجته قولأ ثالثأ: إن خروجه كان يومَ السب! ، وهو
اختيارُ الواقدي ، وهو القول الذي رجحناه أولأ، لكن الواقدي ، وهم في ذلك
ثلاثة أوهام ، أحدها : أنه زعم أن النبي ك!!كا صلى يومَ خروجه الظهر بذي الحُليفة
ركعتين ، الوهم الثاني : أنه أحرم ذلكَ اليومَ عَقيبَ صلاةِ الطهر ، وإنما أحرم من
الغد بعد أن بات بذي الحُليفة ، الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يومَ السبت ، وهذا
لم يقلْه غيره ، وهو وهم بثن.

(1)

وهم القاضي عياض
أنه ءً تطيب قبل غسله
ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره ، أنه بَه!له!حمه ، تطيب هُناكَ قبل ثم غسدالطيب عنه لما
اغتسل

أخرجه أبو داود (1988 ) و (1989 ) والترمذي (939)، والدارمي 2/ 15 ورجاله
ثقات .
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وهم ابن حزم أنه يم!ي!
أحرم قبل الظهر

وهم ابن حزم أنه ك!
ساق الهدي مع نفسه
وكان هدي تطوع

غسله ، ثم غسل الطيب محنه لما اغتسل . ومنثأ هذا الوهم ، مِن سيادتى ما وقع في
"صحيح مسلم " في حديثِ عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : "طَئبْتُ رَسُول
اللّه ؟ل!تًص ، لُمَّ طافَ عَلى نِسائِه بَعدَ ذلِك ، ثُثمَ أَصْبَحَ مُحْرِماً(1).
والذي يرذُ هذا الوهم ، قولُها: طيبتُ رسولَ اللَّهِ مجطلىسَ! لإِحرامه ، وقولُها:
كأني أنظر إلى وَبيصِ الطِّيب ، أي : بريقبما في مفارِدتى رسول اللّه لَج!سَوهو مُحرِم،
وفي لفظ : وهو يُلبِّي بعد ثلاثٍ من إحرامه ، وفي لفظ : كان رسولُ اللّه بِملىلض ، إذا
أراد أن يُحرم ، تطيب بأطيبِ ما يجد، ثم أَرَى وبيصَ الطيب في رأسه ولحيته بعد
ذلك ، وكل هذه الألفاظ ألفاظُ الصحيح (2).
وأما الحديثُ التي احتج به ، فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشِرِ،
عن أبيه ، عنها : كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ الفَهِ غد!سَص ، ثُثمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ
مُحْرِماً . وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.
فصل

ومنها : وهم اخر لأبي محثد بن حزم أنه صط!ل!هص أحرم قبل الظهر، وهو وهم
ظاهر، لم يُنقل في شيء من الأحاديث ، وإنما أهلَّ عقيب صلاة الظهر في موضح
مصلاه ، ثم ركب ناقته ، واستوت به على البيداء وهو يُهِل ، وهذا يقيخاً كان بعد
صلاة الظهر ، والله أعلم.

ومنها وهم آخر له وهو قوله : وسعاق الهدي مع نفسه ، وكان هديَ تطوع ،
وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة ، أن القارِن لا يلزمه هدي ، وإنما

(1)
(2)

أخرجه مسلم (1192) في الحج : باب انطيب للمحرم ، ورواية "بعد ثلاث " أخرجها
النسائي 5/ 140 و 141 وإسنادها صحيح.
أخرجه مسلم (1189) (38) و (1190) (39) و (41) و (44).
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يلزم المتمتع ، وقد تقدم بطلانُ هذا القول .
فصل

ومنها : وهم آخر لمن قال : إنه لم يُعيِّن في إحرامه نسكاً ، بل أطلقه ، ووهم
من قال : إنه عثن عُمرة مفردة كان متمتعأ بها، كما قاله القاضي أبو يعلى،
وصاحب "المغني " وغيرهما ، ووهم من قال : إنه عين حَجّاً مفرداً مجرداً لم يعتمِر
معه ، ووهم من قال : إنه عئن عُمرة ، ثم أدخل عليها الحجَّ ، ووهم من قال : إنه
عيَّن حجاً مفرداً، ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك ، وكان مِن خصائصه ، وقد تقدم
بيانُ مستند ذلك ، ووجهُ الصوابِ فيه . واللّه أعلم.
فصل

ومنها: وهم لأحمد بن عبد اللّه الطبري في "حجة الوداع " له : أنهم لما
كانوا ببعض الطريق ، صاد أبو قتادة حِمارأ وحشياً ولم يكن محرماً، فأكل منه
النبيُّ !ييه ، وهذا إنما كان في عُمرة الحُديبية ، كما رواه البخاري .
فصل

ومنها: وهم آخر لبعضهم ، حكاه الطبري عنه جم!سَيمّ : أنه دخل مكة يوم
الثلاثاء وهو غلط ، فإنما دخلها يوم الأحد صُبح رابعةٍ من ذي الحِجة.
فصل

ومنها : وهم من قال : إنه !ه!ل!هعَ!يه حلَّ بعد طوافه وسعيه ، كما قاله القاضي أبو
يعلى وأصحابُه ، وقد بئنا أن مستند هذا الوهم وهُم معاوية ، أو مَنْ روى عنه أنه
قصَّر عن رسول اللّه صيهشًص بِمِشْقَصٍ على المروة في حجته.
فصل

ومنها : وهم من زعم ، أنه مج!يه كان يُقبِّل الرُّكن اليماني في طوافه ، وإنما
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ذلك الحجرُ الأسود، وسماه اليماني ، لأنه يُطلق عليه ، وعلى الاَخر اليمانيين.
فعئر بعضُ الرواة عنه باليماني منفرداً.
فصل

ومنها : وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ في السعي ثلاثة أشواط ،
ومثى أربعة ، وأعجبُ من هذا الوهم ، وهمُه في حكاية الاتفاق على هذا القول
الذي لم يقله أحد سو 51.

ومنها : وهم من زعم أنه طاف بين الضَفا والمروة أربعةَ عثر شوطاً، وكان
ذهابُه وإيابُه مرة واحدة ، وقد تقدم بيانُ بطلانه.

ومنها : وهم من زعم ، أئه !حم صفَى الضُبْحَ يومَ النَحر قبل الوقت ، ومُسْتَنَدُ
هذا الوهم ، حديثُ ابن مسعود ، أن النبي ك!-ص صفَى الفجر يومَ النحر قبلَ
ميقاتها(1) وهذا إنما أراد به قبلَ ميقاتها الذي كانت عادتُه أن يُصليَها فيه ، فعخلها
عليه يومئذ، ولا بُذَ من هذا التأويل ، وحديث ابن مسعود، إنما يدل على هذا،
فإنه في "صحيح البخاري " عنه ، أنه قال : هُمَا صَلاتَانِ تُحَؤَلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا : صَلاةُ
المَغْرِب بَعْدَمَا يأْتي الناسُ المُزْدَلِفَة ، والفَجْرِ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ(2) . وقال في حديث
جابر في حخة الوداع : فصفَى الضُبحَ حين تَبيَّن لَهُ الضُبْحُ بأَذَانٍ وَإقَامَةٍ (3).

(1)
(2)
(3)

أخرجه البخاري 3/ 424 في الحج : باب متى يصلي الفجر بجمع ، ومسلم
(1289).
أخرجه البخاري 418/3 ، 419 في الحج : باب من أذن وأقام لكل صلاة .
أخرجه مسلم (1218).
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فصل
ومنها : وهم من وهم في أنه صفَى الطهر والعَضرَ يومَ عرفة ، والمغربَ،
والعِشاء ، تلك الليلة ، بأذانين وإقامتين ، ووهم من قال : صلأَهما بإقامتين بلا أذان
أصلاً، ووهم من قال : جمع بينهما بإقامَةٍ واحِدة ، والصحيح : أنه صلأَهُما بأذان
واحد ، وإقامة لِكل صلاة .
فصل
ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خُطبتين ، جلس بينهما، ثمً أذَن
المؤذَنُ ، فلما فرغ ، أخذ في الخُطبة الثانية ، فلما فرغ منها ، أقام الضَلاة ، وهذا لم
يجىء في شيء من الأحاديث البتة ، وحديث جابر صريح ، في أنه لما أكمل خُطبته
أذن بلال ، وأقامَ الصلاَة ، فصفَى الظهر بعد الخطبة.

ومنها : وهم لاْبي ثور أنه لما صَعِدَ، أذن المؤذَن ، فلما فرغ ، قام فخطب،
وهذا وهم ظاهر ، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة.

فصل
ومنها : وهم من روى ، أنه قذَم أئمَ سلمة ليلةَ النحر ، وأمرها أن تُوافيَه صلاة
الصبح بمكة ، وقد تقدم بيانه.

ومنها : وهم من زعم ، أنه أخزَ طواف الزيارة يومَ النحر إلى الليل ، وقد
تقدم بيانُ ذلك ، وأن الذي أخره إلى الليل ، إنما هو طوافُ الوداع ، ومستند هذا
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الوهم - والله أعلم - أن عائشة قالت : أفاضَ رسولُ الفَهِ لِج!لمجه من آخر يومه،
كذلك قال عبدُ الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عنها، فحمل عنها على المعنى،
وقيل : أخَّر طواف الزيارة إلى الليل.

ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرةً بالنهار ، ومرةً مع نسائه
بالليل ، ومستند هذا الوهم ، ما رواه عمر بن قيس ، عن عبد الرحمنِ بن القاسم،
عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبيَّ ط!، أَذِنَ لأصحابه ، فزارُوا البيتَ يَوْمَ الثحرِ
ظهيرةً ، وزارَ رسولُ اللّه مجيهييه مع نسائه ليلاً(1).
وهذا غلط ، والصحيحُ عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضمة
واحدة ، وهذه طريقة وخيمة جدأ، سلكها ضِعافُ أهلِ العلم المتمسكون بأذيال
التقليد والله أعلم.

ومنها : وهم من زعم ، أنه طاف للقدوم يومَ النحر ، ثم طافَ بعده للزيارة ،
وقد تقدم مستندُ ذلك وبطلانُه.

ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذلك على أ ن
القارِن يحتاجُ إلى سعيين ، وقد تقدم بطلانُ ذلك عنه ، وأنه لم يسع إلا سعياً
واحداً، كما قالت عائشةُ وجابر رضي الله عنهما.

(1) أخرجه البجهقي في "سننه" 5/ 144 ، وقد تقدم .
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ومنها: على القول الراجح ، وهم من قال : أنه صفَى الظهر يومَ النحر
بمكة ، والصحيح : إنه صلاها بمنى كما تقدم .

ومنها : وهم من زعم أنه لم يُسرِعْ في وادي مُحَسِّرٍ حين أفاض من جمْع إلى
مِنى ، وأن ذلك إنما هو فعل الأَعراب ، ومستخد هذا الوهم قولُ ابن عباس : إنما
كان بدْءُ الإِيضَاع من قِبَلِ أهل البادية ، كانوا يقِفون حافتىِ الناس حتى قد علَّقوا
القِعَابَ والعِصِيَّ والجِعَابَ ، فإذا أفاضوا، تقعقعت تلك فنفروا بالناس ، ولقد
رؤي رسولُ الله !لمجم ، وإن ذِفْرَى ناقته لَيَمَسُّ حَارِكَها وهو يقول : يَا أَتهَا النَّاسُ!
عَلَيْكُم السَّكِينَة " . وفي رواية "إنَ البِرَّ لَيْسَ بِايجَافِ الخَيْلِ وَالإِبلِ ، فَعَلَيْكُمْ
بال!كِينَةِ ، فَمَا رَأَيْتُها رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَى أَتَى مِنَى رواه أبو داود"(1). ولذلك أنكره
طاووس والشعبيّ ، قال الشعبي : حدثني أسامة بن زيد، أنه أفاض مع رسولِ
اللّه ر!م مِن عرفة ، فلم ترفع راحلتُه رِجلها عاديةً حتى بلغ جمعاً. قال : وحدثني
الفضلُ بن عباس ، أنه كان رديفَ رسولِ الله لمجطبه! في جمع ، فلم ترفع راحلتُه رجلها
عادية حتَّى رمى الجمرة . وقال عطاء : إنما أحدث هؤلاء الإِسراع،

(1)

أخرج أبو داود ("192) الرواية الثاني وإسنادها صحيح ، أما الأولى فهي عن أحمد
في "المس!د" 1/ 244 وسندها حسن . وذكره الهيثمي في "المجمع" 256/3 كا ونسبه
لأحمد، وقال : رجاله رجال الصحيح ، والإِيضاع : حمل أدبعير ونحوه على
الإِسرأع، والجعاب جمع جَعبة : الكنانة التي تجعل فيها السهِا أ، والقعِاب جمع
قعب : القدح الضخم الغليظ ، وتقعقعت : ضربت بعضها بعضاَ، فكان منها صوت
وصخب ينفر منه الناس والدواب ، ذفرى الناقة : أصل أذنها: والحارك : الكاهل،
والمراد أنه يكفها عن الإِسراع بجذب رأسها إليه حتى يصس كاهلها أو كاد.
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يُريدون أن !وتوا الغُبار. ومنشأ هذا الوهم اشتباهُ الإِيضاع وقتَ الدفع من عرفة
الذي يفعله الأعرابُ وجفاةُ الناس بالإِيضاع في وادي مُحَسِّرٍ ، فإن الإِيضَاعَ هناك
بدعة لم يفعلْه رسولُ الله ع!حم ، بل نهى عنه ، والإِيضاعُ في وادي محسِّر سنة نقلها
عن رسول الله عجفه جابر، وعلي بن أبي طالب ، والعباسُ بن عبد المطلب
رضي الله عنهم ، وفعله عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان ابن الزبير يُوضِع
أشدَّ الإِيضاعِ ، وفعلته عائشةُ وغيرهم مِن الصحابة ، والقولُ في هذا قولُ من
أثبت ، لا قولُ من نفى . والله أعلم.

ومنها وهم طاووس وغيره "ن النبيئَ !ك!!ه كان يُفيضُ كُلَّ ليلة من ليالي مِنى
إلى البيت ، وقال البخاري في "صحيحه " ويُذكر عن أبي حسان ، عن ابنِ عباس أنَّ
النبيئَ -يخد كان يزورُ البيتَ أيامَ مِنَى(1) ورواه ابنُ عَرْعَرَةَ ، قال : دفع إلينا مُعاذُ بن
هِثام كتاباً قال : سمعتُه من أبي ولم يقرأه ، قال : وكان فيه عن أبي حسان ، عن
ابن عباس أن رسولَ الله مجبهحم- كان يزورُ البيت كُل ليلةٍ ما دام بمنى . قال : وما رأيتُ
أحداً واطأه عليه انتهى (2) . ورواه الثوري في "جامعه" عن ابن طاووس عن أبيه

(1)

(2)

أخرجه البخاري 452/3 ، وأبو حسان اسمه مسلم بن عد الله ، قد أخرج له مسلم
حديثا غير هذا عن ابن عباس ولير هو من شرط البخاري ، قال الحافظ : وصله
الطبراني من طريق قتادة عنه ، وقال ابن المديني في "العلل إ: روى قتادة حديثأ غريبأ
لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة ، إلا من حديث هشام ، فنسخته من كتاب ابنه
معاذ بن هشام ، ولم أسمعه منه عن أبيه ، عن قتادة ، حدثني أبو حسان عن ابن عباس
ان النبي بخ!-ص كان يزور البيت كل ليلة ما اقام بمنى.
نقل الحافظ في "الفتح! عن الأثرم قال : قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا
الحديث ، فقال : كتبوه من كتاب معاذ؟ قلت : فإن هنا إنسانأ يزعم أنه سمعه من
معاذ، فأنكر ذلك ، وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، فإن من
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الإِسناد.
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مرسلأ، وهو وهم ، فإن النبيئَ و! لم يَرْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإِفاضة ، وبقي
في !ى إلى حين الوداع ، واللّه أعلم.

ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين . ووهم من قال : إنه جعل مكة دائرة في
دخوله وخروجه ، فبات بذي طُوى ، ثم دخل من أعلاها ، ثم خرج من أسفلها ، ثم
رجع إلى المحضَب عن يمين مكة ، فكملت الدائرة .

ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحضَب إلى ظهر العقبة ، فهذه كقُها من
الأوهام نثهنا عليها مفضَلأ ومجملاً وبالثه التوفيق.

فصل
في هديه لمجيم في الهدايا والضحايا والعقيقة

وهي مختصة بالأزواج الثمانيةِ المذكورةِ في سُورة (الأنعام!و ولم يُعرف
عنه مج!، ولا عن الضَحابة هدي ، ولا أضحية ، ولا عقيقة مِن غيرها ، وهذا مأخوذ
من القرآن من مجموع أربع آيات .

إحداها : قوله تعالى : (احِفتْ لَكُنم بَهِيمَةُ الأَنعَامِ! أ المائدة : 1 ) .

والثانية : قولُه تعالى : (وَيَذكُرُوا اسْمَ القَهِ في أَئامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
مِنْ بَهِيمَةِ الانعَام ! أ الحج : 28) .

والثالثة : قولُه تعالى : (وَمِنَ الانعَامَ حَمولَةَ وَفَزشَاَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ
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تتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إئهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ . ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج ! أ الأنعام : 2 4 1 ، 43 1 )

ثم ذكرها.

الرابعة : قولُه تعالى : (هَدْياً باض! الكَ!تةِ ! أ المائدة : 95 ) .

فدل على أن الذي يبلُغ الكعبةَ من الهدي هو هذه الأزواجُ الثمانية وهذا
استنباطُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة : هي ثلاثة : الهديُ ، والأُضحية،
والعقيقةُ.

فأهدى رسول الله !هد الغَنم ، وأهدى الإِبل ، وأهدى عن نسائه البقرَ،
وأهدى في مقامه ، وفي عُمرته ، وفي حَجته ؟ وكانت سُنته تقليدَ الغنم دون
إشعارها.

وكان إذا بعث بهديه و هو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شيء كان مِنه حَلالاً.
وكان إذا أهدى الإِبل ، قلَّدها وأَشْعَرَها ، فيشُق صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيراً
حتى يَسيلَ الدم . قال الشافعي : والإِشعار في الصفحة اليمنى ، كذلك أشعر
النَّبى ك!ه.

وكان إذا بعث بهديه ، أمرَ رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شي ! منه أن يَنحره،
ثم يَصْبغَ نعلَه في دمه ، ثم يجعلَه على صفحته ، ولا يأكل منه هو ، ولا أحا من
أهل رفقته (1) ثم يقسِمُ لحمه ، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة ، فإنه لعلَّه ربَّما

(1)

أخرجه أحمد (1896) و (2189) و(2518) ومسلم (1325) في الحج : باب ما
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ، أبو داود (1763) في المناسك : باب في الهدي
إذا عطب قبل أن يبلغ ، وابن ماجه (3105) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب
من حديث ابن عباس ، وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 4/ 334 وأبي داود
(1762) والترمذي (910) وابن ماجه (3106) أن رسول اللّه لَج!سص بعث معه بهدي ،
فقال : إن عطب منها شيء، فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين=

286

قضَر في حفظه ليُشارِفَ العطَب ، فينحره ، ويأكل منه ، فإذا علم أنه لا يأكلُ منه
شيئاً ، اجتهدَ في حفظه.

وشزَك بين أصحابه في الهدي كما تقذَم : البدنةُ عن سبعة ، والبقرةُ كذلك.

وأباح لسائق الهدي ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه(1)
وقال علي رضي الله عنه : يشرَبُ مِن لَبنها ما فضَل عن ولدها(2) .

وكان هديُه ع!لهئَتر نحرَ الإِبل قياماً، مقئدة ، معقولَة اليُسرى ، على ثلاث ،
وكان يُسضَي اللَّهَ عِند نحره ، ويُكئرُ، وكان يذبح نُسُكه بيده ، وربما وكَل في
بعضه ، كما أمر علياً رضي اللَّهُ عنه أن يذبح ما بقي من المائة . وكان إذا ذبح
الغنم ، وضع قدَمه على صِفاحها ثم سمَّى ، وكثر وذبح (3) ، وقد تقدم أنه نحر بمنى
وقال : "إن فِجاجَ مَكَّةَ كُفَهَا مَنْحَرٌ"(4) وقال ابنُ عباس : مناحِرُ البُدن بمكه ، ولكنها
نُزِّهَ! عن الدماء ، ومِنى مِن مكة ، وكان ابنُ عباس ينحرُ بمكة.

(1)

(2)

(3)

(4)

وأباحَ !ي! لأمَّتِه أن يأكُلوا من هداياهم وضحاياهم ، ويتزؤَدوا منها ، ونهاهم

الناس ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن حبان (976)
والحاكم 447/1 ، وعن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد ومسلم (1326).
أخرج مسلم في "صحيحه" (1324) من حديث جابر بن عبد اللّه : سئل عن ركوب
الهدي ؟ قال : سمعت النبي جم!ه يقول : "اربهها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد
ظهراً" وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك 377/1، والبخاري 428/3، 429،
ومسلم (1322).
وفي "الموطأ" 325/2 بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال : إذا اضطررت إلى
بدنتك ، فاربهها ركوبأ غير فادح ، هـاذا اضطهـرت إلى لبنها، فاشرب بعد ما يروى
فصيلُها" وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 15/10 في الأضاحي : باب من ذبح الأضاحي بيده ، ومسلم
(1966) في الأضاحي : باب استحجاب الضحية من حديث أنس بن مالك،
والضَفَاحُ : الجوانب.
تقدم تخريجه وهو صحيح ص 247.
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مرةَ أن يذَخِروا منها بعد ثلاثٍ لدافةِ دَفتْ عليهم ذلكَ العامَ مِن الناس ، فأحمت أ ن
يُوسًعوا عليهم (1 ) .

وذكر أبو داود من حديث جُبير بن نفير ، عن ثوبان قال : ضَخَى رسولُ الفَهِ
جم!ييه ثم قَالَ : "يالوْبَانُ أَصْلِحْ لنَا لَحْمَ هذِهِ الشَاةِ " قال : فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَى
قَدِمَ المَدِينَةَ.

وروى مسلم هذه القصة ، ولفظه فيها : إن رسولَ الله ع!ي! قال له في حَجة
الوداع : دا أَصْلحْ هذا القَحْمَ" قال : فَأصلحْتُه ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَى بَلَغَ
المَدِينَة(2).

(1)

(2)

(3)

وكان رُتما قسم لُحوم الهدي ، ورُبما قال : "مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ"(3) فعل هذا،

أخرجه مسلم (1971) في الاْضاحي : باب بيان ما كان من الهي عن أكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام ، وبيان نسخه من حديث عائثة . والدافة : قوم
يسيرون جميعاَ سيراَ خفيفاَ، وداَفة الأعراب : من يرد منهم المصر، والمراد هنا: من
ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة .
أخرجه أبو داود (2814) في الأضاحي : باب المسافر يضحي ، ومسلم (1975)
والدارمي 79/2، والبيهقي 9/ 291، وأخرج أحمد 386/3، والطحاوي 308/2
من طرق عن أبي الزبير، عن جابر قال : أكلنا مع رسول النّه !ن! لحوم الأضاحي
وتزودنا حتى بلقا المدينة . ورجاله ثقات ، وأخرج الدارمي 2/ 80 وأحمد 368/3
من طريق شعبة ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد اللّه قال :
كنا مع رسول اللّه ! نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة . هـاسناده صحيح ، وأخرج
أحمد 85/3 بسند حسن عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نتزود من وشيق الحج
حتى يكاد يحول عليه الحول . والوشيق والوشيقة لحم يغلى في ياء وملح ، ثم
يرفع ، وقيل : يقدد ويحمل في الأسفار.
أخرج الخاري 3/ 444 ، ومسلم (1317) عن علي رضي الله عنه قال : "أهدى
النبي ص! مائة بدنة ، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم
بجلودها فقسمتها! وأخرج أبو داود (1765) وأحمد 4/ 350 من حديث عبد اللّه بن
قرط ، وفيه أن رسول النّه ! بعد أن نحر خمس بدنات أو ستاً قال : "من شاء اقتطع "-
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وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُهبة في النَثار في العُرص ونحوه ، وفُرقَ
بينهما بما لا يَتتينُ.
فصل

وكان مِن هديه بم!ه ذبحُ هدي العُمرة عند المروةِ ، وهديِ القِران بِمنى،
وكذلك كان ابنُ عمر يفعل ، ولم ينحر هديَه غ! قط إلا بعد أَن حَل ، ولم ينحره
قبل يومِ النحر، ولا أحدٌ مِن الصحابة البتة ، ولم ينحره أيضأ إلا بعد طُلوع
الشمس ، وبعد الرمي ، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرميُ ، ثم
النَحرُ، ثئَم الحلقُ ، ثم الطوافُ ، وهكذا رتَبها مج!وو ولم يُرخص في النحر قبل طلوعِ
الشمس البتة ، ولا ريبَ أن ذلكَ مخالف لهديه ، فحكمُه حكمُ الأضحية إذا ذُبحت
قبلَ طلوعِ الشمس.
فصل
وأما هدبُه في الأضاحي

فإنه ي لم يكن يَدَعُ الأضحية ، وكان يُضَخَي بكبشين ، وكان ينحرُهما بعد
صلاة العيد، وأخبر أن "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الضَلاَةِ ، فَلَيْسَ مِنَ النُسُكِ في شَيءٍ ، وإثمَا
هُوَ لَحْمٌ قَذَمَهُ لأَهْلِهِ(1). هذا ائَذي دئَت عليه سُنَّته وهدُيه ، لا الاعتبارُ بوقت
الصلاة والخطبة ، بل بنفس فِعلها ، وهذا هو الذي ندينُ الله به ، وأمرهم أن يَذبحوا
الجَذَعَ مِن الضَاْنِ(2) والثنِيئَ مِفَا سِوَاهُ " وهي المُسِئة.

(1)

(2)

وسنده قوي .
أخرجه البخاري 16/10 في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة ، ومسلم (1961)
(7) في الأضاحي : باب وقتها من حديث البراء بن عازب .
أخرج البخاري 0 3/1، 4 ، ومسلم (1965 ) عن عقبة بن عامر ، قال : قسم النبيي
بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة ، فقال : "ضح بها أنت" وأخرج أحمد
444/2، 445، والترمذي (1499) والبيهقي 27/9 من حديث أبي هريرة قال :
سمعت رسول الله ي يقول : "نعمت الأضحية الجَذَعُ من الضأن " وفي سنده كدام بن-
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صيه ! في نبح هدى
العمرة والؤِان

و!!بح

وروي عنه أنه
مُنقطغ لا يثبُت وصلُه.

قالى : "كُل أَئامِ التَشْرِيقِ ذَبْح))(1" لكنَ الحديثَ

وأما نهيُه عن اذَخارِ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ، فلا يدُلى على أ ن
أيام الذبح ثلاثة فقط ، لأن الحدَيثَ دليل على نهي الذابح أن يدَّخِرَ شيئاً
فوق ثلاثة أيام مِن يوم ذبحه ، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث ، لجاز له
الادَخارُ وقتَ النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والَّذين حذَدوه بالثلاث ،

(1)

عبد الرحمن وأبو كباش ، وهما مجهولان ، لكن للحديث شواهد تقويه ، منها ما
أخرجه النسائي 219/7 من حديث عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله ج!ي!
بجذع من الضأن ، وسنده قوي ، ومنها ما أخرجه أبو داود (2799) وابن ماجه (3147 )
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله -!ه كان يقول : !إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني"
!اسناده صحيح ، وأخرجه النسائي 219/7 ولكنه لم يسم الصحابي ، ومنها ما أخرجه
أحمد 368/6، وابن ماجه (3139) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول
الله ش! قال : "يجوز الجذع من الضأن أضحية " واْما ما رواه مسلم في "صحيحه" برقم
(1963 ) من حديث جابر مرفوعاَ "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضأن ، فهو ضعيف ، لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي . والجذع عند الحنفية
والحنابلة : هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الرمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة
أشهر ؟ وقال صاحب "الهداية ! إنه إذَا كان عظيمأ بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر
من بعيد أجزأ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس شن ، ومن البقر والمعز: ما
استكمل سنتين وطعن في الثالثةَ.
حديث صحيح أخرجه أحمد 82/4 من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن
موسى ، عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن
مطعم ، فهو منقطع ، ورواه ابن حبان (08 0 1 ) والزار من حديث سعيد بن عبد العزيز،
عن سليمان بن موسى عن عبد النّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم،
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية " 3/ 61 عن
البزار ، ورواه الطبراني في "معجمه ! حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي ، ثنا زهير بن
عباد الرؤاسي ، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن
موسى ، عن نافع بن جبير، عن أبيه ، وسويد بن عبد العزيز فيه لين ، وله شاهد عند ابن
عدي من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.
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فهموا من نهيه عن الإدِّخار فوقَ ثلاث أنَ أولها من يوم النحر، قالوا:
وغيرُ جائز أن يكون الَذبحُ مشروعاً في وقت يحرُم فيه الأكلُ ، قالوا : ثم
نُسِخَ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله.

فيقال لهم : إن النبيئَ بحم! لم يَنْهَ إلا عن الادِّخارِ فوق ثلاث ، لم ينه عن
التضحية بعد ئلاث ، فأين أحدهما من الاَخر، ولا تلازم بين ما نهى عنه ، وبين
اختصاصِ الذبح بثلاث لوجهين.

أحدهما : أنه يسوغُ الذبحُ في اليوم الثاني والثالث ، فيجوزُ له الاذَخار إلى
تمام الثلاث من يوم الذبح ، ولا يَتِثمُ لكم الاستدلالُ حتى يثبت النهيُ عن الذبح بعد
يوم النحر ، ولا سبيلَ لكم إلى هذا.

الثاني : أنه لو ذبح في اَخر جزءِ من يوم النحر ، لساغ له حشِئذ الادِّخارُ ثلاثة
أيامٍ بعده بمقتضى الحديث ، وقد قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : أيامُ
النحر : يوم الأضحى ، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهبُ إمام أهلِ البصرةِ الحسنِ،
وإمام أهل مكة عطاءِ بن أبي رباح ، وإمامِ أهلِ الشام الأوزاعي ، وإمامِ فقهاء أهلِ
الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابق المنذر ، ولأن الثلاثة تختصقُ بكونها أيام
مِنى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرُم صيامُها ، فهىِ إخوة في هذه الأحكام ،
فكيف تفترِق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع . وروي من وجهين مختلفين
يَشُذُ أحدُهما الاَخر عن النبي في!ه أنه قال : "كُل مِنَى مَنْحَرٌ ، وكُل أَيامِ التَّشرِيقِ
ذَبْحٌ " وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ، ومن حديث أسامة بن زيد،
عن عطاء ، عن جابر(1).

هذا وهم من المؤلف رحمه الله ، فإنه ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث
جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح" ولفظه عند أبي داود (1937 ) "كل عرفة موقف،
وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" وقد ذكرنا فيما
تقدم شاهدأ لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدرى.
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مسانل تْعلق بالاصحية

قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن زيد(1)عند أهل المدينة ثقة مأمون .

وفي هذه المسألة أربعةُ أقوال ، هذا أحدُها.

والثاني : أنَ وقتَ الذبح ، يومُ النَحر، ويومانِ بعده ، وهذا مذهبُ أحمد،
ومالك ، وأبي حنيفة رحمهم الله ، قال احمد: هو قولُ غيرِ واحدِ مِن أصحابِ
محمد ع!ر، وذكره ايأثرم عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم.
الثالث : أنَ وقتَ النحر يومٌ واحد، وهو قولُ ابنِ سيرين ، لأنه اختصقَ بهذه
التسمية ، فدكَ على اختصاص حكمِها به ، ولو جاز في الثلاثة ، لقيل لها: أيامُ
النحر ، كما قيل لها : أَيامُ الرمي ، وأيامُ مِنى ، وأيامُ التشريقِ ، ولأن العيد يُضاف
إلى النَحر، وهو يومٌ واحد، كما يقال : عيد الفطر.
الرابع : قولُ سعيدِ بنِ جبير، وجابرِ بن زيد : أنه يوم واحد في الأمصار،
وثلاثةُ أيام في مِنى ، لأنها هناك أيام أعمالِ المناسكِ من الرميِ والطواف والحلقِ،
فكانت أيامأ للذبح ، بخلاف أهلِ الأمصار.

ومن هديه ففي : أن من أراد التَضحيةَ ، ودخل يومُ العشر، فلا يأخُذْ مِن
شعره وبشره شيئأ، ثبت النهيُ عن ذلك في "صحيح مسلم ا.(2) وأما الدارقطني

(1)
(2)

اْسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم . وقال الحافظ في إالتقريب ! صدوق يهم ، فهو
حسن الحديث.
رقم (1977 ) في ايأضاحي : باب نهي من دخل عليه عثر ذي الحجة وهو يريد التضيحة
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من حديث أم سلمة قالت : قال رسول النّه عيئ "إذا
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبسْره شيئاَ، وفي رواية 9 إذا
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فليمسك عن شعره وأظفاره ، وأخرجه
الشافعي 2/ 83 ، وأبو داود ( 2791) والنسائي 7/ 1 1 2 ، 2 1 2 ، والترمذي (523 1 ) =
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فقال : الصحيحُ عندي أنه موقوف على أثمَ سلمة.

وكان مِن هديه لمج!م اختيارُ الأضحيةِ ، واستحسانُها، وسلامُتها مِن العُيوب،
ونهى أَنْ يُضَخَى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ والقَرْنِ ، أي : مقطوعة الأذن ، ومكسورة القَرن،
النصف فما زاد ، ذكره أبو داود(1)وأمرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأُذُنُ ، أي : يُنظر إلى
سلامتها ، وأن لا يُضخَى بِعَوْرَاءَ ، ولا مُقابَلَة ، ولا مُدَابَرَة ، ولا شرقاءَ ولا خَرْقَاءَ.
والمُقَابَلَةُ : هي ائَتي قُطِعَ مُقَذَمُ اُذُنِها، والمُدَابَرَةُ : ائَتي قُطِعَ مُؤَخرُ أُذُنِهَا،
والشَرْقَاءُ : ائَتي شُقَتْ أُذُنُها ، والخَرْقَاءُ : التي خُرِقَتْ أُذُنُها . ذكره أبو داود(2).
وذكر عنه أيضاَ "أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِىءُ في الأَضَاحي : العَوْرَاءُ التئنُ عَوَرُهَا،
والمَرِيضَةُ البَئنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاءُ التئنُ عَرَجُهَا، والكَسيرَةُ التي لا تُنْقي،
والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي "(3) أي : من هزالها لا مُخ فيها . وذكر أيضاَ أنَ

(1)

(2)

(3)

وابن ماجه (9 4 31) .
أخرجه أحمد 1/ 83، و 127 و 129 و 0 15 ، وأبو داود (2805) والترمذي (4 0 15 )
والنسائي 217/7، 218، وابن ماجه (3145) من حديث جري بن كليب عن علي
رضي الله عنه أن النبي جم!: 9 نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن " وسنده حسن ، فإن
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيرأ ، ووثقه ابن حبان والعجلي ، وصحح الترمذي حديثه
هذا ، والحاكم 4/ 4 2 2 ، ووافقه الذهبي ، وروى عنه غير واحد ، وباقي رجاله ثقات .
أخرجه أحمد 1/ 0 8 و 8 0 1 ، وأبو داود ( 4 280) والترمذي (98 4 1 ) والنسائي
7/ 216 ، وابن ماجه (3143) والدارمي 77/2 من حديث علي رضي الله عنه ولفظه
إأمرنا رسول الله يثضَ أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحي بمقابلةِ ولا مدابَرة ، ولا
شرقاء ولا خرقاء . قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث : المقابلة : ما قطع طرف
أذنها، والمدابرة : ما قطع من جانب الأذن ، والشرقاء: المشقوقة الأذن ، والخرقاء:
المثقوبة . وصححه الحاكم 4/ 222، ووافقه الذهبي ، ولأحمد 95/1 و 105 و 125
و 132 و 149 و 152 ، وابن ماجه (3143) عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله مجيم أن
نستشرف العين والأذن . وسنده حسن . ومعنى : نستشرف : أن نتأمل سلامة العين والاْذن
عن آفة بهما كالعور والجدع ، يقال استكففت الشيء، واستشرفته كلاهما أن تضع يدك
على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء.
أخرجه أحمد 4/ 284 و 289 ، وأبو داود (2 0 28) والترمذي (97 4 1 )، والنسائي

293

كان عى يضحي بالمصلى

رسولَ الله !! نهى عن المُصفرةِ ، والمُسْتَأْصَلَة ، والبَخْقَاء ، والمُشَيَّعَةِ،
والكَسْراء. فالمُصفَرة : التي تُستأصل أذنُها حتى يَبْدُوَ صِمَاخُها، والمُستَأْصَلَةُ:
التي استُوْصِلَ قَرْنُها مِنْ أَصْلِهِ ، والبَخْقَاء: التي بخقت عينُها،والمشيَّعة : التي لا
تقبع الغنم عَجَفاً ونحَمعْفأ ، والكَسْراءُ : الكَسِيرة" \ ) ، والله أعلم.
فصا!

وكان مِن هديه صول! أن يُضحِّيَ بالمُصفَى ، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدَ
معه الأضحى بالمصفَى ، فلما قَضَى خطبته نزل مِن منبره ، وأُتي بِكَبْشٍ ، فذبحه
بيده وقال : "بِسْمِ الله ، والفَهُ أَكْبَرُ، هَذا عَنِّي وَعَفَن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أمتي "(2) وفي
"الصحيحين " أنَّ النبيئَ صَ!ط كان يَذْبَحُ وينحَرُ بالمصَفَى(3 بر.

(1)
(2)

(3)

7/ 214، 216، وابن ماجه (3144) من حديث البراء بن عازب ، هـاسناده صحيح،
وذكر النسائي في إحدى رواياته "والعجفاء التي لا تنقي " بدل "الكسيرة " وهي رواية
الترمذي ، وذكر المؤلف رحمه اللّه قوله : "والعجفاء التي ، تنقي " في رواية أبي داود وهم
منه رحمه اللّه ، فإنها حثذ تكون خمساً لا أربعاً، والكسيرة : المنكسرة الرجل التي لا
تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول ؟ والعجفاء: المهزولة ، وقوله : لا تنقي من أنقى:
إذا صار ذا نقي ، أي : مخ ، والمعنى : التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها.
أخرجه أبو داود (2803) من حدي! عتبة بن عبد السلمي و في سنده أبو حميد الرعيني
وهو مجهول ، وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان .
أخر! أبو داود (2810) في الضحايا : باب الشاة يضحي بها عن جمماعة ، والزمذي
(1521) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن
المطلب ، عن جابر ، ورجاله لْقات إلا أن المطلب يقال : لم يسمع من جابر ، وله شاهد
من حدي! أبي رافع عند أحمد 6/ 8 و 391، وحسنه الهيثمي في "المجمع " 4/ 22 وزاد
نسبته لبزار وآخر من حديث أبي هريرة وعالْشة عند ابن ماجه (3122) وأحمد 6/ 0 2 2
و 225 وفي سنده عبد اللّه بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين ، وعن أبي سعيد عند
أبي يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدل!، وعن
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في "الكبيردا وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب ، وهو
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد.
أخرجه البخاري 7/10 في الاْضاحي : باب الأضحى والنحر بالمصلى ، والنسائي=

4؟ل!

وذكر أبو داود غنه : أنه ذبح يومَ النحر كبشيْنِ أقرنين أَمْلَحَسنِ مَوْجُوءَينِ،
فلما وخهَهُمَا قال : "وتجَهْتُ وَجْهيَ لِقَذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً، ومَا أَنَا
مِنَ المُشْركِينَ إنَ صَلاَتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للهِ رَفيَ العَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ
لَهُ : وَبذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ، الفَهُئمَ مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ،
بِسْمِ القًهِ ، والقَهُ أَكْبَرُ"(1) ئُمَّ ذَبَح.

وأمرَ الناسَ إذا ذبحوا أن يُحسِنُوا ، وإذا قتلُوا أن يُحسِنوا القِتلة ، وقال : "إن
القَهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ"(3) .

وكان من هديه صبَط!سَض أن الشاةَ تُجزِىءُ عَنِ الزَجُلِ ، وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ولو كَثُرَ
عددُهم ، كما قال عطاءُ بن يسار : سألتُ أبا أيوبٍ الأنصارفيَ : كيف كانت الضَّحايا
على عهدِ رسولِ الله لمج!ييه؟ فقال : إنْ كَانَ الزَجُلُ يُضَحِّي بالشَاةِ عَنْهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ(3) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح.

(1)
(2)

(3)

7/ 213 ، وابن ماجه (3161)، وقال ابن بطال : الذبح بالمصلى هو سنة للإِمام خاصة
عند مالك ، قال مالك فيما رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله : زاد
المهلب : وليذبحوا بعده على يقين ، وليتعلموا منه صفة الذبح.
أخرجه أبو داود (2795) وابن ماجه (3121) وفيه تدليس ابن إسحاق ، وباقي رجاله
ثقات .
أخرجه مسلم (1955 ) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول اللّه !نن
قال : "إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم ، فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم،
فاْحسنوا الذَّبح ، وليحَذَ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته " وهو في "المسند" 123/4 ،
و "سنن أبي داود! (5 281) والترمذي (9 0 4 1 ) وابن ماجه ( 0 317) والنسائي 7/ 9 22 .
أخرجه الترمذي (5 0 15 ) في الأضاحي : باب ما جاء اْن المث ق ألواحدة تجزى ء عن أهل
البيت ، ومالك في "الموطأ" 2/ 37 ، وابن ماجه (47 31) واسناده حسن.
تبيه لم يتعرض المؤلف رحمه اللّه لبيان حكم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على
الموسر : ربيعة الرأي ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة والليث ، وبعض المالكية ، واستدلوا
لذلك بالأحاديث التالية:
الأول ما رواه أحمد 1/ 321، وابن ماجه (3123) والدارقطني 2/ 545 من حديث=
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دعاؤه -!رو قبل الذبح

تجزى ء الشاة عن الرجل
وأهل بيته

كأنه
ابن

فصل
ني هديه لمجم في العقيقة

في "الموطأ! أن رسول! الفَهِ بم!ي!ح سُئِلَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فقال! : "لاَ أُحِمث العُقُوقَ"
كَرِهَ الاسم ، ذكره عن زيد بن أسلم ، عن رجل من بني ضَمْرَةَ ، عن أبيه . فال!
عبد البر : وأحسنُ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق : أنبأ داود بن قيس ، قال!:

أبي هريرة مرفوعأ !من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" هـاسناده حسن،
وصححه الحاكم 2/ 349 و 4/ 231 ووجه الاستدلال ، أنه لما نهى من كان ذا سعة عن
قربان المصلى إذا لم يضح ، دل على اْنه قد ترك واجباً ، فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك
هذا الواجب.
الثاني : ما رواه أحمد 4/ 215 ، وأبو داود (2788) في الضحايا : باب ما جاء في
إيجاب الاْضحية ، والترمذي (1518) والنسالْي 167/7 ، 168 في أول كتاب الفرع
والعتيرة وابن ماجه (3125) في الأضاحي : باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حدي!
مخنف بن سُيم أنه شهد النبي بم!رو يخطب يوم عرفة قال : "على أهل كل بيت في كل عام
أضحية وعتيرة أتدرون ما الغتيرة؟ هذه التي يقول كنها الناس رجبية ، وفي سنده أبو رملة
وهو مجهول ، وباقي رجاله ثقات ، وله طريق آخر عند أحمد 5/ 76 وسنده ضعيف ، ولذا
حسنه الترمذي ، وقواه الحافظ في "الفتح ! 0 1/ 3 وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته
لا يستلزم نسخ الأضحية.
الثالث ما رواه البخاري 17/10 ، ومسلم (1960) من حديث جندب بن عبد النّه
البجلي قال : شهدت النبي جمز يوم النحر قال : من ذبح قبل أن يصلي ، فليعد مكانها
أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح ، وأخرجه البخاري 0 1/ 16 ، ومسلم (1962 ) بلفظ "من
ذبح قبل الصلاة فليعدأ والأمر ظاهر في الوجوب ، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما
يصلح للصرف .
اللهم إلا ما رواه أحمد في "مسنده ! 1/ 231 ، والحاكم في "المستدرك ! 1/ 0 30 ،
والدارقطني 543/2 من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله ي يقول : "ثلا! هن علي فرائض ، وهن لكم
تطوع : الوتر والنحر ، وصلاة الضحى ! وهو حديث ضعيف ، أبو جناب الكلبي يحيى بن
أبي حية قال يحيى القطان : لا استحل اْن أروي عنه ، وقال النسائي والدارقطني:
ضعيف ، وقال الفلاس : متروك . وله طرف أخرى كلها ضعيفة لا تصح.
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سمعتُ عمرو بن شعيب يُحذَث عن أبيه ، عن جده قال : سئل رلممولُ الله ع!ه عَنِ
العَقِيقَةِ ، فقالْ (الا أُحِسث العُقُوقَ" وكَأَنَهُ كَرِهَ الاسْمَ قَالُوا: يَا ردممُولَ الفَهِ يَنْسُكُ
أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ؟ فَقَالَ : "مَنْ أَحَسث مِنكُم أَنَ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ ، فَلْيَفْعَلْ : عَنِ الغُلاَم
شَاتَإنِ ، وَعَنِ الجَاريَةِ شَاة "(1).
وصح عنه مِن حديث عائِشَةَ رضي الله عنها "عَنِ الغُلاَم شَاتَانِ ، وَعَنِ
الجَارِيَةِ شَاةٌ "(2).
وقال : "كُل غُلاَم رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ ال!اجِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ
وَيُسَفَى"(3).

قال الإِمام أحمد : معناه : أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في
اللغة : الحبس ، قال تعالى : (كُل نَفْ!بر بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ! 1 المدثر : 38) وظاهر
الحديثِ انه رهينةٌ في نفسه ، ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به ، ولا يلزمُ من ذلك
أن يُعاقب على ذلك في الاَخرة ، وإن حُبِسَ بترك أبويه العقيقةَ عما ينالُه مَنْ عَق عنه
أبواه ، وقد يفوتُ الولَد خير بسبب تفريطِ الأبوين وإن لم يكن مِن كسبه ، كما ائه
عند الجماع إذا سفَى أبوه ، لم يضزَ الشيطانُ ولَدَه ، وإذا ترك التسميةَ ، لم يحصل
للولد هذا الحِفْظُ.
وأيضاً فإنَ هذا إنما يدُكُ على أنها لازمة لا بُد منها، فشبه لزومَها وعدَمَ

(1)

(2)
(3)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنفأ (7961) وأحمد (6713) و (6822) وأبو داود
(2842) في الأضاحي : باب العقيقة ، والنسائي 7/ 162 ، 163 ، وسنده حسن ، قال
الخطابي رحمه الله : ولي! في الحديث توهين لأمر العقيقة ، ولا إسقاط لوجوبها ، وإنما
اصتبثع الاسم ، وأحب أن يسميها بأحسن منه ، فليسمها النسيكة أو الذبيحة.
أخرجه الترمذي (13 5 1 ) وابن ماجه (63 31) وابن حبان (58 0 1 ) وسنده صحيح.
أخرجه أحمد 5/ 7 و 17 و 22 ، وأبو داود (2838) والترمذي (523 1 ) والنسائى
166/7 من حديث سمرة بن جندب ، وإسناده صحيح ، ف!ن الحسن البصري سمعلا من
سمرة ، وصححه الترمذي والنووي وغيرهما.

297

معني : ،كل غلام رهينة
بعقيقته"

هل التدمية من العقيقة
صحبحة أو غلط؟

انفكاك المولود عنها بالرهن . وقد يَسْتَدِكُ بهذا من يرى وجوبَها كالليث بن سعْد
والحسن البصري ، وأهل الظاهر . والله أعلم.

فإن قيل : فكيف تصنعون في رواية هفَام عن فتادة في هذا الحديث:
"ويُدَفَى " قال همام : سُئِلَ قتادةُ عن قوله : و "يُدَفَى " كيف يصنعُ بالدم ؟ فقال : إذا
ذُبِحَت العقيقةُ ، أُخِذَتْ منها صوفة ، واستُقبِلَت بها أوداجُها ، ثم تُوضعُ على يافوخِ
الصَبيِّ حتى تَسِيلَ على رأسه مثلَ الخيط ، ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق . قيل:
اختَلَف الناسُ في ذلك ، فمن قائل : هذا من رواية الحسن عن سَمُرَةَ ، ولا يَصِغُ
سماعُه عنه ، وَمِنْ قائل : سماعُ الحسن عن سَمُرَةَ حديثَ العقيقة هذَا صحيح،
صخَحه التِرمذفيُ وغيرُه ، وقد ذكره البخاريُّ في "صحيحه " عن حبيب بن الشهيد
قال : قال لي محفَدُ بنُ سيرين : اذهب فَسَلِ الحَسَنَ ممن سمِع حديثَ العقيقة؟
فسأله فقال : سمعته من سمرة (1).

ثم اختُلِف في التدميةِ بعدُ: هل هي صحيحة ، أو غلط؟ على قولين . فقال
أبو داود في "سننه": هي وهم مِن هفَام بن يحيى . وقوله : ويُدَفَى ، إنما هو
"ويُسَفَى" وقال غيرُه : كان في لسان هَفَام لُثْغَة فقال : "ويُدَمَّى" وإنما أراد أ ن
يُسمى ، وهذا لا يصح ، فإن هماماَ وإن كان وهم في اللفظ ، ولم يُقِمْه لِسانُه ، فقد
حَكى عن قتادة صفةَ التدمية ، وأنه سئل عنها فأجاب بذلك ، وهذا لا تحتمِلُه الفُثغة
بوجه . فإن كان لفظُ التدمية هنا وهماً، فهو من قتادة ، أو من الحسن ، والذين
أثبتوا لفظَ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة ، وهذا مروي عن الحسن وقتادة،
والذين منعوا التدمية ، كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : "ويُدَفَى"
غلط ، وإنما هو "ويُسضَى" قالوا: وهذا كان مِن عملِ أهلِ الجاهلية ، فأبطله
الإِسلامُ ، بدليل ما رواه أبو داود ، عن بُريدة بنِ الحُصَيْبِ قال : كُنَا في الجَاهِلِئةِ إذَا
وُلِدَ لأِحَدِنَا غُلاَم ذَبَحَ شَاةَ وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَفَا جَاء اللهُ بالإِسْلاَم ، كُنَّا نَذْبَحُ

(1 ) البخاري 9/ 512 في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.
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شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُه بزَعْفَرَان (1 ). قالوا : وَهَذا وإِنْ كَانَ في إِسناده
الحسين بن واقد، ولا يُحتَبئُ (2) به ، فإذا انضاف إلى قولِ النبيِّ !ط!له!كا : ((أَمِيطُوا عَنْهُ
الأَذَى "(3) والدم أذى ، فكيف يأمرهم أن يلطِّخوه بالأذى ؟ قالوا : ومعلومٌ أن النبيَّ
!! عَق عَنِ الحَسَنِ والحُسَيْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ ، وَلَمْ يُدَفَهِمَا، ولا كانَ ذلكَ مِنْ هديه،
وهديِ أصحابِه ، قالوا : وكيف يكونُ مِن سنته تنجيسُ رأسِ المولود، وأين لهذا
شاهدٌ ونظير في سنته ، وإنما يَليقُ هذا بأهلِ الجَاهلية.

فإن قيل : عَفه عن الحسن وا!سينِ !كبثق كب!نَو ، رَلُكُ ىلى أن !ليه أن هلعقيقة الغ!م شاتان ؟
على الرأسِ رأساً ، وقد صحح عبدُ الحق الإِشبيلي من حديثِ ابنِ عئاس وأنسٍ أنَّ
النبي ووص عَق عَنِ الحَسَنِ بِكَبْشٍ ، وعَنِ الخسينِ بِكَبْشٍ (4) وكَانَ مولدُ الحسيت عامَ
أُحُدٍ والحسين في العام القابل منه.

(2!
(3!

(4!

أخرجه أبو داود (2843) وسنده حسن ، وله شاهد بنحوه عند ابن حبان (1057) من
حديث عائثة يصح به.
بل هو حسن الحديث ، ولحديثه شاهد كما تقدم .
اْخرجه البخاري 9/ 0 51 تعليقأ من حديث أصبغ ، عن ابن وهب ، عن جرير بن حازم عن
أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن سيمان بن عامر الضبي ، ووصله الطحاوي
في "مشكل الاَثار! 459/1 عن ابن وهب به ولفظ : "مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه
دماً، وأميطوا عنه الأذى ! واسناده صحيح ؟ وأخرجه أحمد 17/4 و 18 ، وأبو داود
(2839) والترمذي (1515 ) وعبد الرزاق (7958) من حديث حفصة بنت سيرين ، عن
الرباب ، عن سلمان بن عامر الضبي ، قال : قال رسول اللّه مج!شا ((مع الغلام عقيقة،
فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه ايأذى ! وقال الترمذي : حسن صحيح.
حديث ابن عباس ، رواه أبو داود (2841) في ايأضاحي : باب في العقيقة ، وإسناده
صحيح ، وصححه ابن دقيق العيد، ورواه النسائي 165/7، 166 بلفظ "عق
رسول النّه !تَ عن الحسن والحسين رضي اللّه عنهما بكب!ثين كبشين ، دماسناده قوي ،
وحديث أن! أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1061) والبيهقي 299/9 بلفظ "عق
رسول الله !ك!ه عن حسن وحسين بكب!ثينأ، وإسناده صحيح.

9!2

وروى الترمذفيُ من حديث علي رضي الله عنه قال : عَق رسولُ الفَهِ عنير عن
الحسنِ شاة ، وقال : "يا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَذَقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّة ، فوزنَّاه
فَكَانَ وزنُه دِرهماً أَوْ بعضَ دِرهمَأا) وهذا وإن لم يكن إسناده متصلأ فحديثُ أَن!
وابنِ عباس يكفيان . قالوا : لأنه نُسُكٌ ، فكان على الرأس مثلُه ، كالأضحية ودمِ
التمتع . فالجواب أن أحاديثَ الشّاتين عن الذكر، والشاة عن الأنثى ، أولى أ ن
يؤخذ بها لوجوه .

أحدُها: كثرتُها، فإن رواتَها: عائشةُ ، وعبدُ اللّه بن عمرو، وأمُ كُرْزِ

ا لكعبية ، و أ سما ءُ.

فروى أبو داود عن أمّ كُرر قالت : سمعتُ رسولَ اللَّهِ مج!يم يمَول : "عَنِ الغُلاَم
شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ ، وَعَنِ الجَارِيةِ شَاةٌ "(2) .

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول : مُكافئتانِ : مستويتانِ أو مقارِبتان،
قلت : هو مكَافَأتانِ بفتح الفاء ، ومكَافِئَتان بكسرها ، والمحذَثون يختارونَ الفتحَ،
قال الزمخشري : لا فرقَ بين الروايتين ، لأن كل مَنْ كافأْته ، فقد كافأَك . وروي
أيضاً عنها ترفعُه : لع!معتُ رسولَ الله -سد يقول : "أَقِزُوا الطيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا(3)"

(1)

(2)

(3)

أخرجه الترمذي (1519) في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حدي!
محمدبن إيسحاق عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمدبن علي بن الحسين ، عن
علي بن أبي طالب . ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب ، فهو منقطع.
أخرجه أبو داود (2835) و(2836) وأحمد 381/6، و 422، والحميدي في
"مسنده! (345) و(1451) وأبو داود الطيالسي (1634) وابن ماجه (3162)
والدارمي 2/ 81، والنسائي 7/ 164 ، 165 ، وعبد الرزاق (7954) والترمذي
(1516) وصححه هو وابن حبان (1058).
قال أبو عبيد: المكنات : بيض الفمباب، وأحدها مَكِنَة ، فجعل للطير على وجه
الاستعارة ، ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيراً ساقطاً، أو في
وكره ، فنفره ، ف!ن طار ذات اليمين ، مضى لحاجته ،وإن طار ذات الشمال ، رجع،
قهوا عن ذلك ، أي : لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها النّه لها، فإنها=
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وسمعتُه يقول : "عَن الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة ، لاَ يَضُزُكُم أَذُكْرَانأ
كُن أَمْ إِنَاثاَا وعنها أيضأ ترفعه "عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة " وقال
الترمذي : حديث صحيح.

وقد تقذَم حديثُ عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جذه في ذلك ، وعَنْ
عائِشة أنَ النبيئَ ىسؤ أَمَرهُم عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ ، وَعَنِ الجَاريَةِ شَاو(1). قال
الترمذي : حديث حسن صحيح.

وروى إسماعيل بن عَتاش ، عن ثابتِ بنِ عَجلان ، عن مجاهد عن أسماء،
عَنِ النبيئَ غ!! قال : "يُعَق عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاة"(2). قال
مهنا : قلتُ لأحمد : من أسماء؟ فقال : ينبغي أن تكون أسماءَ بنتَ أبي بكر.

وفي كتاب الخلال : قال مهنا : قلتُ لأحمد : حدثنا خَالِدُ بنُ خِداش ، قال :
حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى
حدثه ، أن يزيد بن عبد المزني حدثه ، عن أبيه ، أن النبيئَ لمجيه قال : "يُعَق عَنِ
الغُلاَمِ ، وَلاَ يُصَ!قُ رَأْسُهُ بِدَمِ"(3) وقال : إفي الإِبلِ الفَرَعُ ، وَفي الغَنَمِ الفَرَعُ" فقال

(1)
(2)

(3)

لا تضر ولا تنفع.
أخرجه الترمذي (1513) وابن ماجه (3163) وابن جان (1058) وسنده صحيح،
وقد تتهدم .
أخرجه أحمد 456/6 من حديث أسماء بنت يزيد، وليست أسماء بنت أبي بكر كما
نقك المؤلف وسنده قوي ، فإن إسماعيل بن عاش روايته عن أهل بلده مستقيمة،
وهذا منها، وأورده الهيثمي في 9 المجمع ! 57/4 ، وزاد نسبته للطبراني في 9 الكبير!
وقال : ورجاله محتج بهم.
وأخرجه ابن ماجه (3166) من حديث ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث عن أيوب
بن موسى ، عن يزيد بن عبد المزني أن النبي زوء . . ، وقال في 9 التهذيب! يزيد بن
عبد المزني حجازي روى عن النبي +! في الغلام يعق ، وقيل عن أبيه ، عن النبي صكتن
وهو الصواب ، قال البخاري : يزيد بن عبد عن النبي بعَلَتِ مرسل ، و!ىه ابن !ان في
الثقات ، وباقي رجاله ثقات .
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أحمد : ما أعرفه ، ولا أعرِفُ عبد بن يزيد المزني ، ولا هذا الحديث . فقلتُ له:
أتنكره ؟ فقال : لا أعرِفه ، وقصةُ الحسنِ والحسين رضي اللّه عنهما حديثٌ واحد.
الثاني : أنها من فعل النبي !، وأحاديثُ الشاتين من قَوله ، وقولُه عام ،
وفِعْلُه يحتمل الاختصاص .

الثالث : أنها متضمِّنة لزيادة ، فكان الأخذُ بها أولى.

الرابع : أن الفعل يدُلُّ على الجواز ، والقول على الاستحباب ، والأخذُ بهما
ممكن ، فلا وجه لتعطيل أحدهما.

الخامس : أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أُحد والعام الذي
بعده ، وأم كُرز سَمِعَتْ مِن النبي جم!م ما روته عام الحُديبية سنة ست بعد الذبح عن
الحسن والحسين ، قاله النسائي في كتابه الكبيم..
السادس : أن قِصة الحسنِ والُحسين يحتمِل أن يُراد بها بيان جنس!
المذبوح ، وأنه مِن الكِباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة : ضحَّى
رسولُ الله لًج!سَيِن عن نسائه بقرة ، وكن تِسعاً، ومرادها: الجنس لا التخصيص
بالواحدة .

السابع : أن الله سُبْحَانَه فضل الذكَرَ على الأنثى ، كما قال : !الةوَلَيْ! الذَّى
ىَ لائئَى لأ أ آل عمران : 37) ومقتضى هذا التفاضل ترجيحهُ عليها في الأحكام ،
وقد جاءت الشريعةُ بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين ، في الشهادة ،
والميراثِ ، والديةِ ، فكذلك أُلْحِقَتِ العقيقةُ بهذه الأحكام .

الثامن : أن العقيقة تُشبه العِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته ، فالعقيقةُ
تَفُكُه وتعتقه ، وكانَ الأولى أن يُعَق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، كما أ ن
عِتق الأنثيين يقومُ مقام عتق الذكر . كما في "جامع الترمذي " وغيره عن أبي أمامة
قال : قال رسولُ الله صهَ!له : "أثمَا امْرىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ
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النَار، يُجْزِي كُل عُضْو مِنْهُ عُضْواَ مِنْهُ ، وَأئمَا امْرىء مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ
كَانتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَارِ، يُجزي كُل عُضْو مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ ، وأيّمَا امْرأَةِ مُسْلِمبما أَعْتَقَتْ
امْرأَةً مُسْلِمَةً كانت فِكَاكَهَا مِنَ النَار، يُجْزي كُل عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهَا"(1) وهذا
حديث صحيح.
فصل

ذكر أبو داود في "المراسيل " عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبيَّ جَم!ل!هسَص قال
في العقيقة التي عقتْها فاطِمةُ عن الحسن والحسين رضي اللّه عنهما ، أَن ابْعَثُوا إلَى
بَيْتِ القَابِلَةِ بِرِجْل وَكُلُوا وَأطْعِمُوا وَلاَ ممسِرُوا مِنْهَا عَظْمأ (2).
فصل

وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضي الله عنه ، أن النبيَّ عمفه عَق عَنْ نَفْسِهِ
بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُ الئبُؤَةُ ، وهذا الحديثُ قال أبو داود في أمسائله": سمعتُ أحمد
حدثهم بحديث الهيثم بنِ جميل ، عن عبد اللّه بن المثنى (3) عن ثُمامة عن أنس أ ن
النبيئَ ك!سم عق عن نفسه ، فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أ ن
النبي ع!مم عق عن نفسه ، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد اللّه بن
المحرر(4).

(1)

(2)
(س!)
(4)

ذكر أبو داود عن أبي رافع قال : رأيتُ النبيئَ ع!لهكا أَذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بِنْ عَلِي

حديث صحيح اْخرجه الترمذي (1547) في النذور والأيمان : باب ما جاء في فضل
من أعتق ، ورجاله ثقات ، وله شاهد عند أبي داود (3967) وابن ماجه (2522) !ن
حديث مرة بن كعب وآخر من حديث عد الرحمن بن عوف عد الطبراني.
وأخرجه البيهقي 9/ 302، وفيه انقطاع .
هو كثير الغلط ، فالسند ضعيف.
وذكره الحافظ في ،الفتح أ 9/ 514 ، ونسبه للبزار، وقال البزار : تفرد به عد الهّ بن
محرر وهو ضعيف ، ووصفه الحافظ في "التقريب ! بقوله : متروك .

3"3

هل عق ع! عن نفسه؟

ا لأذان في أذن المولود

حِينَ وَلَدَتْهُ أُقُه فَاطِمَةُ رَضِيَ الفَهُ عَنْهَا بِالضَلاَةِ (1)

فصل
في هديه لمجيم في تسمية المولود وختانِه

قد تقذَم قولُه في حديث قتادة عن الحسن ، عن سَمُرَةَ في العقيقة : "تُذْبَحُ
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَى" قال الميموني : تذاكرنا لِكَم يُسَمَى الصبيئُ؟ فال لنا أبو
عبد الله : يُروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة ، وأما سمرة ، فقال : يُسمَى في اليوم
السابع . فأفَا الخِتَان ، فقال ابنُ عئاس : كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرِكَ . قال
الميموني : سمعتُ أحمد يقول : كان الحسن يكره أن يُختن الصبيُّ يومَ سابعه
وقال حنبل : إن أبا عبد الله قال : وإن خُتِنَ يومَ السابع ، فلا بأس ، وإنما كره
الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء . قال مكحول : ختن إبراهيمُ
ابنه إسحاق لسبعة أيام ، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة ، ذكره الخلال . قال
شيخ الإِسلام ابن تيمية : فصار خِتان إسحاق سنة في ولده ، وخِتان إسماعيل سنة
في ولده ، وقد تقدم الخلافُ في ختان النبيئ عوو متى كان ذلك(2).

(1)

(2)

أخرجه أبو داود (5105) في الاْدب : باب في الصبي يولد، فيؤذن في أذنه ، وأحمد
9/6 و 391 والترمذي (1514) في الأضاحي : باب الاْذان في أذن المولود،
وعبد الرزاق (7986) والبيهقي 305/9، وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو
ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، وله شاهد من حديث ابن عباس عد البيهقي في
"شعب الإِيمان! يتقوى به ، نقله المؤلف رحمه الله عنه في "تحفة المودود! ص 31.
والختان من خصال الفطرة كما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة قال : قال
رسول الكّ ! : "الفطرة خصى : الختان ، والاستحداد، وقص الثارب ، وتقليم
الأظفار، ونتف الإبط أ وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي ، وربيعة والأوزاعي،
ويحيى بن سعيد الاْنصاري ، ومالك ، والثافعي وأحمد، وعن أبي حنيفة : واجب
ولي! بفرض ، وعنه سنة يأثم بتركه ، واخجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف
رحمه الله في كتابه !تحفة المودود" ص 160 ، 184 فراجعه.
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فصل
في هديه ع!ييه في الأسماء والكُنى

ثبت عنه لمج! أنه قال : "إن أَخْنَعَ اسْبم عِنْدَ الفَهِ رَجُلٌ تَسَفَى مَلِكَ الأَفلاَكِ ، لاَ
مَلِكَ إِلأَ الفَهُ "(1 ) .

وثبت عنه أنه قال : "أَحَسث الأَسْمَاءِ إِلَى الفَهِ عَبْدُالقَهِ وَعَبْدُالزَحْمَنِ،
وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ " (2).

وثبت عنه أنه قال : "لا تُسَمِين غُلاَمَكَ يَسَاراً وَلاَ رَبَاحاً وَلاَ نَجِيحاً وَلاَ
أَفْلَحَ ، فَإتكَ تَقُولُ : أئَمَّتَ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ ، فَيمالُ : لا"(3).

(1)

(2)

(3)

أخرجه البخاري 0 1/ 486 في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله ، و مسلم
(2143) في الأدب : باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، والترمذي (2839)، وأبو
داود (4961) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . ومعنى أخغ اسم، أي : أذل
وأفجر وأفحش.
أخرجه مسلم (2132) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القهـاسم ، والترمذي
(2835) و(2836) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله -يخه: ((إن أحب
أسمائكم إلى الله عبد الله ، وعبد الرحمن ! وأما لفظ المؤلف ، فقد أخرجه أبو داود
(4950) والنسائي 218/6 و 219، والبخاري في إالأدب المفرد! 277/2 من
حديث أبي وهب الجشمي ، وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول ، وباقي رجاله

ثقات.
أخرجه مسلم (2137) في الأدب : باب كراهة التسمية بالأسماء القبهيحة ، والترمذي
(2838)، وأبو داود (4958) من حديث سمرة بن جندب . قال الخطابي رحمه الله:
قد بين النبي ءسَ!ح المعنى في ذلك، وكراهة العلة التى من أجلها وقع النهي عن
التسمية بها، وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماءْ وبما في معانيها إما اتيك
بها، أو التفاوْل بحسن ألفاظها، فحذرهم أن يفعلوا لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في
هذه التسميات إلى الضذ، وذلك إذا سألوا، فقالوا: أثم يسار، أثم رباح ، فإذا قيل:
لا، تطيروا بذلك وتثاءموا به ، وأضمروا على الإِياس من اليسر والنجاح ، فنهاهم
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالته سبحانه ، ويورثهم الإِياس من خيره .
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وثبت عنه أنه غئر اسم عاصية ، وقال : "أنتِ جَميلَةٌ "(1 ) .

وكان اسم جُوَيْريَةَ بَزَةً ، فغثره رسول اللّه جم!شَين باسم جُوَيْرِيَة (2)

وقالت زينبُ بنتُ أثمَ سلمة : نهى رسولُ الله ءلج!ج!ص- أن يُسَفَى بِهذا الاسمِ،
فَقَالَ : "لاَ تُزَكُوا أَنْفُسَكُم الفَهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ الثر مِنكُم (3).
وغئر اسم أَصْرَم بزُرعةَ(4)، وغئرَ اسمَ أبي الحَكَم بأبي شُرَيْحٍ %).
وغئرَ اسم حَزْفي جذَ سعيد بن المسيب وجعله سَهلأ فأبَى ، وقال : "السحهْلُ
يُوطَأ وَيُمْتَهَنُ "(6).

قال أبو داود : وغئرَ النبيئ لمجتَ اسمَ العَاصِ وعَزيز وعَتْلَةَ وشَيطَان والحَكَم
وغُراب وحُباب وشِهاب ، فسماه هِشاماَ، وسفَى حرباَ سِلْماً، وسفَى المضطجِعَ
المنبعِثَ ، وأرضاً عَفْرَة سفَاها خَضِرَةَ ، وشِعْبُ الضلالَةِ سماه شِعْبَ الهُدى ، وبنو
الرنية سماهم بني الزَشدة ، وسقَى بني مُغوِيَةَ بني رِشْدَةَ 71).

(1)
(2)
ز 3)
(4)
(5)

(6)

أخرجه مسلم (2139) وأبو داود (4952) من حديث ابن عمر.
أخرجه مسلم (2140) من حديث ابن عباس .
أخرجه مسلم (2142) (19) من حديث زينب بنت أبي سلمة.
أخرجه أبو داود (4954) من حديث أسامة بن أخدري ، لىاسناده صحيح.
أخرجه أبو داود (4955) والنسائي 8/ 226، 227 ، والبخاري في "الأدب المفرد"
من حديث المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن جده هانى ء أنه لما وفد إلى
رسول اللّه !جغ مع قومه ، سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول اللّه عمت ، فتهال : إ ن
النّه هو الحكم ، لىاليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : إن قومي إذا اختلنهوا في
شيء ، أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين ، فقال رسول اللّه ءلىء: ما أحسن هذا،
فما لك من الولد؟ قال : لي شريح ومسلم وعبد اللّه ، قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح،
قال : فأنت أبو شريح ، لىاسناده صحيح.
أخرجه البخاري 0 1/ 473 ، 474 في الأدب : باب اسم الحزن ، وأبو داود (4956 ) .
ذكره أبو داود في "سننه " بعد حديث الحزن (956 4 ) وقال : تركت أسانيدها للاختصار.
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فصل
في فقه هذا الباب

لما كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعانى ، ودالَّةً عليها ، اقتضتِ الحكمةُ أن يكونَ اختيارا!سماءالحسنة
لأن الأسحاء قوالب
بينها وبينها ارتباطٌ وتناسبٌ ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحضِ دلععاني
الذي لا تع!قَ له بها، فإن حِكمة الحكيم تأبى ذلك ، والوا! يشهد بِخِلافه ، بل
للأسماء تأثيرٌ في المسميَات ، وَلِلْمُسَضيَاتِ تأثُر عن أسمائها في الحُسن والقبح،
والخِفّة والثقَل ، واللطافة والكَثَافة ، كما قيل:

وقفَما أَبْصرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ إلأَ وَمَعْنَاهُ إن فَكَّرتَ في لَقَبِهْ

وكان !يم يستحِمث الاسم الحسَن ، وأمر إذا أَبْرَدُوا إليهِ بَريداً أن يَكُونَ حَسَن
الاسْمِ حَسَنَ الوَجْهِ(1). وكانَ يأخذ المعاني من أسمائِهَا في المنامِ واليقظة ، كما
رأى أنه وأصحابَه في دار عُقبة بن رافِع ، فأُتُوا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابَ ، فأَوَّله
بأن لهم الرفعةَ في الدنيا ، والعاقبةَ في الاَخرةِ ، وأنَ الذَينَ الذي قد اختاره اللّه لهم
قد أرطب وطَابَ(2)، وتَأؤَلَ سُهولة أمرِهم يومَ الحديبية مِن مجيىء سُهيل بن
عمرو إليه (3) .

(1)

(2)
(3)

أخرجه اْبو الشيخ في "أخلاق النبي لمج!ه" ص 274 من حديث أبي هريرة ، وفي سنده
عمر بن راشد وهو ضعيف ، وباقي رجاله ئقات ، وأخرجه البزار ص 242 من حديث
بريدة بنحوه ، ورجاله ثقات ، فيتقوى به ، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة " ص 2 8
من حديث أبي هريرة ، ومن حديث بريدة ، وقال : وأحدهما يقوي الاَخر.
أخرجه مسلم ( 2270) في الرؤيا : باب رؤيا النبي مجبَه!، وأبو داود (025 5) في الأدب :
باب ما جاء في الرؤيا ، وأحمد 3/ 286 .
أخرجه البخاري 5/ 251 عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي ؟ل!: "قد
سهل لكم من أمركم لم قال الحافظ : وهو مرسل ، ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس
فيه ، لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع ، قال : بعثت
قريش سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى إلى النبي ب!نئ ليصالحوه ، فلما
7 5 3 لألإآ-

وندب جماعة إلى حلب شاة ، فقام رجلٌ يحلُبها، فقال : "ما اسْمُكَ؟"
قال : "مُزَة ، فقال : اجْلِسْ ، فَقَامَ اَخَرُ فقال : "ما اسْمُكَ؟" قال : أظنه حَرْب،
فقال : اجْلِسْ ، فَقَامَ اَخر فقال : "ما اسْمُكَ ؟" فقال : يَعِيشُ ، فَقَال : "احلُبها"(1).

وكان يكره الأمكِنةَ المنكرةَ الأسماء ويكره العُئورَ فيها، كمَا مَزَ في بعض
غزواته بين جبلين ، فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضِحٌ ومُخنر، فعدلَ عنهما ، ولَم
يَجُزْ بينهما.

ولما كان بين الأسماء والمسفَياتِ مِن الارتباط والتناكسُبِ والقرابةِ ، ما بين
قوالبِ الأشياءِ وحقائِقها، وما بينَ الأرواحِ والأجسامِ ، عَبَرَ العَقْلُ مِن كل منهما
إلى الاَخر، كما كان إياسُ بن معاوية وغيرهُ يرى الشخصَ ، فيقولُ : ينبغي أ ن
يكونَ اسمُه كَيْتَ وكَيْتَ ، فلا يكاد يُخطى" وضِذُ هذا العبور من الاسم إلى
مسماه ، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه ، فقال : جَمْرَةُ،
فقال : واسمُ أبيك ؟ قال : شِهَابٌ ، قال مِفَن؟ قال : مِنَ الحُرَقَةِ ، قال : فمنزلُك؟
قال : بِحزة الثار، قال : فأينَ مسكنُكَ؟ قال : بِذَاتِ لَظَى : قال : اذهَبْ فقد احترق
مسكنُك ، فذهب فوجد الأمرَ كذلك (2) فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها
ومعانيها ، كما عَبَرَ النبي !مو من اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية ، فكان
الأمرُ كذلك ، وقد أمر النبيئُ ك!ييه أمته بتحسِين أسمائهم ، وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يومَ

(1)

(2)

رأى النبي 5ء سهيلأ، قال : قد سهل لكم من أمركم ، وللطراني نحوه من حديث
عبد الله بن السانب.
أخرجه مالك في "الموطأ! 2/ 973 في الاستنذان : باب ما يكره من الأسماء من حديث
يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل ، وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن
ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيق الغفاري .
ورجاله ثقات .
أخرجه مالك في !الموطأ! 2/ 973 عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله اْبو القاسم ابن
بشران في ،فواثده ! من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . لأ
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القِيَامَةِ ، بها ، وفي هذا - والله أعلم - تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسمِن
الأسماء ، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسنِ ، والوصفِ المنالسِبِ
له.

وتأمل كيف اشتُق للنبي غ!م مِن وصفه اسمان مطابِقان لمعناه ، وهما أحمد
ومحفَد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمَّد، ولِشرفها وفضلها على
صفات غيره أحمد، فارتبط الاسمُ بالمسمى ارتباطَ الروحِ بالجسد، وكذلك
تكنيتُه ! لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه ، وهو أحقُّ
الخَلْقِ بهذه الكُنية ، وكذلِك تكنيةُ اللّه عز وجل لعبد العُرى بأبي لهب ، لما كان
مصيره إلى نار ذاتِ لهب ، كانت هذه الكُنية أليقَ به وأوفقَ ، وهو بها أحق وأخلقُ.

ولما قَدِمَ النبيئُ ع!نه المدينة ، واسمها يَثْرِبُ لا تُعرف بغير هذا الاسم ، غئره
بِطَيْبَة(1) لضَا زال عنها ما في لفظ يثْرِب من التثريب بما في معنى طَيبة من الطيب،
استحقت هذا الاسم ، وازدادت به طيبأ آخر، فأثر طِيبُها في استحقاق الاسم،
وزادها طِيبأ إلى طيبها.

ولما كان الاسمُ الحسنُ يقتضي مسمَّاه ، ويستدعيه من قرب ، قال النبي لمجيه
لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى اللّه وتوحيده : "يَا بَني عَبْد الفَهِ إن اللَّهَ قَدْ
حَشَنَ اسْمَكُم واسْمَ أَبيكُم " فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم،

(1)

أخرجه البخاري 4/ 76 في الحج : باب المدينة طابة ، ومسلم (1392 ) في الحج : باب
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي لجد لما عاد من تبوك ، فأشرف على
المدينة ، قال : "هذه طابة ! وفي رواية "طيبة " وروى مسلم (1385 ) من حديث جابر بن
سمرة مرفوعأ (إن الله سمى المدينة طابة لأ ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده " 2/ 4 0 2
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ "كانوا يسمون المدينة يثرب ، فسماها
النبي !ء طابة ا وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول : سمعت
رسول الله ط! يقول : "أمرت بقرية تأكل القرى يقولون : يثرب وهي المدينة تنفي الناس
كما ينفي الكير خبث الحديد،.
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وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة ، وتأمل أسماءَ الستة المتبارِزينَ يومَ بدر
كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ ، فكان الكفارُ : شيجة ، وعُتبةَ،
والوليدَ، ثلاثة أسماء من الضعف ، فالوليدُ له بداية الضعف ، وشيجة له نهاية
الضعف ، كما قال تعالى : لألم اللَّة اثَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعُفٍ ثُمَّ جَعَل سِن بَعْدِ ضَعْفٍ
قُؤَةً ثُئَم جَعَلَ !تْ بَعْدِ قُؤَةٍ ضَعْنماً وشَيْبةً! أ الروم : 54) وعُتْبة من العتب ، فدلت
أسماؤهم على عتبٍ يَحِل بهم ، وضَعْفٍ ينالُهم ، وكان أقرانهم من المسلمين:
عليٌّ ، وعبيدةُ ، والحارِثُ ، رضي الله عنهم ، ثلاثة أسماء تُناسب أوصافهم (1)،
وهي العلو ، والعبودية ، والسعي الذي هو الحرث فَعَلوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم
في حرث الآخرة . ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ، ومؤثِّراً فيه ، كان أحبُّ
الأسماءِ إلى اللَّهِ ما اقتضى أحبأَ الأوصاف إليه ، كعبدِ الله ، وعبدِ الرحمن ، وكان
إضافةُ العبودية إلى اسم الله ، واسم الرحمن ، أحبَّ إليه من إضافتها إلى غيرهما،
كالقاهر، والقادر ، فعبدُ الرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر ، وعبدُ الفَهِ أحمب إليه
من عَبْدِ رئه ، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةُ المحضة،
والتع!قُ الذي بين اللَّهِ وبينَ العبد بالرحمة المحضة ، فبرحمته كان وجودُه وكمالُ
وجوده ، والغايةُ التي أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبة وخوفأ، ورجاءً
وإجلالاً وتعظيماً، فيكون عَبْداً لفَهِ وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإِلهية التي
يستحيلُ أن تكون لغيره ، ولما غلبت رحمتُه غضبَه وكانت الرحمةُ أحبأَ إليه من
الغضب ، كان عبا الرحمن أحبأَ إليه من عبد القاهر.

ولما كان كلُّ عبد متحركاً بالإِرادة ، والهئمُ مبدأُ الإِرادة ، ويترتب على إرادته
حركتُه وكسبُه ، كان أصدقَ الأسماء اسمُ همَّام واسمُ حارث ، إذ لا ينفكُّ مسماهما

في هذا التعليل نظر، فإن الثاك من المسلمين هو حمزة عم النبي عصَس!، وأما عبيدة
والحارث ، فهما واحد ، لأن عبيدة هو أبن الحارث .

315

عن حقيقة معناهما، ولما كان المُلْكُ الحى لِقَهِ وحده ، ولا ملك على الحقيقة
سواه ، كان أخنعَ اسم وأوضعه عند اللّه ، وأغضبَه له اسمُ "شاهان شاه" أي : ملكُ
الملوك ، وسلطانُ السلاطين ، فإن ذلك ليس لأحد غير اللّه ، فتسميةُ غيره بهذا من
أبطل الباطل ، واللّه لا يُحب الباطَل.
وقد ألحقَ بعضُ أهلِ العلم بهذا "قاضي القضاة " وقال : ليس قاضي القضاة
إلا من يقضي الحق وهو خيرُ الفاصلين ، الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن
فيكون .

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب : سئدُ الناس ، وسيدُ الكل،
وليس ذلك إلا لرسول اللّه كل!يم خاصة ، كما قال : "أنَا سَيدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ
فَخْرَ" ا فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره . إنَّه سئدُ الناس وسيدُ الكل ، كما لا
يجوز أن يقول : إنَّه سيد ولدِ اَدم.

ولما كان مسمى الحربِ والمُرَّة أكرهَ شيء للنفوس وأقبَحَها عندها، كان
أقبحُ الأسماء حربأ ومرة ، وعلى قياس هذا حنظلة وحَزْن ، وما أشبههما، وما
أجدَر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم "حَزْن" الحزونة في
سعيد بن المسيِّب وأهلُ بيته.

(1)

رواه البخاري 6/ 264 ، 265 في الأنبياء : باب قول النّه تعالى : !لاولقد أرسلنا نوحاً إلى
قومه ! . . . ، ومسلم (194 ) في الإِيمان : باب اْدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ "أنا سيد
الناس يوم القيامة " من حديث أبي هريرة ، وأخرجه أحمد والترمذي (3618) وابن ما!
(4308) من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف ، وأخرجه مسلم (2278)
وأبو داود (4673 ) بلفظ "انا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينثق عنه القبر ، وأول
شافع ومشفع" . وفي الباب عن عبد اللّه بن سلام عند ابن حبان (2127).
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علة النهي عن التسمية
بيسار وافلح ونجيح

ولما كان الأنبياءُ ساداتِ بني آدم ، وأخلاقُهم أشرفَ الأخلاق ، وأعمالُهم
أَصَغَ الأعمال ، كانت أسماؤهم أشرفَ الأسماء ، فندب النبى ع!و أفَته إلى التسمي
بأسمائهم ، كما في "سنن أبي داود" والنسائي عنه "تَسَضَوْا بأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ"(1) ولو
لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسمَ يُذَكَرُ بمسماه ، ويقتضي التعفقَ بمعناه ،
لكفى به مصلحةً مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذِكرها، وأن لا تُنسى،
وأن تُذكّر أسماؤُهم بأوصافهم وأحوالهم.
فصل

وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلحَ ونجيح ورباح ، فهذا لمعنى
اَخر قد أشار إليه في الحديث ، وهو قوله : "فإنك تقولُ : أَلفَتَ هو؟ فيُقال : لا"(2)
- والله أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع ، أو مدرجةٌ من قول
الصحابي ، وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطئرأ تكرَهه
النفوس ، ويَصُذُها عما هي بصدده ، كما إذا قلت لرجل : أعندك يَسار، أو رَبَاح،
أو أفلَح؟ قال : لا، تطئرتَ أنْتَ وهو مِن ذلك ، وقد تقع الطيرَةُ لا سيما على
المتطيرين ، فقل من تطئر إلا ووقعت به طِيرَتُه ، وأصابه طائرُه ، كما قيل:
تَعَقَمْ أثه لاَ طَيْرَ إلأَ عَلَى مُتَطيرِ فَهُو الثبُورُ

(1)

(2)

أخرجه أبو داود ( 0 495) في الأدب : باب تغيير الأسماء ، والنسائي 6/ 218 ، 219 في
الخيل : باب ما يستحب من شِيةِ الخيل ، وأحمد 4/ 345 والبخاري في "الاْدب المفرد!
(814) من حديث أبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول ، وأخرج
مسلم (2135) من حديث المغيرة بن يثعبة مرفوعأ "إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم
والصالحين قبلهم ! وأخرج البخاري في !الأدب المفرد! (838) من حديث يوسف بن
عبد الله بن سلام قال : سماني رسول الله يثوو يوسف وأقعدني على حجره ، ومسح على
رأسي ! هـاسناده صحيح.
أخرجه مسلم (136 2) في الاَداب : باب كراهية التسمية بالاْسماء القبيحة وبنافع ونحوه .
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اقتضت حكمةُ الشارع ، الرؤوف بأمته ، الرحيمِ بهم ، أن يمنَعهم من أسبابِ
تُوجب لهم سماعَ المكروه أو وقوعَه ، وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَضَلُ المقصودَ
من غير مفسدة ، هذا أولى ، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه،
بأن يُسمى يسارأ من هو مِن أعسر الناس ، ونجيحاً من لا نجاح عنده ، ورَباحاً من
هو من الخاسرين ، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله ، وأمر اَخر أيضاً وهو
أن يُطالب المسمًى بمقتضى اسمه ، فلا يُوجد عنده ، فيجعل ذلك سببأ لذفَه وسثه،
كما قيل:

سَفَوْكَ مِنْ جَهْلِهِم سَدِيدأ
أَنتَ ائَذِي كَوْنُه فَسَادأ

والفَهِ مَا فِيكَ مِنْ سَدَادِ
فِي عَالَم الكَوْنِ وَالفَسَادِ

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسفَى به . ولي من أبيات :

وَسَفَيْتُه صَالِحَاً فاغْتَدَىَ

وَظَنَ بأن اسْمَهُ لسَاتِرٌ

بِضِذَ اسْمِهِ في الوَرَى سَائِراً
لأَوْصَافِهِ فَغَدَا شَاهِرأ

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً لسقوط مرتبة الممدوح عند
الناس ، فإنه يُمدح بما ليس فيه ، فتُطالبه النفوسُ بما مُدِحَ به ، وتظنه عنده ، فلا
تجدهُ كذلك ، فتنقلِبُ ذفأ، ولو تُرِكَ بغير مدح ، لم تحصُلْ له هذه المفسدة ،
ويُشبه حاله حال مَن ولي وِلاية سيئة ، ثم عُزِلَ عنها ، فإنه تَنْقُصُ مرتبتُه عما كان
عليه قبل الولاية ، وينقُصُ في نفوس الناس عما كان عليه قبها، وفي هذا قال
القائل:

إذَا مَا وَصَفْتَ امْرَءَأ لامْرىءٍ فَلاَ تَغْلُ في وَضفِهِ وَاقْصِدِ
فَإِنَكَ إنْ تَغْلُ تَغْلُ الطنُو نُ فِيهِ إلى الأمَدِ الأَبْعَد
فَيَنْقُصُ مِنْ حَيْثُ عَطمْتَه لِفَضْلِ المَغِيبِ عَنِ المَشْهَدِ
وأمر آخر : وهو ظنُ المسمى واعتقادُه في نفسه أنه كذلك ، فيقعُ في تزكية
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حكم التكني بابي القاسم

نفسه وتعظِيمِها وترفعِهَا على غيره ، وهذا هو المعنى الذي نهى النبيئُ !ك!لمجه لأجله أ ن
تُسمى "بَزَة " وقال : "لا تُزَكُوا أَنْفُسَكُم أللّه أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُم "(1).
وعلى هذا فتكره التسمية ب : التَقي ، والمتَّقِي ، والمُطيعِ ، والطائع،
والراضي ، والمُحسن ، والمخلِص ، والمنيب ، والرشيدِ ، والسديد . وأ ما تسميةُ
الكفار بذلك ، فلا يجوز التمكينُ منه ، ولا دُعاؤُهُم بشيءٍ من هذه الأسماء، ولا
الإِخبارُ عنهم بها ، والله عز وجل يغضَب مِن تسميتهم بذلك.

وأما الكنية فهي نوعُ تكريم لِلمَكْنَي وتنويهٌ به كما قال الشاعر:
أَكْنِيهِ حِينَ أنادِيِه لاكرِمَهُ وَلاَ أُلِقَبُهُ وَال!وْءَةُ الفَقَبُ

وكئى النبي كحر صُهيبأ بأبي يحيى ، وكَنَى عليأ رضي النه عنه بأبي تراب إلى
كنيته بأبي الحسن ، وكانت أحبأَ كنيته إليه ، وكنَى أخا أنسِ بن مالك وكان صغيراً
دون البلوغ بأبي عُمير.

وىن ه!يه !ده!ص !ةَ من ل و!ل ، ومن لا و!ر له ، ولم يثبُت عنه أنه نهى عن
كُنية إلا الكنية بأبي القاسم ، فصح عنه أنه قال : "تسفَوْا بِاسْمِي وَلاَ تكَنَوْا
بِكُنْيتي "(2) فاختلف الناسُ في ذلك على أربعة أقوال .

(1)
(2)

أخرجه مسلم (42 1 2) ، (19 ) أبو داود (4953 ) من حديث زينب بنت أبي سلمة.
رواه البخاري 473/10 في الأدب : باب قول النبي لجج!: سموا باسمي ولا تكنوا
بكنيتي ، وفي الأنبياء. باب كنية النبي تجلحق! ، ومسلم (2134) في الأدب : باب النهي
عن التكني بأبي القاسم ، وأبو داود (65!4) في الاَداب : باب في الرجل يتكنى بأبي
القاسم ، وأحمد في "المسند، 3/ 248 و 260 و 270 و 277 و 312 و 392
و 395 و ه ه 4 و 457 و 470 و 478 و 491 و 499 و 519 كلهم من حديث أبي
هريرة ، وفي الباب عن أن! بن مالك ، وجابر بن عبد اللّه.
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أحدها : أنه لا يجوزُ التكَّنَي بكُنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسممه ، أو قرنها
به ، وسواء محياه وبعدَ مماته ، وعمدتُهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقُه،
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي ، قالوا : لأن النهي إنما كان لأَنَ معنى هذه الكُنية
والتسمية مختصةٌ به غ!ي!!ه ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : "والفَهِ لاَ أُعْطِي أَحَداً، وَلاَ
أَمْنَعُ أَحَدَأ، وَإئمَا أَنا قَاسِمٌ ، أَضعُ حَيْثُ أُمِرْتُ "(1) قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة
ليست على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء في جواز تسميةِ المولود بقاسم ، فأجازه
طائفة ، ومنعه اَخرون ، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدمُ مشاركة النبي !ي! فيما
اختصَّ به من الكُنية ، وهذا غيرُ موجود في الاسم ، والمانعون نظروا إلى أ ن
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى
بالمنع ، قالوا : وفي قوله : "إنما أنا قاسم " إشعار بهذا الاختصاص .
القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسممه وكنجته ، فإذا أفرد
أحدُهما عن الاَخر، فلا بأس . قال أبو داود : باب من رأى أن لا يجمع بينهما ، ثم
ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي عي!ه قال : "من تسمى باسمي فلا يَتكَنَ
بكنشِي ، ومن تكئى بكنيتي فلا يتسَئمَ باسمي "(2) ورواه الترمذي وقال : حديث

(1)

(2)

رواه البخاري 6/ 152 في الجهاد: باب قوله تعالى : !فإن دهّ خمسه وللرسول ! من
حديث أبي هريرة ، ولفظه "وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث
أمرت "، ورواه مسلم (2133) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم من
حديث جابر بن عبد اللّه وقال في اخره "فإنما أنا قاسم أقسم بينكم " والمعنى : لا
أتصرف فيكم بعطية ولا مغ برأي . وقوله : إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ، أي :!
لا أعطي أحداً ولا أمغ أحدأ إلا بأمر النّه . وأخرجه أبو داود (2949) في الخراج
والإمارة : باب فيما يلزم الإِمام الرعية ، وأحمد في "المسند" في جملة حديث طويل
2/ 314 من طريق همام عن أبي صهـيرة بلفظ "إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت ".
رواه أبو داود (4966) في الأدب : باب من رأى أن لا يجمع بينهما، والترمذي
(2845) في الأدب : باب ما جاء في كراهية الجمع بين أسم النبي بم9! وكنيته من
حديث جابر وفيه تدلي! أبي الزبير المكي ، لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده
من رواية أبي هريرة فيتقوى به ، ولذلك قال الترمذي : حديث حسن صحيح.
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حسن غريب ، وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن
أبي هريرة وقال : حسن صحيح ، ولفظه : نَهَى رسُولُ الله غ!بر أن يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ
اسمِهِ وكُنيته ، ويُسمي مُحَمداً أبا القاسم (1) قال أصحابُ هذا القول : فهذا مقيِّد
مف!ر لما في "الصحيحين" من نهيه عن التكني بكنيته ، قالوا: ولأن في الجمع
بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكُنية ، فإذا أُفْرِدَ أحدُهما عن الاَخر، زال
ا لاختصاص .

القول الثالث ، جوازُ الجمع بينهما وهو المنقولُ عن مالك ، واحتبئَ
أصحابُ هذا القول بما رواه أبو داود، والترمذي من حديث محمد بن الحنفية،
عن علي رضي اللّه عنه قال : قلت : يا رسولَ الله إِنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمِّيهِ
بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِك ؟ قال : "نعم " قال الترمذي : حديث حسن صحيح (2).

وفي "سنن أبي داود" عن عائشة قالت : جاءت امرأة ، إلى النبي بمنهد
فقالت : يا رَسُولَ الله ط! إني وَلَدْتُ غُلاماَ فسميتُه محمداً وكثيته أبا القاسم ، فذُكِرَ
لي أنك تكره ذلك؟ فقال : "ما الَّذي أحَل اسْمِي وَحَزَمَ كُنْيَتِي " أو "مَا الَّذي حَزَمَ
كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي (3)قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع : إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منى في حياة النبي !فه،
وهو جائز بعد وفاته ، قالوا : وسببُ النَّهي إئما كان مختصأ بحياته ، فإنه قد ثبت
في "الصحيح" من حديث أنس قال : نادى رجل بالبَقيع : يا أبا القاسم ، فالتفتَ
إليه رسولُ اللّه جمجيِ! فقال : يا رسولَ الله إني لَمْ أَعْنِكَ ، إنما دعوتُ فلاناً، فقال

(1)
(2)
(3)

رقم (2843).
أخرجه أبو داود (4967) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بينهما، والترمذي
(2846) هـاسناده صحيح.
أخرجه أبو داود (4968) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده
مجهول .
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رسول الله غ!ير: "تَسَفَوْا باسْمِي وَلاَ تَكثوا بكنيتي"(1) قالوا: وحديثُ علي فيه
إشارة إلى ذلك بقوله : إن وُلِدَ لي مِنْ بعدك وَلَدٌ ، ولم يسأله عمن يولد له في
حياته ، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث : "وكانت رخصة لي" وقد
شذ من لا يُؤبَه لقوله ، فمنع التسمية باسمه لمجيَهيم قياساً على النهي عن التكني بكنيته،
والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه ، والمنع في حياته
أشذ، والجمعُ بينهما ممنوع منه ، وحديثُ عائشة غريب لا يُعارَض بمثله الحديث
الصحيح ، وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر(2)، والترمذي فيه نوع
تساهل في التصحيح ، وقد قال علي : إنها رخصة له ، وهذا يدل على بقاء المنع
لمن سواه ، والله أعلم.

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنيةَ بأبي عيسى ، وأجازها اَخرون،
فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَبنَ الخطاب ضرب ابناَ له يُكنى أبا
عيسى ، وأن المغيرةَ بن شعبة تتكنَى بأبي عيسى ، فقال له عمر : أما يكفيك أ ن
تكْنَى بأبي عبد الله ؟ فقال : إنَ رسولَ الله كيم كئاني ، فقال : إن رسولَ الله قَد غُفِرَ
له ما تَقَذَمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وما تأخر، وإنا لفي جَلْجَتِنَا فلم يَزَل يُكنى بأبي عبد الله حتى
هَلَكَ(3).

(1)

(2)
(3)

رواه البخاري 408/6 في الأنبياء. باب كنية النبي +ه!، وفي البيوع : باب ما ذكر في
الأسواق ، ومسلم (2131) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وأحمد
في "المسندأ 114/3 و 121 و 189 ، والترمذي (2844) في الأدب : باب ما جاء
في كراهية الجمع بين اسم النبي ك! وكنيته.
بل هو صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه.
أخرجه أبو داود (4963) في الأدب : باب فيمن يتكنى بأبي عيسى . وإسناده حسن،
وقوله !جلجتنا" معناه : أنا بقينا في عدد من أمئالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع
نجا، وفي "النهايةا: الجلج : رؤوس الناس واحدها جلجة.
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المكني بابي عيسى

حنى أممات المؤمنين

النهي عن تسمية العنب
كرماً

وقد كئى عائشة بأمِّ عَبْدِ اللَّهِ(9)، وكان لنسائه أيضأ كنى كأئمَ حبيبة ، وأئمَ

ونهى رسولُ الله جم!-ص عن تسميةِ العِنَبِ كَرْماً وقال : "الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ "(2)
وهذا لأن هذه اللفظةَ تَدُكُ على كثرة الخير والمنافع في الم!مى بها، وقلبُ
المؤمن هو المستحِق لذلك دون شجرة العِنَب ، ولكن : هل المرادُ النهيُ عن
تخصيصِ شجرة العِنب بهذا الاسم ، وأن قلب المؤمن أولى به منه ، فلا يُمنع من
تسميته بالكرم كما قال في "المِسكين" و "الزَقُوب " و "المُفِلسِ"إ 3" أو المرادُ أنَّ

(1)

(2)

رواه أبو داود (4970) في الأدب : باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضي اللّه
عنها، !اسناده صحيح.
رواه البخاري 467/10 في الأدب : باب لا تسبوا الدهر، وباب قول النبي يم!- إنما
الكرم قلب المؤمن ، ومسلم (2247) في الاْلفا! من الأدب : باب كراهية تسمية
العنب كرمأ، وأبو داود (4974) في الأدب : باب في الكرم ، وأحمد في "المسند"
239/2 و 259 و 272 و 316 و 464 و 474 و 509.
أما حديث المسكين ، فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال
رسول اللّه -حهـا! "ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان،
والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغيه ولا يفطن له ، فيتصدق
عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس " وأما حديث المفلس ، فأخرجه مسلم (2581) من
حديث أبي هريرة أن رسول اللّه ! قال : "أتدرون ما المفلس ؟" قالوا: المفلس فينا
من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام
وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا، و قذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب
هذا، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما
عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار"، وأما الرقوب، فقد
أخرجه مسلم (2608) من حديث عبد النّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه يملىت : "ما
تعدون الرقوب فيكم ؟" قلنا: الذي لا يولد له ، قال !إبْ "ليس ذاك بالرقوب ، ولكنه
الرجل الذي لم يقدِّم من ولده شيئآ" أي : من لم يمت أحد من أولاده في حياته،
فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به ، وثواب صبره عليه ، ويكون له فرطاً وسلفاً.
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تسميتَه بهذا مع اتخاذ الخمرِ المحزَمِ منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا
الشراب الخبيثِ المحزَم ، وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حزَم اللّه وتهييجِ النفوس إليه؟
هذا محتمل ، والله أعلم بمراد رسوله ؟!ص ، والأولى أن لا يُسمى شجرُ العنب
كرماَ.

قال يخ!ه : (الا تَغْلِبَنكُمُ الأَعرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُم ، أَلا وَإنَّهَا العِشَاءُ ، وَإتهُمْ
يُسَفُونَهَا العَتَمَةَ"(1) وصح عنه أنه فال : "لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والضُبْحِ،
لاَتوْهُمَا وَلَوْ حَبْواَ"(2)فقيل : هذا ناسخ للمنع ، وقيل بالعكس ، والصواب خلافُ
!

11)

21)

رواه الخاري 36/2 في مواقيت الصلاة : باب من كره أن يقال للمغرب العشاء،
وأحمد في "المسند" 5/ 55 من حديث عبد الله المزني بلفظ "لا تغلبنكم الاْعراب
على اسم صلاتكم المغرب ، قال : وتقول الأعراب : هي العشاء" و رواه مسلم (644)
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي
1/ 270 في الموا!ت : باب الكراهية في ذلك ، وابن ماجه (704) في الصا،ة : باب
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه "لا تغلبنكم الأعراب -وهم أهل البادية - على
اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل " والمعنى أن الأعراب يسمونها
العتمة ، لكونهم يعتمون بحلاب الإبل ، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام ، وإنما اسمها
في كتاب اللّه : العشاء في قوله تعالى : !ومن بعد صلاة العِشاء! فينبغي أن تسموها
العشاء.
رواه الخاري 79/2 في الأذان : باب الاستهام في الأذان ، وفي الشهادات : باب
التكرعة في المشكلات ، ومسلم (437) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها،
و دا الموطأ" 131/1 في صلاة الجماعة : باب ما جاء في العتمة والصبح ، والنسائي
269/1 في المواقيت : باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة ، وأحمد في
"المسند" 278/2 و 303 و 375 و 533 وهو جزء من حديث طويل من حديث
أبي هريرة ولفظه بتمامه "لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوأ" أي يزحفون إذا منعهم مانع من-
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هل تجوز تسمية صلاة
العشاء بصلاة العتمهّ

القولين ، فإن العلم بالتاريخ متعذِّر، ولا تعارُضَ بين الحديثين ، فإنه لم يَنْهَ عن
إطلاق اسم العتمة بالكُفَية ، وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمُ العشاء ، وهو الاسمُ الذي
سماها الله به في كتابه ، ويَغْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَةِ ، فإذا سُميت العشاءَ وأطلق عليها
محادظته!عدى أحياناَ العتمة ، فلا بأس ، والله أعلم ، وهذا محافظة منه ع!هم على الأسماء التي
الأسماء التي سمى ا! بها
العباددت سفَى القَهُ بها الحباداتِ ، فلا تُهجر، ويؤثر عليها غيرُها، كما فعله المتأخرون في
هجران ألفاظ النصوص ، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ، ونشأ بسبب هذا من
الجهل والفساد ما الفَهُ به عليم ، وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قذَمه الفَهُ
وتأخير ما أخره ، كما بدأ بالصفا، وقال : دا أَبْدَأ بمَا بَدَأَ الفَهُ بهِ "(1) وبدأ فى العيد
بالصلاة ، ثم جعل النَحْرَ بعدها ، وأخبر أن "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهَا، فَلا نُسَكَ لَهُ" تقديماَ
لما بدأ الفَهُ به في قوله : (فَصَل لِرَئكَ واتحَرْ! وبدأ في أعضاء الوضوء بالوتجه،
ثم اليدين ، ثم الرأس ، ثم الزَجلين ، تقديمأ لما قذَمه الله ، وتأخيراَ لما أخزَه،
وتوسيطأ لما وشَطه ، وقذَم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قذَمه فى قوله:
! تَدْ أَتلَيحَ مَق تَزَكَى وَذَكَرَ اصْمَ رَئهِ فَصَلى ! أ الأعلى : 13 ) ونظائرهُ كثيرة .

فصل
في هديه مجفي حفظ المنطق واختيار الألفاظ

كان يتخيَّر في خِطابه ، ويختارُ لأمته أحسنَ الألفَاظ ، وأجملها ، وألطفها،
وأبعَدها من ألفاظ أهلِ الجفاء والغِلظة والفُحش ، فلم يكن فاحشاً ولا متفخشاً ولا

(1)

المشي كما
رواه مسلم
باب البدء
بالصفا قبل
والنساثيه
المفاسك:
والدارقطني

يزحف الصغير.
(1218) في الحج : باب حجة النبي ؟حضِ، والموطأ 372/1 في الحج:
بالصفا في السعي ، والترمذي (862) في الحج : باب ما جاء أنه يبدأ
المروة وأبو داود (1905) في المناسك ؟ باب صفة حجة النبي كيهط،
/239 في الحج : باب ذكر الصفا والمروة ، وابن ماجه (3074) في
باب حجة النبي وَلء كلهم من حديث جابر، وأخرجه النسائي 236/5،
ص 270، والبيهقي 5/ 94 بصيغة الأمر إابدؤوا!.
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صَخَابأ ولا فَطأ.

وكان يكرهُ أن يُسْتَعْمَلَ اللفظُ الشريفُ المصونُ في حقِّ مَنْ ليس كذلك،
وأن يُسْتَعملَ اللفظُ المَهينُ المكروه في حق من ليس مِن أهله.

فمِن الأول منعهُ أن يُقال للمنافق : "يا سيدنا" وقال : "فإثه إنْ يكُ سَيداَ فَقَدْ
أَلسْخَطْتُمْ رَبمُم عَر وَجَل ))(1 ) ومنعهُ أن تُسمى شجرةُ العِنب كرمأ ، ومنعهُ تسمية أبي
جهل بأبي الحَكَم ، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة : بأبي شريح،
وقال : "إن الله هو الحكم ، وإليه الحكمُ "(2).
ومن ذلك نهيُه للمملوك أن يقولَ لسيده أو لسيدته : رئي وَرَئتِي ، ولل!يدِ أ ن
يقولَ لمملوكِهِ : عَبْدِي ، ولَكِن تقُولُ المالِكُ : فَتَايَ وفَتَاتِي ، ويَقُولُ المملوكُ:
سئدي وسثدَتي 3 ، وقال لمن اذَعى أنه طبيب "أَنْتَ رجلٌ رَفِيقٌ ، وَطَبِيبُها ائَذِي
خَلَقَهَا"(4) والجاهلون يُسفُون الكافَر الذي له عِلْمٌ بشيء من الطبيعة حكيمأ، وهو
مِن أسفه الخلق.

(1)

(2)

(3)

(4)

رواه أبو داود (4977) في الأدب : باب لا يقول المملوك ربي وربتي ، وأحمد في
"المسند" 346/5 و 347 والبخاري في "الأدب المفرد" (760) من حديث بريدة
الأسلمي رضي الله عنه ، !اسناده صحيح.
رواه أبو داود (4955) في الأدب : باب تغيير الاسم القبيح ، والنسائي 226/8
و 227 في آداب القضاة : باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم ، !اسناده صحيح ، وقد
تقدم ص 306.
رواه مسلم (2249) في الألفا! من الاْدب : باب حكم إطلاق لفظة العبد، وأبو
داود (4975)، وأحمد في "المسند! 2/ 444 و 496 من حديث أبي هريرة ، وكذا
رواه البخاري 130/5 و ا 13 في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق من
حديت أبي هريرة أيضأ ولفظه "لا يتل أحدكم أطعم ربك ، وضىء ربك ، اسق ربك،
وليقل : سيدي ، مولاي ، ولا يقل أحدكم : عبدي ، أمتي ، وليقل فتاي وفتاتي
وغلاميإ.
رواه أبو داود (4207) في الترجل : باب الخضاب ، وأحمد في "المسند" 163/4
من حديث أبي رمثة ، !اسناده صحيح.
1 2 3 زاد المعاد ج 2-ما ا

كراهة استعمالا الل!
الشريف في حق من ليس
كذلك

ومن هذا قولُه للخطيب الذي قال : مَنْ يُطع الفَهَ وَرَسُولَه فَقَدْ رَشَدَ، ومَنْ
يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى "بئسَ الخَطيبُ أَنْتَ "(1).

ومن ذلك قولُه : لالاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ الفَهُ وشاءَ فُلاَنُ ، وَلَكِن قُولُوا : مَا شَاءَ
الفَهُ ، ثُئمَ مَا شَاءَ فُلاَنٌ "(2) وقال له رجل : "ما شاءَ الفَهُ وشِئْتَ ، فَقَال :
"أَجَعلْتَنِي لِقَهِ نِذَاَ؟ قل : مَا شاءَ القَهُ وَحْدَهُ "(3).

وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قولُ من لا يتوقًى الشرك : أنا بالفَهِ وَبِكَ،
وأنا في حَسْبِ الفَهِ وَحَسْبِكَ ، ومالي إلا الفَهُ وأنتَ ، وأنا متوكَل على ال!ه وعليك،
وهذا من الفَهِ ومِنك ، والفَهُ لِي في السماء وأنت لي في الأرض ، ووالله ، وحياتِك،
وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائِلُهَا المخلوق نِذَأ للخالق ، وهي أشذُ
منعاَ وقُبْحاَ من قوله : ما شاءَ الله وشئتَ . فأما إذا قال : أنا بالفَهِ ، ثم بك ، وما شاء
الفَهُ ، ثم شئت ، فلا بأس بذلك ، كما في حديث الثلاثة "لاَ بَلاغً لِيَ اليَوْمَ إلا باللَّه
َ8 ص (4) " ير
لئم بِك " وكما في الحديث المتقدَم الإذن أن يمال : ما شاء اللهُ ثم شاءَ فلان .

(1)

(2)
(3)
(4)

رواه مسلم (870) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة ، وأبو داود (1099) في
الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس ، وأحمد في "المسند" 256/4 و 379 من
حديث عدي بن حاتم رضي النّه عنه ، وتمامه : "قل : ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورسولَه! وإنما
كره من ذلك الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية.
رواه اْبو داود (4980) في الأدب : باب لا يقال خبئت نفسي ، وأحمد في "المسند"
5/ 384 و 394 و 398 من حديث حذيفة . واسناده صحيح.
رواه أحمد في "المسندأ 214/1 و 224 و 283 و 347 من حديث ابن عباس بلفظ
"أجعلتني دلّه عدلاَ! داسناده صحيح.
رواه البخاري 470/11 في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء اللّه وشئت،
ومسلم (2964) في الزهد والرقائق ، وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع ،
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى ، فرضي اللّه عن الأعمى وسخط على
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى.
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وأَما القِ!مُ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظُ الذمِّ على مَن ليس مِن أهلها، فمثلُ كرامة !!لرق ءبظ! الذم
نهيه !هَ!نه عن سمث الدهر ، وقال : "إن الفَهَ هُوَ الدَّهْرُ" وفي حديث اَخر : "تقُولُ الفَهُ على من ليس من أهلهما
عَر وَجَل : يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ فَيَسُحث الذَهْرَ، وأنا الذَهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ اقفَبُ الفَيْلَ
والنَهَارَ( 1 ) وفي حديث آخر "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم : يَا خَيْبَةَ الذَهْرِ"(2) .

في هذا لْلاثُ مفاسد عظيمة . إحداها : سَئه مَنْ ليس بأهل أن يُسَب ، فإن
الدهرَ خَلْقٌ مُسَخرٌ مِن خلق الله ، منقادٌ لأمره ، مذللٌ لتسخيره ، فسائه أولى بالذئمَ
والسمث منه.

الثانية : أن سئه متضمِّن للشرك ، فإنه إنما سئه لطنه أنه يضزُ وينفع ، وأنه مع
ذلك ظالم قد ضرَّ من لا يستحق الضرر ، وأعطى من لا يستحق العَطَاءَ، ورفع من
لا يستحق الرِّفعة ، وحرم من لا يستحِقُ الحِرمان ، وهو عند شاتميه من أظلم
الظلمة ، وأشعارُ هؤلاء الظلمة الخونة في سئه كثيرةٌ جداً. وكثيرٌ من الجهال
يُصزَح بلعنه وتقبيحِه.

(1)

(2)

رواه البخاري 389/13 في التوحيد: باب قوك النّه تعالى : "يريدون أن يبدلوا كلام
اللّه!، وفي تفسير سورة الجاثية ، وفي الأدب : باب لا تسبوا الدهر، ومسلم (2246)
في الاْلفا! : باب النهي عن سب الدهر، وأبو داود (5274) في الأدب : باب في
الرجل يسب الدهر، وأحمد في "المسنددا 238/2 و 272. قال الخطابي : معناه أنا
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه
فاعل هذه الأمور، عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، هـانما الدهر زمان جعل ظرفاً
لمواقع الأمور.
رواه البخاري 465/10 و 466 في الاْدب: باب لا تسبوا الدهر، وباب قول
النبي يث! : إنما الكرم قلب المؤمن ، ومسلم (2246) في الاْلفاظ : باب النهي عن
سب الدهر، "والموطأ" 984/2 في الكلام : باب ما يكره من الكلام ، وأحمد في
"المسند" 259/2 و 272 و 275 و 318.
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الثالثة : أن السمث منهم إنما يقعُ على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبَعَ الحق
فيها أهواءَهم لفسدتِ السماواتُ والأرض ، وإذا وقعت أهواؤُهم ، حَمِدُوا الدهر،
وأثْنَوْا عليه . وفي حقيقةِ الأمر ، فَرفيُ الدهر تعالى هو المعطي الماخُ ، الخافِضُ
الرافعُ ، المعز المذِكُ ، والدهرُ ليس له من الأمر شيء ، فمسئتهم للدهر مستة دئه عز
وجل ، ولهذا كانت مؤذيَةً للرفيَ تعالى ، كما في "الصحيحين" من حديث أبي
هريرة ، عن النبي ش! قال : "قالَ القَهُ تَعالَى : يُؤْذِيني ابنُ اَدَمَ يَسُمث الذَهْرَ وأَنا
الذَهْرُ! فسافيُ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما . إما سئه لِفَهِ ، أو الشِّركُ
به ، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك ، وإن اعتقد أن الله وحده فإنه
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك ، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل
ذلك وهو يسسث مَن فعله ، فقد سب الله.

ومن هذا قولُى ء! (الا يَقُولَنَ أَحَدُكُم : تَعِسَ الشَيْطَانُ فَإئهُ يَتَعاظَمُ حَتَى يَكُونَ
مِثْلَ البَيْتِ ، فَيَقُولُ : بِقُؤتي صَرَعْتُهُ ، ولَكنْ لِيَقُلْ : بِسْمِ الفَهِ ، فَإنَهُ يَتَصَاغَرُ حَتَى
يكُونَ مِثْلَ الذُبَابِ "(1).

وفي حديث اَخر "إنَ العَبْدَ إذَا لَعَنَ الشَيطَانَ تقُولُ : إنَكَ لَتَلْعَنُ مُلَغَنأ"أ2).

ومثل هذا قولُ القائل : أخزى القَهُ الشيطان ، وقتح القَهُ الشيطان ، فإن ذلك
كُفَهُ يُفْرِحُه ويقول : علم ابنُ آدم أني قد نِلته بقوتي ، وذلك ممَا يُعينه على إغوائه،
ولا يُفيده شيئاً، فأرشد النبيئُ !رو من م!ه شيء من الشيطان أن يذكر اللّه تعالى،
ويذكر اسمَه ، ويستعيذ بالئه منه ، فإن ذلك أنفعُ له ، وأغيظُ للشيطان .

11)
21)

رواه أبو داود (4982) في الأدب : باب رقم 85، وأحمد في "المسند" 59/5 و 1 7
و 365 عن رجل من الصحابة ، !اسناده صحيح.
لم نقف عليه.

24!

مِن ذلك "نهيُه -!ي! أن يقولَ الرجل : خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ
نَفْسِي"(1) ومعناهما واحد، أي : غَثَثْ نفسي ، وساء خُلُقُها، فكره لهم لفظَ
الخُبث لما فيه من القُبح والشَناعة ، وأرشدهم إلى استعمال الحسن ، وهِجران
القبيح ، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه.

ومن ذلك نهيه -لمجيم عن قول القائل بعد فواتِ الأمر : "لَو أَئي فَعَلْتُ كَذَا النهي عنقودالقاندبعد
يرَ ه ، ي فوك الأوان : *لو أني
وَكأا"، وقال : "إن لو !حُ عَمَل الشيْطانِ" وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه فع!ت كذا"
الكلمة ، وهو أن يقول : "قَدَّرَ القَهُ ومَا شاءَ فَعَلَ"(2) وذلك لأن قوله : لو كنتُ
فعلتُ كذا وكذا، لم يَفُتْنِي ما فاتني ، أو لم أفع فيما وقعتُ فيه ، كلامٌ لا يُجدي
عليه فائدةًالبتة ، فإنه غيرُ مستقبِل لما استدبر من أمره ، وغيرُ مستقِيلٍ عَثْرَتَه ب "لو"
وفي ضمن "لو" ادعاء أن الأمر لو كان كما قذَره في نفسه ، لكان غيرَ ما قضاه اللّه
وقدَّرَه وشاءه ، فإن ما وقع مما يتفَنى خلافَه إنما وقع بقضاء الله وقدرِه ومشيئته،
فإذا قال : لو أني فعلتُ كذا، لكان خلافَ ما وقع فهو مُحال ، إذ خلافُ المقذَر
المقْضيّ مُحال ، فقد تضمَّن كلامُه كذبأ وجهلأ ومحالأ، وإن سَلِمَ من التكذيب
بالقدر ، لم يَسْلَم مِن معارضته بقوله : لو أني فعلتُ كذا ، لدفعتُ ما قدر الفَهُ عليَّ.

(1)

(2)

رواه البخاري 465/10 في الأدب : باب لا يقل خبثت نفسي ، ومسلم (2251) في
الألفاظ : باب كراهية قول الإنسان : خبثت نفسي ، وأبو داود (4989) في الأدب :
باب لا يقال خبثت نفسي ، وأحَمد في "المسند" 51/6 و 66 و 209 و 231 و 281
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب عن سهل بن حُيف.
رواه مسلم (2664) في القدر : باب في الأمر بالقوة وترك العجز، وابن ماجه (79)
في المقدمة : باب في القدر، وأحمد في "المسند" 366/2 و 370 من حديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جمرَو: "المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من
المؤمن الضعيف ، وفي كل خير، احرِصْ على ما ينفعك ، واستعِنْ باللّه ، ولا تعجزْ،
!مان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت ، كان كذا وكذا، ولكن قل قدرُ الفَهَِوما
شاء فعل ، فإن "لو! تفتح عمل الشيطان ".
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فإن قيل : ليس في هذا رذ للقدر ولا جَحدٌ له ، إذ تلك الأسبابُ التي تمئاها
أيضاً مِن القدر ، فهو يقول : لو وقفتُ لهذا القدر ، لا ندفع به عنِّي ذلك القدرُ، فإن
القدر يُدفع بعضُه ببعض ، كما يُدفع فَدَرُ المرضِ بالدواءِ، وقدرُ الذنوب بالتوبةِ،
وقدرُ العدؤَ بالجهاد ، فكلاهما من القدر.

قيل : هذا حق ، ولكن هذا ينفعُ قبل وقوعِ القدر المكروه ، وأما إذا وقع،
فلا سبيلَ إلى دفعه ، وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر ، فهو أولى به
من قوله : لو كنتُ فعلته ، بل وظيفتُه في هذه الحالة أن يستقبلَ فعلَه الذي يدفع به
أو يخفف أثرَ ما وقع ، ولا يتمنَى ما لا مطمع في وقوعه ، فإنه عجز محضٌ ، واللّه
يلومُ على العجز ، ويُحب الكَيْسَ ، ويأمر به ، والكَيْسُ : هو مباشرةُ الأسباب التي
ربطَ الفَهُ بها مُسبِّباتِها النافعة للعبد في معاشه ومعاده ، فهذه تفتحُ عمل الخيرِ، وأما
العجزُ، فإنه يفتحُ عملَ الشيطان ، فإنه إذا عَجَزَ عما ينفعُه ، وصار إلى الأماني
الباطِلة بقوله : لَوْ كانَ كَذَا وكَذَا، ولو فعلتُ كَذَا، يفتح عليه عمل الشيطان ، فإن
بابَه العجزُ والكسل ، ولهذا استعاذ النبيئُ ع!ههه منهما ، وهما مفتاحُ كلِّ شر ، ويصدر
عنهما الهئمُ ، والحَزَنُ ، والجُبْنُ ، والبُخْلُ ، وَضَلَعُ الذَيْنِ ، وغَلَبةُ الرجَالِ،
فمصدرُها كُلها عن العجز والكسل ، وعنوانها "لو" فلذلك قال النبي ج!د!لمجه "فإن "لو"
تفتحُ عمل الشيطان " فالمتمنِّي مِن أعجز الناس وأفلسهم ، فإن التمني رأسُ أموال
المفاليسِ ، والعجزُ مفتاح كُل شر.
وأصل المعاصي كُلها العجزُ، فإن العبدَ يَعجِز عن أسباب أعمالِ الطاعات ،
وعن الأسباب التي تُبْعِدُه عن المعاصي ، وتحول بينه وبينها ، فيقعُ فىِ انمعاصي،
فجمع هذا الحديثُ الشريف في استعاذته كهيه أصولَ الشر وفروعه ، ومبادِيَه
وغاياتِه ، وموارِدَه ومصادرَه ، وهو مشتمل على ثماني خصال ، كُل خصلتين منها
قرينتان فقال : "أعُوذُ بِكَ مِنَ الهثمَ والحَزَنِ "(1) وهما قرينان ، فإن المكروه الوارد

(1) رواه البخاري 148/11 ، 149 في الدعوات : باب التعوذ من غلبة الرجال ، وباب =
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على القلب ينقسِمُ باعتبار سببه إلى قسمين ، فإنه إما أن يكون سببُه أمراً ماضيأ،
فهو يُحدِثُ الحَزَنَ ، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل ، فهو يُحدِث الهم ، وكلاهما
مِن العجز، فإن ما مضى لا يُدفع بالحزن ، بل بالرضى ، والحمد، والصبر،
والإِيمان بالقدر ، وقول العبد : قَدَرُ الفَهِ وَمَا شاءَ فَعَلَ . وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً
بالهثمَ ، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه ، فلا يعجز عنه ، وإما أن لا تكون له حيلة
في دفعه ، فلا يجزع منه ، ويلبسُ له لباسه ، ويأخذُ له عُدته ، ويتأهّبُ له أُهبته
اللائقة به ، ويَسْتَجِن بجُنَةٍ حصينة من التوحيد، والتوكل ، والانطراح بين يدي
الرب تعالى ، والاستسلام له والرضى به ربأ في كل شيء ، ولا يرضى به رباً فيما
يحب دون ما يكره ، فإذا كان هكذا، لم يرضَ به ربأ على الإِطلاق ، فلا يرضاه
الرب له عبدأ على الإِطلاق ، فالهئمُ والحَزَنُ لا ينفَعَانِ العبد البتة ، بل مضزَتهما
أكثرُ من منفعتهما ، فإنهما يُضعفان العزم ، ويُوهنان القلبَ ، ويحولان بينَ العبدِ
وبين الاجتهاد فيما ينفعُه ، ويقطعان عليه طريقَ السير ، أو يُنكسانه إلى وراء، أ و
يَعوقَانِهِ ويَقِفَانه ، أو يَحْجُبانه عن العَلَمِ الذي كلَّما رآهُ ، شفَر إليه ، وجذَ في سيره ،
فهما حِمل ثقيل على ظهر السائر ، بل إن عاقه الهثمُ والحزن عن شهواته وإراداته
التي تضزُهُ في معاشه ومعاده ، انتفع به من هذا الوجه ، وهذا من حكمة العزيز
الحكيم أن سفَط هذَيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه ، الفارغَةِ من محبته،

التعوذ من عذاب القبر، وباب التعوذ من البخل ، وباب الاستعاذة من أرذل العمر،
وباب التعوذ من فتنة الدنيا، وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن ، ولفظ الدعاء
بتمامه : ،اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن،
وضَلَع الدين ، وغلبة الرجال " ورواه الترمذي (3480) في الدعوات : باب الاستعاذة
من الهم والدين ، والنسائي 257/8، 258 في الاستعاذة ، وأحمد في "المسند"
122/3 و 159 و 220 و 226 و 240 من حديث أن! رضي اللّه عنه ، ورواه أبو
داود (1555) في الصا!ة : باب الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري ، وقوله:
"ضلع الدين " ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء، وثمت من
يطالبه.
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وخوفه ، ورجائه ، والإِنابة إليه ، والتوكلِ عليه ، والأنسِ به ، والفِرار إليه،
والانقطاع إليه ، ليرذَهَا بما يبتليها به من الهموم والغمومِ ، والأحزانِ والآلام القلبية
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدِية ، وهذه القلوبُ في سجن من الجحيم في
هذه الدار، وإن أريد بها الخيرُ، كان حطها من سجن الجحيم في معادها، ولا
تزال في هذا السجن حتى تتخفَص إلى فضاء التوحيد ، والإِقبال على الله ، والأنس
به ، وجعل محبته في محل دبيبِ خواطِر القلب ووساوسه ، بحيث يكون ذِكْرُه
تعالى وحُئه وخوفُه ورجاؤُه والفرحُ به والابتهاجُ بذكره ، هو المستوليَ على
القلب ، الغالبَ عليه ، الذي متى فقده ، فقد قُوَتَهُ الذي لا قِوام له إلا به ، ولا بقاء
له بدونه ، ولا سبيلَ إلى خلاصِ القلب مِن هذه الاَلام التي هي أعظمُ أمراضِه
وأفسدُها له إلا بذلك ، ولا بلاع إلا بالثه وحدَه ، فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو، ولا
يأتي بالحسنات إلا هو ، ولا يَصِرف السيئاتِ إلا هو ، ولا يدُكُ عليه إلا هو ، وإذا
أرادَ عَبْدَه لأمر، هئأَهُ له ، فمنه الإِيجاد، ومنه الإِعداد، ومنه الإِكمداد، وإذا أقامه
في مقام أممب مقام كان ، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه ، ولا يليق به غيرُه ولا
يصلُح له سواه ، ولا ماخ لما أعطى الفَهُ ، ولاْ مُعطِيَ لما منع ، ولا يمنع عبدَه حقأ
هو للعبد، فيكون بمنعه ظالماً له ، بل إنما منعه لِيتوشَل إليه بمحائه ليعبُدَه،
وليتضزَع إليه ، ويتذلل بين يديه ، ويتمفَقه ، ويُعطي فقرَه إليه حقه ، بحيث يشهد
في كل ذزَة من ذراته الباطنةِ والظاهرةِ فاقة تامةً إليه على تعاقُب الأنفاس ، وهذا هو
الواقعُ في نفس الأمر، وإن لم يشهده العبدُ فلم يمنع الرلث عبده ما العبدُ محتاج
إليه بخلاً منه ، ولا نقصاً مِن خزائنه ، ولا استئثاراً عليه بما هو حق للعبد، بل منعه
ليرذَه إليه ، ولِيعره بالتَذالُلِ له ، وليُغنيَه بالافتقار إليه ، ولِيَجْبُرَهُ بالانكسار بين يديه،
وليُذيقَه بمرارةِ المنع حلاوةَ الخضوع له ، ولذةَ الفقر إليه ، وليُلبسه خلعة العبودية،
ويوثَيه بعزله أشرفَ الولايات ، ولِئشْهِدَهُ حكمتَه في قُدرته ، ورحمتَه في عزته،
وبِزَه ولطفَه في قهره . وأنَ منعه عطاءٌ ، وعزلَه تولية . وعقوبتَه تأديبٌ ، وامتحانَه
محبة وعطية ، وتسليطَ أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه.
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وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه ، وحكمتُه وحمدهُ أقاماه في مقامه
الذي لا يليقُ به سِوَاه ، ولا يَحْسُنُ أن يتخطَاه ، والله أعلمُ حيثُ يجعلُ موا! عطائِهِ
وفضله ، والله أعلمُ حيثُ يجعل رسالَتُه (وكَذَلِكَ فتتَا بَعْضَهمْ بِبَعْفبر لِيَقُولُوا
أَهَؤُلاَءِ مَنً الفَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أليْسَ الفَهُ بأَعْلَمَ بِالشَاكِرِينَ! ا الأنعام : 53) فهو
سبحانه أعلمُ بمواقع الفضل ، ومحاذَ التخصيص ، ومحالِّ الحِرمان ، فبحمده
وحكمته أعطى ، وبحمده وحكمته حَرَم ، فمن رذَه المنعُ إلى الافتقار إليه والتذلُلِ
له ، وتم!قِه ، انقلب المنعُ في حقه عطاء ، ومن شغله عطاؤهُ ، وقطعه عنه ، انقلب
العطاءُ في حقَه منعأ ، فكل ما شغل العبدَ عن الله ، فهو مشمؤوم عليه ، وكل ما رذَه
إليه فهو رحمة به ، والرلث تعالى يُريد من عبده أن يفعل ، ولا يقعٍ الفعلُ حتى يُريد
سبحانَه مِن نفسه أن يُعينَه ، فهو سُبحانه أراد منَا الاستقامةَ دائما، واتخاذَ السبيل
إليه ، وأخبرنا أن هذا المرادَ لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانتَنا عليها ومشيئته لنا،
فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعل ، وإرادة من نفسه أن يُعينه ، ولا سبيلَ له إلى
الفعل إلا بهذه الإِرادة ، ولا يملِك منها شيئأ ، كما قال تعالى : (وَمَا تَشَاؤُونَ إلأَاَنْ
يَشَاءَ الفَهُ رفيُ العالَمِينَ! أ التكوير: 29) فإن كان مع العبد روح أخرى ، نِسبتُها
إلى روحه ، كنسبة روحِه إلى بدنه يستدعي بها إرادَةَ الله مِن نفسه أن يفعلَ به ما
يكون به العبدُ فاعلاً، وإلا فمحلُى غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه
العطاءُ ، فمن جاء بغير إناءٍ ، رجع بالحِرمَانِ ، ولا يلومن إلا نفسه.

والمقصودُ أنَّ النبي نخهي استعاذ مِن الهمّ والحَزَنِ ، وهما قرينانِ ، ومِنَ العَجزِ
والكَسَلِ ، وهما قرينان ، فإن تَخلُفَ كمالِ العبد وصلاحِهِ عنه ، إما أن يكون لِعدم
قدرته عليه ، فهو عجز، أو يكونَ قادراً عليه ، لكن لا يُريدُ فهو كسل ، وينشأ عن
هاتين الصفتين ، فواتُ كُلِّ خير، وحصولُ كل شر ، ومن ذلك الشر تعطيلُه عن
النفع ببدنه ، وهو الجبن ، وعن النفع بماله ، وهو البخل ، ثم ينشأ له بذلك غلبتان .
غلبة بحق ، وهي غلبة الدَّيْن ، وغلبة بباطل ، وهي غلبةُ الرجال ، وكل هذه
المفاسد ثمرة العجز والكسل ، ومن هذا قولُه في الحديثِ الصحيحِ للرجل الذي
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التوكل

قضى عليه ، فقال : حَسْبِيَ الفَهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ ، فَقَال : "إن الفَهَ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ،
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالكَيْسِ ، فإذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ : حَسْبِيَ القَهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ "(1) فهذا قال :
حَسْبِيَ القَهُ ونِعمَ الوكيلُ بعد عجزه عن الكَيْس الذي لو قام به ، لقضي له
على خصمه ، فلو فعلَ الأسبابَ التي يكون بها كَيساً، ثئمَ غُلِبَ فظل : حسبي اللَّهُ
ونِعم الوكيلُ ، لكانت الكلمةُ قد وقعت موقعها ، كما أن إبراهيم الخليلَ ، لما فعل
الأسباب المأمورَ بها، ولم يعجِزْ بتركِها، ولا بتركِ شيء منها، ثم غلبَه عدؤُه،
وألقَوْه في النار، قال في تلك الحال : حَسْبِيَ الفَهُ ونِعْمَ الوَكِيل(2) فوقعت الكملةُ
موقعها ، واستقرت في مظاثها ، فاثرت أثرها ، وترتَب عليها مقتضاها.
وكذلك رسولُ اللّه جم!!" وأصحابهُ 3 يوم أُحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من
أُحد: إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدؤَهم،
وأعطَوهم الكَيْسَ من نفوسهم ، ثم قالوا : حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ(3) .

فأثرت الكلِمة أثَرَهَا، واقتضت موجِبَها، ولهذا قال تعالى : !ووَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْثَسِبُ وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ!لمحو
ا الطلاق : 2، فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامُ الأسباب المأمور بها،
فحيسئذ إن توكَل على اللّه فهو حسبُه ، وكما قال في موضع آخر : م!واتَقُوا الفَهَ وَعَلَى
الفَهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ /! ا المائدة : 1 1 ، فالتوكل والحسب بدون قيام

(1)

(2)

(3)

رواه أبو داود (3627) في الأقضية : باب الرجل يحلف على حقه، وأحمد في
"المسند" 6/ 24. 25 من حديث عوت بن مالك الأشجعي هـضي الله عنه أنه حدثهم
اْن النبي !د!! قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر : حسبي اللّه ونعم الوكيل،
فقال النبي صلىف ((إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل:
حسبي ال!ه ونعم الوكيل ! وفي سنده سيف الثامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي.
أخرجه البخاري 172/8 من حديث ابن عباس قال : "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمدعجو حين قالوا: إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانأ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ".
انظر "السيرة النبوية ! 3/ . . 1 ، 101 لابن كئير، و "تفسيره" 1/ 430 .
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الأسباب المأمور بها عجز محض ، فإن كان مشوبأ بنوعٍ من التوكل ، فهو توكُّل
عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعلَ توكُلَهُ عجزاً، ولا يجعلَ عجزَه توكلاً، بل يجعل
توكُلَه مِن جملة الأسباب المأمورِ بها التي لا يَتِمُّ المقصودُ إلا بها كلِّها.
ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس ، إحداهما : زعمت أن التوكلَ وحده
سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسبابَ التي اقتضتها حِكمةُ الله
الموصلة إلى مسبِّباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من
الأسباب ، وضَعُفَ توكُّلُهم من حيث ظنوا قوتَه بانفراده عن الأسباب ، فجمعوا
الهثمَ كُلَّه وصيَّروه هماً واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ، ففيه ضَعفٌ
من جهة أخرى ، فكلما قوي جانبُ التوكل بإفراده ، أضعفه التفريطُ في السبب
الذي هو محلُّ التوكل ، فإن التوكلَ محلُى الأسباب ، وكمالُه بالتوكل على الله فيها،
وهذا كتوكل الحزَاثِ الذي شق الأرض ، وألقى فيها البِذر، فتوكل على اللّه في
زرعه وإنباتِه ، فهذا قد أعطى التوكُّل حقه ، ولم يضعُف توكُّله بتعطيل الأرض
وتخليتها بوراً، وكذلك توكُّل المسافر في قي المسافة مع جِدِّه في ال!يْرِ، وتوكُّل
اكياسِ من النجاة من عذاب الله والفوزِ بثوابه مع اجتهادهم في طاعته ، فهذا هو
التوكلُ الذي يترتَّبُ عليه أثرُه ، ويكون اللَّهُ حَسْبَ من قام به . وأما توكلُ العجز
والثفريطِ ، فلا يترتبُ عليه أثرُه ، وليس الله حَسْبَ صاحِبه ، فإن اللّه إنما يكون
حَسْبَ المتوكَل عليه إذا اتقاه ، وتقواه فعلُ الأسباب المأمور بها ، لا إضاعتُها.
والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب ، ورأت ارتباطَ المسبِّبات بها شرعاً
وقدَراً، وأعرضت عن جانب التوكل ، وهذه الطائفةُ وإن نالت بما فعلته من
الأسباب ما نالته ، فليس لها قوةُ أصحابِ التوكل ، ولا عونُ اللّه لهم وكفايتُه إياهم
ودفاعُه عنهم ، بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل.
فالقؤةُ كلّ القُوَّة في التوكل على الله كما قال بعضُ السلف : من سره أ ن
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، فالقوةُ مضمونة للمتوكِّل ، والكفاية والحَسْبُ
والدفع عنه ، وإنما يَنْقُصُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُصُ من التقوى والتوكل ، وإلا
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فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً مِن كلِّ ما ضاق على الناس ، ويكونُ
اللَّهُ حسبَه وكافيه . والمقصودُ أن النبي ع!ك أرشد العبدَ إلى ما فيه غاية كماله،
ونيلُ مطلوبه ، أن يحرصَ على ما ينفعُه ، ويبذُلَ فيه جهده ، وحينئذ ينفعُه التحسُّب
وقولُ : "حسبي اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ " بخلاف من عجز وفزَط حتى فاتته مصلحته ، ثم
قال : "حَسْبِي الفَهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ " فإن الله يلومه ، ولا يكون في هذا الحال حَسْبَه،
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه ، وتوكَل علإ.
فصل
في هديه مج!ييه% في الذكْر

كان النبيئُ -كييه أكملَ الخلق ذِكْراً دئه عز وجل ، بل كان كلامُه كُلُىُ في ذِكر النّه
وما والاه ، وكان أمرُهُ ونهيُه وتشريعُه للأمة ذِكْراً منه لِفَهِ ، وإخبارُهُ عن أسماءِ الربِّ
وصِفَاتِهِ ، وأحكامِهِ وأفعاله ، ووعلِإِ ووعيده ، ذِكرأ منه له ، وثناؤُه عل! باَلائه،
وتمجيدُه وحمدُه ، وتسبيحُه ذِكراً منه له ، وسؤالُه ودعاؤه إياه ، ورغبتُه ورهبتُه
ذِكرأ منه له ، وسكوته وصمتُه ذِكراً منه له بقلبه ، فكان ذاكراً دثه في كل أحيانه،
وعلى جميع أحواله ، وكان ذِكْرُهُ لِفَهِ يجري مع أنفاسه ، قائماً وقاعدأ وعلى جنبه،
وفي مشيه وركوبه ومسيره ، ونزولهِ وظعنه وإقامته.
وكان إذا استيقظَ قال : "الحَمْدُ لفَه اثَذي أَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتنَا وإلَيْه
الئشُورُ لما ( 1 ) . ي

(1)

رواه البخاري 97/11 فى الدعوات : باب ما يقول إذا نام ، وباب وضع اليد اليمنى
تحت الخد الأيمن ، وباب ما يقول إذا أصبح ، وفي التوحيد : باب السؤال بأسماء الله
تعالى ، والترمذي (3413) في الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم ، وأبو داود
(5049) في الأدب : باب ما يقول عند النوم ، وابن ماجه (3880) في الدعاء : باب
ما يدعو به إذا انته من الليل ، وأحمد في "المسند، 385/5 و 387 و 397 و 399
و 407 كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي النّه عنه ، ورواه البخاري 11/ 111
في الدعوات : باب ما يقول إذا اْصبح، وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله
تعالى ، وأحمد في "المسندأ 5/ 154 من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه ، ورواه مسلم-
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وقالت عائشةُ : كان إذَا هَمث مِنَ الفَيْلِ ، كَئر الفَهَ عَشْرَأ، وَحَمِد الله عَشْرأ،
وقَال : سُبْحَانَ القَهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرأ، سُبْحَانَ المَلِكِ القُذُوسِ عَشْرَأ، و.اشتَغْفَرَ اللَّهَ
عَشْرأ، وهَفَلَ عَشْرَاً، ثُئَم قَالَ : "الفَهُئمَ إنَي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الذُنيَا، وَضِيقِ يَوْمِ
القِيَامَةِ " عَشْرَاً ، ثُئمَ يَسْتَفْيحُ الصلاة .
وقالت : أَيْضَاً: كَانَ إذا اسْتَيْقَظَ مِنَ الليْلِ قَال : "لاَ إلهَ إلأَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ
الفَهُئمَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، الفَهُئَم زِدْنِي عِلْمَاً وَلاَ تُزِغْ قَلْبىِ بَعْدَ إِذْ
هَدَيْتَني ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَكَ أَنتَ الوَفَابُ " ذكرهما أبو داود(1).
وأخبر أن من استيقظَ من الفَيْل فَقَالَ : "لاَ إلَهَ إلأَ الفَهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ
المُلْكُ ، وَلَهُ الحَفدُ ، وَهُوَ عَلَى كُل شيءٍ قَدِير ، الحمدُ لِفَهِ ، وَسُبْحَانَ الفَهِ ، وَلاَ إلهَ
إلأَ الفَهُ ، والفَهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلا قُؤَةَ إلأَ بالفَهِ أ العَلِيئَ العَظِيمِ ) - ثُمَّ قَالَ : "الفَهُئمَ
اغْفِر لِي - أَوْ دعا(2) بدعاء آخر، -استُجِيبَ لَهُ ، فإِنْ تَوَضَأَ وَصَفَى ، قُبِلَتْ
ص " (3)
ته ) ذكره البخاري .

(1)

(2)

(3)

( 1 271) في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، وأحمد في "المسند" 4/ 294
و 302 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، ومعنى دماليه النشور ، أي : البعث يوم
القيامة ، وا لإِحياء بعد الإماتة ، يقال : نشر الله الموتى فنشروا ، أي أحياهم فحيوا .
روى الأول برقم (85 0 هَ ) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، وفي سنده بقية بن الوليد وهو
مدلس وقد عنعن ، وعمر بن جعثم ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ورواه النسائي 3/ 9 0 2 في قيام
الليل : باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق آخر بسند حن فيتقوى به.
والحديث الثاني برقم ( 1 6 0 5 ) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل ، وفي
سنده عبد اللّه بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في
"التقريب ! .
قال الحافظ في !الفتح ! 3/ 33 : كذا فيه بالشك ، ويحتمل أن تكون للتنويع ، ويؤيد الأول .
ما عند الإسماعيلي بلفظ "ثم قال : رب اغفر لي ، غفر له " أو قال "فدعا استجيب له " وفي
رواية عليَ بن المديني ، ثم قال : رب اغفر لي ، أو قال : ثم دعا ، واقتصر في رواية النسائي
على الث!ق الأول .
رواه البخاري 33/3 في التهجد: باب من تعار من الليل فصلى ، والترمذي (3411)
في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل ، وأبو داود (5060) في
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وقال ابنُ عباس عنه ! لَيْلَةَ مَبيتِهِ عِنْدَهُ : إئهُ لَفَا اسْتَيْقَظ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلى
الشَماءِ وَقَرأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ (آلِ عِمْرَانَ ) (إِنَّ في خَلْقِ الشَموَاتِ
وا لأَرضِ . . . ! إِ لى آخِرِها ( 1 ) .

ثم قال : "الفَهُتمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ الشَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِن ، وَلَكَ:
الحَمْدُ أَنْتَ قَيمُ الشَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَق ، وَوَعْدُكَ
الحَق ، وَقَوْلُكَ الحَق ، وَلِقَاؤُكَ حَق ، وَالجَئةُ حَق ، وَالنَارُ حَق ، وَالنَبئونَ حَق،
ومُحَفَدٌ حَق ، وَال!اعَةُ حَق ، الفَهُئمَ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وبكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ،
وَإلَيْكَ أَنبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْ لي مَا قَذَمتُ وَمَا أَخرْتُ،
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إلهِي ، لاَ إلهَ إلأَ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ ولاَ قُؤَةَ إلأَ بالفَهِ
العَلِيِّ العَظِيم (2).

وقد قالت عائشةُ رضي الله عنها : كَانَ إذَا قَامَ مِنَ الفَيلِ قال : "الفَهُئمَ ربً
جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ الشَمَاواتِ وَالأرْضِ ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَهَادَةِ

(1)
(2)

الاْدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل ، وابن ماجه (3878) في الدعاء:
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل . وقوله : "العلي العظيم ! ليست عند البخاري ،
هـانما هي من رواية ابن ماجه والنساثي وابن السني بسند صحيح.
أخرجه البخاري 176/8 و 177 في التفسير، ومسلم (763) (191) في صلاة
المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقامه من حديث ابن عباس .
أخرجه البخاري 3/ 2، 3 في أول التهجد، و 13/ 315 في التوحيد: باب قول اللّه
تعالى : لأوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ! و 291 فيه أيضاً : باب قول الله
تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله لأ، وصي (769) في صلاة اهـافرين ، وأ!ل
358/1 من حديث ابن عباس أن رسول اللّه بطَط كان إذا قام إلى الصلاة من جوف
الليل يقول . . . وقوله : "قيم السماوات !، وفي رواية إيام السماوات " قال قتادة :
القيام . القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره . وقوله : "اْنت نور السماوات
والأرض " أي : منورهما، وبك يهتدي من فيهما، ومثله قوله تعالى : !اللّه نور
السماوات والأرض !.
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أنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كانُوا فيهِ يَخْتَلِفُونَ ، إهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فيهِ مِنَ الحَق
بإذنك ، إتكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَا! مُسْتَقِييم لما( 1 ) .
ورُئما قالت : كان يفتتحُ صلاتَهُ بذَلك . وكانَ إذا أوتر ، ختم وتره بعدَ فَراغِهِ
بِقولهِ : "سُبْحَانَ المِلكِ القُذُوسِ " ثلاثاً ، ويَمُذُ بالثالِثَةِ صَوْتَه(2).
وكَانَ إِذَا خَرجَ مِن بَيتِهِ يَقُولُ : "بسم الله ، تَوَكّلْتُ عَلَى اللهِ ، الفَهُتمَ إِني أَعُوذُ
بِكَ أَنْ أَضِل أَوْ أُضَل ، أَو أَزِكَ أَوْ أُزَكَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيً"
حَدِيث صحيح (3).
وقال ك!ل!!ه : ا(مَنْ قَالَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمِ الفَهِ ، تَوَكَلْتُ عَلَى الفَهِ ، وَلاَ
حَوْلَ وَلاَ قُؤَةَ إلأَ بِالفَهِ ، يمالُ لَهُ : هُدِيتَ ، وَكُفِ!تَ ، وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَيْطَانُ"

(1)

(2)

(3)

رواه مسلم (770) في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل
وقيامه ، والترمذي (3416) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة
بالليل ، وابن ماجه (1357) في إقامة الصلاة : باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل !ن
الليل ، وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن
عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائثة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي اللّه !،سَ!
يفتتح صلاته إذا قام من الليل ، قالت : كان إذا قام من الليل افشتح صلاته : "اللهم
رب جبريل . . . ! الحديث.
أخرجه أبو داود (1430) في الوتر: باب الدعاء بعد الوتر، والنسائي 235/3 في
قيام الليل : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن كعب ، وأحمد 123/5 من
حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ، عن أبي بن كعب ، هـاسناده صحيح،
وأخرجه أحمد 406/3 ،467 من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه،
هـاسناده صحيح أيضاً.
رواه الترمذي (3423) في الدعوات : باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليا، وأبو
داود(5094) في الأدب : باب ما يقول إذا خرج من بيته ، والنسائي 285/8 في
الاستعاذة : باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع ، وابن ماجه (3884) في الدعاء: باب
ما يدعو به إذا خرج من بيته ، واْحمد في "المسند، 306/6 من حديث أئم سلمة
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه
الحاكم 519/1، ووافقه الذهبي.
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دعاء دخول المسجد

حديث حسن(1) .

وفال ابنُ عباس عنه ليلةَ مبيته عِندهُ : إنَهُ خرج إلى صَلاةِ الفجر وهُو يَقُولُ:
"الفَهُئمَ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورَأ، واجْعَلْ في لِسانِي نُورَاً، وَاجْعَلْ في سَمْعِي نُورَاً،
واجْعَلْ في بَصَرِي نُورَاً، واجْعَلْ مِنْ خَلْفي نُورَاً، وَمِنْ أَمَامِي نُورَأ، واجْعَلْ مِنْ
فَوْقِي نُورَاً ، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورَاً ، الفَهُئمَ أَعْظِمْ لِي نُوراًلملأ 2) .
وقال فُضيل بن مرزوق ، عَن عَطِية العَوْفي ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِفيَ قال :
قالَ رَسولُ القَهِ غ!: ا(مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ إلى الضَلاةِ فَقَال : الفَهُئمَ إئي أَسْأَلُكَ
بِحَق ال!ائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَق مَمْشَايَ هذَا إلَيْكَ ، فَإِثي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرَاً وَلاَ أَشَرَاً ، وَلاَ
رِيَاءً، وَلاَ سُمْعَةً ، وَإنَمَا خَرَجْتُ اتَقَاءَ سُخْطِكَ ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ
تُنْقِذَنِي مِنَ النَارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لي ذُنُوبِي ، فَإِئهُ لاَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلأَ أَنْتَ ، إلأَ وَكَلَ الفَهُ
بهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ، وَأَقْبَلَ الفَهُ عَلَيهِ بِوَجْهِهِ حَتَى يَقْضِي صَلاَته )31) .
وذكر أبو داود عنه -شبح أنه كان إذا دخل المسجدَ قال : "أَعُوذُ بالفَهِ العَظِيمِ،
وبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ ، كِلنَ الشَيْطَانِ الزَجِيمِ ، فَإَذَا قَال ذلِكَ قال
الشَيْطَانُ : حُفِظَ مِنَي سَائِرَ اليَوْمِ )41) .
وقال جم!! : "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ، فَلْيُسَلمْ عَلَى النَبي غ!غ! ، وَلْيقُلْ : الفَهُئمَ

(1)

(2)

(3)
(4)

رواه الترمذي (3422) في الدعوات : باب ما يقول إذا خرج من بيته ، وأبو داود
(5095) من حديث أن! رضي اللّه عنه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو
كما قال ، وصححه ابن حبان (2375).
رواه البخاري 98/11 و 99 في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل ، ومسلم
(763)، 191 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث
ابن عباس ، وقد تقدم تخريجه.
رواه ابن ماجه (778) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة ، وأحمد في "المسند"
3/ 21 وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف.
رواه أبو داود رقم (466) في الصلاة : باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد،
لهاسناده صحيح ، وحسنه النووي ، وابن حجر.
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افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، فَإذَا خَرَجَ ، فَلْيَقُلْ : الفَهُئمَ إنَي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ )19 )

وَذُكر عنه "آنَهُ كانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَقَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَدسمَلَّمَ ، ثُتَم
يمُولُ : "الفَهُثمَ اغْفِز لي ذنوبي وافْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحَمَتِكَ ، فَإذَا خَرَجَ صَلَّى عَلى
مُحفَدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَهُمَّ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي وَافْتَح لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ 291) .

وكَانَ إ ذَا صفَى الضُبْحَ ، جَلَسَ في مُصلآَه حَتَّى تطُلعَ الشِّمْسُ يَذكرُ اللَّهَ عَر وَجَلَّ.

وكان يقولُ إذَا أَصْبَحَ : "الفَهُئمَ بكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبكَ أدعبته الصباح والمساء
نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ النُشُورُ)39) حديث صحيح.

وكان يقولُ : "أَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ المَلْكَ لِفَهِ . وَالحَمْدُ لِفَهِ ، ولا إلَهَ إلأَ اللَّهُ
وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ ، رلث أَسْأَلُكَ
خَيْرَ مَا في هذا اليَوْم ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شر هذا اليَوْمِ ، وَشَر مَا بَعْدَهُ،
رَفيَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَسُوءِ الكِبَر، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَاب في الئار،
وعذَابِ في القَبْرِ ، وإِذَا أَمْسَى قَال : أَمْسَيْنَا وأَمْسَى المُلْكُ لِفَهِ . . . " إلى آخِرِهِ.

(1)

(2)

(3)

أخرجه أبو داود (465) وأبو عوانة ، وابن ماجه (772) من حديث أبي حميد أو أبي
أسيد وسنده قوي ، ورواه مسلم رقم (713) في صلاة المسافرين : باب ما يقوله إذا
دخل المسجد بلفظ "إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل : اللهم افتح لي أبواب
رحمتك ، وإذا خرج ، فليقل : اللهم إني اْسألك من فضلك ".
رواه أحمد في "المسند! 6/ 282 و 283، والترمذي (314) وابن ماجه (771) من
حديث فاطمة بنت رسول الله كيهس! وفي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث
أن! عد ابن السني (86) وسنده ضعيف ، فيتقوى به الحديث ، ولذا حسنه الترمذي .
رواه الترمذي (3388) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح ، وإذا أمسى،
وأبو داود رقم (5068) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، وابن ماجه
رقم (3868) في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث أبي
هريرة ، واسمناده قوي ، وقال الترمذي : حديث حسن.
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ذكره مسلم (1 ) .
وقال له أبو بكرٍ الضَذَيقُ رضيَ الفَهُ عنهُ : مُرْني بكَلِمَاتٍ أَقُولُهُن إِذَا أَصْبَختُ
وإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : قُلْ : "الفَهُثمَ فَاطِر ال!مَاواتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَهَادَةِ،
رَقيَ كُل شيءٍ وَمَلِيكَهُ وَمَالِكه ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلآَ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر نَفْسي،
وَمِنْ شَر الشَيْطَانِ وَشِرْكهِ ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفسِي سُوءاً أَوْ أَجُزَهُ إِلى مُسْلِمٍ " قال :
قُلْهَا إُذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ(2) حديث صحيح.
وقال !ديم : ((مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ في صَبَاخِ كُل يَوْبم وَمَساءِ كُل لَيْلَإ: بِسْمِ الفَهِ
ائَذِي لاَ يَضُزُ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في ال!مَاءِ وَهُوَ الشَمِيعُ العَلِيمُ ، ثَلاَثَ
مَزَاتِ ، إلأَ لَمْ يَضُزَهُ شيء" حديث صحيح (3).

وقال : "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : رَضِيتُ بِالفَهِ رَئاً، وَبِالإِشلاَمِ
دِينَاَ ، وَبِمُحَمًد نبئاَ ، كَانَ حَقَأ عَلى الفَهِ أَنْ يُرْضِيَهُ " صححه الترمذي والحاكم (4) .

(1)
(2)

(3)

(4)

رقم (2723) (75) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمك وشر ما لم بعمل
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
رواه الترمذي (3389) في الدعوات : باب ما يقال عند الصباح والمساء، وأبو داود
(5067) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، واسناده صحجح ، وصححه ابن حبان
(9 234) والحاكم.
رواه الترمذي (3385) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا اْصبح هـاذا أمسى،
وأبو داود (5088) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، وأحمد (446) و (474)
وابنه عبد اللّه في "زوائده! (528)، وابن ماجه (3869) من حديث عثمان بن عفان
رضي اللّه عنه ، هـاسناده صحجح ، وصححه ابن حبان (2352) والحاكم 514/1،
وقال الترمذي : حسن صحجح . وهو في الأدب المفرد للبخاري (660).
رواه الترمذي (3386) من حديث ثوبان رضي الدّ عنه وقال : هذا حديث حسن
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان ، وهو ضعيف مدل! كما
قال الحافظ في "التقريب، ورواه أبو داود (72"ه) في الأدب : باب ما يقول إذا
أصبح عن رجل خدم النبي مجمات، وفي سنده سابق بن ناجية وهو مجهول الحال ،
وصححه الحاكم 518/1 ، ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود (1529 ) من حديث أبي=
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وقال : "مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : الفَهُئمَ إنَي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ،
وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ، أنَّكَ أنتَ الفَهُ ائَذِي لاَ إِلَهَ إلأَ
أَنْتَ ، وَأَنَ مُحفَدَاً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ؟ أَعْتَقَ الفَهُ رُبْعَهُ مِنَ النَارِ، وَإِنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ،
أَعْتَقَ الفَهُ نِصْفَهُ مِنَ الئارِ، وَإِنْ قَالَهَا ثَلاثَاً، أَعْتَقَ الفَهُ ثَلاَثَة أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، وإِنْ
قَالَها أَرْبَعَأ ، أَعْتَقَهُ الفَهُ مِنَ الئارِ)ا حديث حسن( .

وقالَ : "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُئمَ مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَيما أَوْ بأَحَد مِنْ
خَلْقِكَ ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الحَمْدُ، ولَكَ الشُكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ
يَوْمِهِ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِي ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ "(2) حديث حسن.

(1)

(2)

سعيد الخدري مرفوعأ غير مقيد بزمن بلفظ "من قال : رضيت باللّه ربأ، وبالإسلام دينأ،
وبمحمد رسولأ، وجبت له الجنة " وسنده جيد، وصححه الحاكم 8/1 اَه ، ووافقه
الذهبي.
أخرجه أبو داود (5069) من حديث أنس ، وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو
مجهول ، وأخرجه البخاري في إالأدب المفرد" (1201)، والترمذي (3495)، وأبو
داود (5078) وابن السني (68) من حديث بقية بن الوليد، عن مسلم بن زياد القرشي،
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدلي!، والتسوية ، وقد
صرح بتحديث شيخه له ، وسماع شيخه ، فانتفت الريبة ، وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه
ابن القطان ، وقال : لا نعرف حاله ، ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز، فدل
على أنه أمين ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولذا حسنه الحافظ ، وأخرجه الحاكم
523/1 بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلمان الفارسي ، ولفظه "من قال : اللهم إني
أشهدك وأشهد ملائكتك ، وحملة عرسْك ، وأشهد من في السماوات ، ومن في الأرض
أنك انت اللّه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأشهد أن محمدأ عبدك ورسولك ، من
قالها مرة ، أعتق النّه ئلثه من النار ، ومن قالها مرتين ، أعتق الله ئلثيه من النار ، ومن قالها
ثلائاً ، أعتق اللّه كله من النار" وسنده جيد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي.
رواه أبو داود رقم (5073) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان ( 2361) من
حدبث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنبسة لم يولْقه غير ابن حبان ،
ومع ذلك ، فقد حسنه الحافظ في "أمالي الأذكار! .
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وكانَ يدعو حينَ يُصبح وحينَ يُمْسِي بهذ الدعَواتِ "اللَهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
العَافِيَةَ في الذُنْيَا والاَخِرَة ، الفَهُئمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِية في ديني وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي
وَمَالِي ، الفَهُئمَ اسْتُرْ عَوْرَاتِي ، وآمِنْ رَوْعَاتِي ، الفَهُئمَ احْفظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَمِنْ
خَلْفِي ، وَعَنْ يميني وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ منْ
تَحْتِي " صححه الحاكم (1).
وقال : "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُم ، فَلْيَقُلْ : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ
العَالَمِينَ ، الفَهُثمَ إِنَي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذا اليَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَه وَهِدَايَتَهُ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر مَا فيهِ وَشَز مَا بَعْدَهُ ، ثُئمَ إِذَا أَمْسَى ، فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ" حديث
حسن(2).

وذكرَ أبو داود عنه أنه قال لبعضِ بناتِهِ : قُولي حِيْنَ تُصْبِحِينَ : سُبْحَانَ الفَهِ
وَبِحَمْدِهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُؤَةَ إلأَ بِالفَهِ العَلِيِّ العَظيِمِ ، مَا شَاءَ الفَهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشأْ
لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَن الفَهَ عَلى كُل شَيْءِ قدِيرٌ، وأَنَ الفَهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ؟ عِلْمَأ،
فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُصْبِحُ ، حُفِظَ حَتَى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حَتَى
يُصْبِحَ" ) .

وقال لرجل مِن الأنصار : "ألاَ أُعَفَمُكَ كَلاَمَاَ إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَضَكَ،
وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ أ قُلتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الفَهِ ، قال : "قُل إذَا أَصْبَحْتَ وإِذَا
أَمْسَيْتَ : الفَهُئمَ إِنَي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَئمَ والحَزَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخْلِ ، وَأَعَوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدً يْنِ وَقَهْرِ الرجالِ)) قال :

(1)

(2)
(3)

رواه أبو داود (5074)، وابن ماجه (3871) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح،
وصححه الحاكم 517/1 ، وقوله : !وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ) قال وكيع أحد
رواة الحديث : يعني : الخسف.
رواه أبو داود (084 5) في الأدب ة باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك الاْشعري
وسنده حسن.
رواه أبو داود (075 5 ) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل.
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فقلُتهن ، فأَذهَبَ الله همِّي ، وقضَى عني دينيَ " ( 1 ) .

وكان إذا أصبح قال : "أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ ، وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ،
وَدِينِ نبَئنَا مُحَفَد كل!شَ!، وَمِفَةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاً مُ!لِمَاً ، وَمَا كَانَ مِنَ
المُشْرِكِينَ " ( 2).

هكذا في الحديث "ودين نبينا محمَّد وع!)ا وقد استشكله بعضهم وله حُكمُ
نظائِره كقوله في الخُطَبِ والتشهُّد في الصلاة "أشهدُ أن حمداً رسولُ اللّه " فإنه !عكحج!
مكفَف بالإِيمان بأنه رسولُ اللّه -لمجيك إلى خلقه ، ووجوبُ ذلك عليه أعظمُ من
وجوبه على المرسَل إليهم ، فهو نبي إلى نفسه وإلى الأقَة التي هو منهم ، وهو
رسول الله إلى نفسه وإلى أمته.

ويُذكَرُ عنه مج!نه أنه قال لِفاطمة ابنتِه : "مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بهِ:
أَنْ تَقُولي إذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ : يَا حَيئُ ، يَا قَئومُ بك أستغيث ، فأصلح لي
شأني ، ولا مملْني إلى نفسي طرفةَ عَيْني "(3).

ويُذكرُ عنه ع! أنه قال لِرجل شكا إليهِ إصابةَ الآفاتِ "قُل : إِذَا أَصْبَحْتَ:
بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي ، وَأَهْلِي وَمَالي ، فَإِئهُ لاَ يَذْهَبُ عَلَيْكَ شَيءٌ"(4).

(1!

(2!
(3!

(4)

رواه أبو داود (1555) في الصلاة : باب في الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري
رضي اللّه عنه ، وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث ، وفي "الصحيحين" من
حديث أن! قوله : "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل
والجبن ، وضلع الدين ، وغلبة الرجال " .
أخرجه أحمد 3/ 6 0 4 و 07 4 من حديث عبد الرحمن بن أبزى ، دهاسناده صحيح.
أخرجه الحاكم 1/ 545 ، وابن السني رقم (48) من حديث أن! بن مالك ، وفي سنده
لعثمان بن موهب ! ولي! "عثمان بن عبد اللّه بن موهب " كما في "المستدرك " قال أبو
حاتم : صالح الحديث ، وباقي رجاله ثقات ، فهو حسن.
أخرجه ابن السني رقم ( 0 5) من حديث ابن عباس ، وفي سنده مجهول ، وضعفه النووي
في " الأَذكار " .
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أ الرسول مرسل إلى
نفسه وأمتها

ويُذكر عنه أنه كان إذَا أصبح قال : "اللَهُمَّ إِنَي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافعَاً، وَرزْقَاً
طَيِّبَاً، وَعَمَلاً مُتَقَئلاً))(1).

ويُذكر عنه جم!عم!الله : إن العبد إذا قالَ حِينَ يُصبِحُ ثلاثَ مرات "اللَّهُئمَ إنِّي
أَصْبَحْتُ مِنْكَ في نِعْمَبما وَعَافِيَةٍ وَستْير، فَأَتْمِمْ عَلَيئَ نِعْمَتَكَ وعَافِيتُكَ وَسِتْرَكَ في
الذنيَا والاَخِرَةِ ، وإِذَا أَمْسى ، قَال ذلِك ، كَانَ حَقًّاَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُتِئَم عَلَيْهِ " (2).

وَيذكر عنه ؟ل!صِ أته قال : "مَنْ قَالَ في كُل يَوْمٍ حِينَ يُصْبحُ وَحِينَ يُمْسِي:
حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إلهَ إلأَ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ ردث العَرْشِ العَظِيمُ سَبع مَزَاتٍ ، كَفَاهُ
اللَّهُ مَا أَهَفَهُ مِنْ أَمْرِ الذُنْيَا والاَخِرَةِ "(3ا.

ويذكر عنه !لم!شر أنه من قالَ هذِهِ الكَلِمَاتِ في أؤَلِ نَهَارِهِ ، لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَة
حَتى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَة حَتَى يُصْبِحَ : "اللَّهُئمَ أَنْتَ رَبِّي،
لاَ إِلهَ إلأَ أَنْتَ ، عَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَأَنْتَ رَدث العَرْشِ العَظيمِ ، مَا شَاءَ الفَهُ كَانَ ، ومَا
لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُؤَةَ إلاَّ بالفَهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ، أَغلَمُ أَنَّ الفَهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِير ، وَأَن اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَاً ، الفَهُئمَ إئي أَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي،
وَشَرِّ كُلِّ دَائةٍ أَنْتَ آخِذ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَ رَئي عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ" وقَد قِيلَ لأبي

(1)

(2)

!3)

رواه ابن ماجه (925) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . قال البوصيري في "الزوائد" :
رجال إسناده ثقمات خلا مولى اْم سلمة ، فإنه لم يسمع ولم أرَ أحدأ ممن صنف في
المبهمات ذكره ، ولا أدري ما حاله . ورواه كذلك ابن السني في "عمل اليوم والليلة"
(53) وللحديث شاهد عند الطبراني في "معجمه الصغير" بسند صحيح ، فالحديث حسن

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " صفحة (19 ) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما
وفي سنده ضعف.
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة ! (70) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عف،
وسنده صحيح ، وأخرجه أبو داود (5081) موقوفأ على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن
فيه زيادة منكرة وهي : "صادقأ كان بها او كاذباَ! .
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الدرداء: قدِ احترقَ بيتُكَ فقال : ما احترق ، ولم يكن الفَهُ عز وجل لِيافعل،
لِكَلِمَالت سمعتُهِنَّ مِنْ رسولِ اللَّهِ ك!! فذكرها(1).
وقال : "سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العبدُ: الفَهُئمَ أَنْتَ رَثي ، لاَ إلهَ إلأَ أَنْتَ
خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَئدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوعْدِكَ مَا اسْتَطعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتِكَ عَلَيئَ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلأَ
أَنْتَ ، مَن قالَهَا حِينَ يُصْبِحُ موقِنَاً بهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ، دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَن قَالَها
حِينَ يُمْسِي مُوقِناً بِهَا، فَماتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ، دَخَلَ الجَنَةَ "(2) .

"ومَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ القَهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَزَة ، لَمْ
يَأْتِ أَحدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمًا جَاءَ بِهِ إلأَ أَحَدٌ قَالَ مِثْل مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ "(3) .

وقَالَ : "مَنْ قَالَ حينَ يُصْبِحُ عَشْرَ مَزَاتٍ لاَ إلهَ إلأَ اللًهُ وَحْدَهُ لاَشَريكَ لَهُ،
لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ الفَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَالت،

(1)

(2)

(3)

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " رقم (56) من حديث طلق بن حبيب قال : جاء
رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . . . الحديث ، وفي سنده
الأغلب بن تميم ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقد رواه ابن السني أيضأ سن طريق آخر
عن رجل من أصحاب النبي ؟يه لم يقل عن أبي الدرداء ، وفيه أنه تكرر مجمىء الرجل إليه
فيقول : أدرك دارك فقد احترقت ، وهو يقول : ما احترقت . . . الحديث . وفي سنده
مجهول .
رواه البخاري 83/11، 84 في الدعوات : باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن
أوس رضي الله عه . وقوله : "أبوء لك . . . ، أي : أقر وأعترف ، وقال الحافظ : في هذا
الحديث من بديع المعاني ومن الألفا! ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار، فغ!يه
الإِقرار د!ه وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق ، والإِقرار بالعهد الذي أخذه
عليه ، والرجاء بما وعده به ، والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه ، واضافة النعماء
إلى موجدها ، واضافة الذنب إلى نفسه ، ورنجته في المغفرة ، واعترافه باْنه لا يقدر أحد
على ذلك إلا هو.
رواه البخاري 1 1/ 173 ، ومسلم (2692) في الذكر والدعاء : باب فضل التهليل
والتسبيح والدعاء ، وأبو داود ( 91 0 5) من حديث أبي هريرة رضي ال!ه عه.
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ومَحَا عَنْهُ بها عَشْرَ سَئهحَالت ، وَكَانتْ كَعِدْل عَشْرِ رقَابِ ، وَأَجَارهُ الفَهُ يَوْمَهُ مِنَ
الشَيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذلِكَ حَتَى يُصبِحَ ))(1) .

وقال : "مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ : لاَ إِلهَ إلأَ الفَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ،
وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُل شَيءٍ قَديرٌ ، في الْيَوْمِ مِائَةَ مَزَةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدلَ عَشْر
رِقَابٍ ، وَكُتِبَ لَهُ مائةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيهسةَ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَيْطَانِ
يَوْمَهُ ذلِكَ حتى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِفَا جَاءَ بهِ إلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ
منْهُ"(2).

وفي "المسند" وغيرهِ أنه ص% عفَم زيدَ بنَ ثابت ، وأمره أن يتعَاهَدَ بهِ أهله في
كل صباح "لَئيْكَ الفَهُئمَ لَئيْكَ ، لَئيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالخَيْرُ في يَدَيْكَ ، وَمِنْكَ وَبِكَ
وَإِلَيْكَ ، الفَهُئمَ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفب ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْيى،
فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذلكَ كُفه ، ما شِئْتَ كَانَ ، وَمَا لَمْ تَثَأْ لَمْ يَكُنْ ، ولاَ حَوْلَ ولاَ قُؤَةَ
إلأَ بكَ ، إنَكَ عَلَى كُل شيءً قَديرٌ ، الئَهُئمَ مَا صَفَيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فَعَلَى مَنْ صَفَيْتَ،
وَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَعْنَبما، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، أَنْتَ وَلِصيّ في الدُّنْيَا والاَخِرَةِ ، تَوَفَنِي مُسْلِمَاً
وَأَلْحِقْنِي بالضَالِحِينَ ، الفَهُئمَ فَاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَهادَةِ ، ذَا
الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ، فَإثي أعْهَدُ إِلَيْكَ في هَذِهِ الحَيَاةِ الذُنْيَا، وَأُشْهِدُكَ - وَكَفَى بِكَ
شَهِيدَاً- بأَثي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلأَ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَريكَ لَكَ ، لَكَ المُلْكُ ، وَلَكَ
الحَمْدُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرٌ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدأ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَ

(1)

(2)

رواه أبو داود (5077) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، وابن ماجه (3867) في
الدعوات : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح واذا أمسى ، وأحمد 4/ 60 من حديث أبي
عياش الزرقي وإسناده صحيح . وتمامه قال : فرأى رجل رسول الله عجر فيما يرى الناع،
فقال : يا رسول الله إن أبا عياش يروي عك كذا وكذا فقال : صدق أبو عياش .
رواه البخاري 168/11 ، 169 في الدعوات : باب فضل التهليل ، ومسلم (2691) في
الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، و "الموطأ! 209/1 باب ما جاء
في ذكر الله تعالى ، والترمذي (3464) من حديث أبي هريرة .
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وَعْدَكَ حَق ، وَلِقَاءَكَ حَق ، وال!اعَةُ حَقّ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأئكَ تَبْعَثُ مَنْ في
القُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنكَ إِنْ مملْنِيئ إِلى نَفْسِي مملْنِي إلى ضَعْفب وَعَوْرَة وَذَئبٍ وَخَطيئَةٍ ،
وإِئي لاَ أَثِقُ إلأَ برَحْمَتِكَ ، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي كُفَهَا إنه لاَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إلاَّ أَنْتَ ، وَتُبَ
عَليئَ إِنَكَ أَنْتَ التَّؤَابُ الزَحِيمُ "(1)

فصل
في هديه لمج!ي! في الذكر عند لبس الثوب ونحوِهِ

كانَ مجي! إِذَا استجذَ لْوبأ سفَاه باسمه ، عِمامةً ، أو قميصأ، أو ردَاءً، ثم
يقول : "الفَهُئمَ لَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ ، وَخَيْرَ مَا صُنعَ لَهُ ، وَأَعُوذ
بِكَ مِنْ شَرهِ ، وَشَر مَا صُنعَ لَهُ" حديث صحيح ( ) .

(1)
(2)

رواه أحمد في "المسند! 5/ 191 ، ورواه ابن السني مختصراً (47) وفي سنده أبو بكر بن
عبد النّه بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف ، كان قد سرق بيتُه فاختلط.
رواه الترمذي (1767 ) في اللباس : باب ما يقول إذا لبس لْوباً جديدأ، وفي "الشمائل"
138/1 ، 139 ، وأبو داود (0 02 4)، وأحمد في (المسند! 3/ 30 كلهم من طريق ابن
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري . . .
وأخرجه أبو داود والترمذي أيضأ والنسائي من طريق عيسى بن يون! عن الجريري . .
قال الحافظ في "أمالي الأذكار! فيما نقله عنه ابن علان 1/ 304: ثم أخرجه النسائي من
طريق حماد بن لمحلمة عن الجريري ، عن أبي العلاء عبد الله بن الشخير ، عن
النبي يكف . . . وقال : هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يون!، فإنه سمع من
الجريري بعد الاختلاط ، وسماع حماد منه قديم ، ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة،
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري ، عن أبي نضرة مرسلأ لم
يذكر اْبا سعيد، وغفل ابن حبان والحاكم عن علته ، فصححاه ، أخرجه ابن حبان
(42 4 1 ) من رواية عيسى بن يون!، ومن رواية خالد الطحان ، وأخرجه الحاكم 4/ 192
من رواية أبي أسامة ، كلهم عن الجريري ، وكل من ذكرنا سوى حماد والسقفي سمعوا من
الجريىهـي بعد اختلاطه ، فعجب من الشيخ (أي النووي ) كيف جزم بأنه حديث صحيح،
ويحتمل أنه صحيح متناً لمجئه من طريق آخر حسن أيضاً . وأخرج أبو داود (023 4)،
والحاكم 4/ 192 ، 193 من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنر عن أبيه أ ن
رسول النّه ! قال : (من أكل طعامأ ثم قال : الحمد دلّه الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه-

345

ويذكر عنه أنه فال : "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَأ فَقَالَ : "الحَمْدُ لِلَّهِ الذي كَسَانِي هذَا
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَي وَلاَ قُؤَة ، غَفَرَ الفَهُ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1).

وفي "جامع الترمذي " عن عُمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : سمعتُ
رسولَ الله بم!كًين يقول : "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَأ جَدِيدَاَ فَقَالَ : "الحَمْدُ لِفَهِ الذِي كَسَانِي مَا
أُوَارِي بِهِ عَوْرَتي ، وأَتجَضَلُ بِهِ في حَيَاتِي ، ثُئَم عَمَدَ إَلَى الثوْبِ ائَذي أَخْلَقَ فَتَصَذَقَ
به ، كَانَ في حِفْظِ الفَهِ ، وفي كَنَفِ الفَهِ ، وفي سَبيلِ الفَهِ ، حَئاً وَمَيْتَاَّ"(2).

وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألشها الثوب الجديد : "أَبْلِي وَأَخْلِقِي ، ثم
أبلي وأخلقي مَزَتَيْنِ "(3) .

(1)
(2)

(3)

وفي "سنن ابن ماجه " أنه ع!ع رأى على عُمَرَ ثوباً فقالَ : "أَجَدِيا هذا،

من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن لب! ثوباً فقال : الحمد دئه الذي
كساني هذا الثوب ورزقيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه " وهذا شد
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 6/ 23/ 1 .
حديث حسن وقد تقدم تخريجه في "التعيق السابق ".
رواه الترمذي (3555) في الدعوات : باب ما أصر من استغن!ر ، وابن ماجه (3557) في
اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لب! لْوباً جديداً هق رو اية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء
عن أبي أمامة عن عهء . واْبو العلاء وهو الامي مجهول ، وأصبغ بن زيد صدوق يغرب
كما قال الحافظ في "التتهريب ".
رواه البخاري 0 1/ 236 و 256 في اللباس : باب الخميصة السوداء ، وباب ما يدعى لمن
لب! ثوبأ جديدأ ، وفي الجهاد 6/ 168 ، باب من تكلم بالفارسية والرطانة ، وفي الاْدب
356/10 باب من قرك صية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، ولفظه : عن أ م
خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية ) قالت : أتي رسول اطثه !ر بثياب فيها
خميصة سوداء، فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم ، فقال : اثتوني بأم
خالد ، فأتي بي النجي ؟سيم فألبسنيها بيده وقال : أبلي وأخلقي مرتين . وفي رواية
للبخاري : أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، ثم أبلي وأخلقي ، والعرب تطلق ذلك وتريد
الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك ، أي أنها تفول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق،
ورواه أيضاً أبو داود (24 ، 4 ) ، وأحمد في "المسند" 6/ 364 ، 365.
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أَمْ غَسِيلٌ ؟ فَقَالَ:
شَهِيدَاً"(1).

بَلْ غَسِيلٌ ، فقالَ : "الْبَسْ جَدِيداً، وَعشْ حَمِيدَاً، وَمُتْ

فصل
في هديه جمجم عند دخوله إلى منزله

لم يكن جَم!!ص لِيفجأ أهله بغتة يتخوَّنُهم ، ولكن كان يدخلُ على أهله على عِلْم
منهم بدخوله ، وكان يُسَفَمُ عليهم ، وكان إذا دخل ، بدأ بالسؤال ، أو سأل عنهم،
وربما قال : "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟"(2) وربما سكت حتى يحضرَ بين يديه ما
تيسّر.

ويذكر عنه جم!فه أنه كان يقولُ إذا انقلب إلى بيته : "الْحَمْدُ لِفَهِ الذي كَفَانِي،
وَاوَانِي ، وَالحَمْدُ لِفَهِ ائَذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَ عَلَيئَ فَأَفْضَلَ،
أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّار"(3) .

(1)

(2)

(3)

رواه أحمد 89/2، وابن ماجه (3558) في اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لبس
ثوباً جديداً، وابن السني في "عمل اليوم والليلة " صفحة (89) من حديث ابن عمر
وهو حديث أَعَلَّه ابن معين فيما نقله ابن عدي في "الكامل" 1948/5 وقال هو
حديث منكر. وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن
عبد اللّه بن إدري!، عن أبي الأشهب جعفر بن جان العطاردي وهو من رجال
الصحيح سمع من كبار التابعين ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله.
أخرجه مسلم (1154) في الصوم : باب جواز صوم النهافلة من حديث عائشة قالت:
دخل علي النبي لج!! ذات يوم فقال : هل عندكم شيء، فقلنا: لا، قال : فإني إذأً
صائم . . .

رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " (157)
العاص وفي سنده مجهول ، وفي الباب عند أبيد
يقول عند النوم من حديث ابن عمر أن رسول اللّه
"الحمد اللّه الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني،
أعطاني فأجزل ، الحمدلثه على كل حال ، اللهم
شيء، أعوذ بك من النار" هـاسناده صحيح.

347

من حديث عبداللّه بن عمرو بن
اود (58؟ه ) في الأدب : باب ما
نجماصص كان يقول إذا أخذ مضجعه:
والذين منَ علي فأفضل ، والذي
ربَّ كل شيء ومليكه هـاله كل

وثبت عق -ك! أنه قال لآَنسٍ : إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَسَفَمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ
وَعَلى أَهْلِكَ " قال التِرمذي : حديث حسَن صحيح (1 ) .
وفي "السنن " عنه لمجين ا(إذَا وَلَجَ الزَجُلُ بَيْتَهُ ، فَلْيَقُلْ : القَهُتمَ إنِّي أَسْأَلُكُ خَيْرَ
المَوْلَجِ ، وَخَيْرَ المَخْرَجِ ، بِسْمِ القَهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى القَهِ رَئنَا تَوَكَلْنَا، ثُئمَ لِيُسَقَمْ عَلَى
أَهْلِه "(2).

وفيها عق -كتَ "ثَلاَثَةٌ كُ!هُمْ ضَامِنٌ عَلَى القَهِ : رَجُلٌ خَرَجَ غَازِياً في سَبِيلِ
الفَهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الفَهِ حَتى يَتَوفاهُ فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُذَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ
وَغَنِيمَإ، وَرَجُلٌ رَاحَ إَلى المَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الفَهِ حَتَى يَتَوفاهُ فَيُدْخِلَهُ الجَنَةَ
أَوْ يَرُذَهُ بِمَا نَال مِنْ أَجْير وَغَنِيمَةٍ ، و رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ"
حديث صحيح (3).

وصح عق 3ل!ب ((إِذَا دَخَلَ الزَجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَر اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ
الشَيْطَانُ : لاَ مَبيتَ لَكُمْ ولاَ عَثَاءَ، وإِذَا دَخَل ، فَلَمْ يَذْكُرِ القَهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ

11)

(2)
(3)

رواه الترمذي (2699) في الاستئذان والاَداب : باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته
وقال : حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، فإن له طرقأ كثيرة يتقوى بها، وقد
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه ، وهو من محفوظات
المكتبة الظاهرية بدمشق.
رواه أبو داود (5096) في الأدب : باب ما يقمول إذا خرج من بيته حدي! أبي مالك
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح.
رواه أبو داود (2494) في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر من حديث أبي أمامة
الباهلي رضي اللّه عنه ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري في "الأدب المفرد"
(1094)، وابن السخي (160)، وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان
(1595)، والحاكم 2/"9، ومعنى : ضامن على اللّه ، أي : صاحب ضمان ،
والضمان : الرعاية ، كما يقال : تامر، ولابن ، أي صاحب تمر ولبن ، فمعناه أنه في
رعاية الله تعالى.
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الشَيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ، وإِذَا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ
وَالعَشَاء" ذكره مسلم (1) .

فصل
فى هدلِه لمجيا% فى الذكرِ عند دخوله الخلاء
ثبت عنه في "الصحيحين " أنه كان يقولُ عند دخوله الخلاء "الفَهُثمَ إنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ "(2) .

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقولَ ذلك(3) .

ويُذكر عنه "لاَ يَعْجزْ أَحَدُكُم إِذَا دَخَلَ مَرْفِقَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَهُمَّ إِئي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الخَبيثِ المُخْبِثِ ، الشَيْطَانِ الزَجيم "(4) .

(1)
(2)
(3)

(4)

رقم (2018) من حديث جابر بن عبد النّه رضي اللّه عنه ، في الاْشربة : باب آداب
الطعام والشراب ، ومعنى قال الشيطان ، أي : لإِخوانه وأعوانه ورفقته.
أخرجه البخاري 212/1، 213 في الوضوء: باب ما يقوله عند دخول الخلاء،
ومسلم (375) في الحيض : باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أن!.
أخرجه أحمد 269/1، وأبو داود (6)، وابن ماجه (296) من حديث زيد بن أرقم
عن النبي ! قال : "إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم ، فليقل : اللهم
أعوذ بك من الخبث والخبائث " هـاسناده صحيح ، وصححه ابن حبان (126)،
والخبث ، بضم الباء: جمع خبيث ، والخبالْث : جمع خبيثة ، يريد ذكران الشياطين
!ماناثهم ، وبعضهم يروي "الخبث ! بسكون الباء، وقال : الخبث : الكفر، والخبائث:
الشياطين.
رواه ابن ماجه (299) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، من
حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه ، وفي سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطىء،
وعلي بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف ، ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " رقم
(18) من حديث أن!، وفيه عنعنة الحسن وقتادة ، ورقم (25) من حديث ابن عمر،
وفي سنده حبان بن علي العنزي هـاسماعيل بن رافع ، وفيهما ضعف ، وكذلك رواه
الطبراني في "الدعاء! قال ابن علان في "شرح الأذكارإ: قال الحافظ (يعني ابن=
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النهي عن استقبال الالبلة
واستدبارها ببول ا و
غائط

ويذكر عنه لمج!ه قال : "سَتْرُ مَا بَيْنَ الجِن وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ "(1) .
وثبت عنه بولشين أن رجلاً سفَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ تبولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ(2) .

وأخبر أن اللّه سبحانه يمقُت الحديث على الغائط : فَقَالَ : لاَ يَخْرُج الزَجُلاَنِ
يَضْرِبَانِ الغَائِطَ كَاشِفينِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَّدانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَر وَجَل يَمْقُتُ عَلَى
ذَلِكَ"(3).

وقد تقَذَمَ أنه كان لا يستقْبِلُ القِبلة ولا يستدبِرُهَا ببولي ولا بغائط ، وأنه نهى
عن ذلك في حديث أبي أيوب ، وسلمان الفارسي ، وأبي هريرة ، ومعقل بن أبي
معقل ، وعبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدي ، وجابر بن عبد الله ، وعبد اللّه بن

(1)

(2)
(3)

حجر) بعد تخريجه ، أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السخي والطبراني في
"الدعاء": هذا حديث حسن غريب ، وحبان ضعيف ، وشيخه إسماعيل بن رافع،
لكن للحديث شواهد، وذكر منها حديث أن! عند ابن السخي ، وأبي نعيم ، و منهيا عن
علي وبريدة عند ابن عدي في "الكامل".
حديث حسن رواه الترمذي رقم (606) في الصلاة : باب ما ذكر من التسمية عند
دخول الخلاء، وابن ماجه (297) من حديث علي رضي اللّه عنه، وفي سنده
الحكم بن عبد اللّه النصري لم يوثقه يخر ابن حبان . ورواه ابن السني في "عمل اليوم
والليلة " (20) و (21) من حديث أن!، وأورده الهيثمي في "المجمع " 1/ 205 من
حديث أن!، وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي
ضعفه البخاري وغيره ، ووثقه ابن حبان وابن عدي ، وبتهية رجاله مولْقون.
أخرجه مسلم (370) وأبو داود (16) والرمذي (90) والنسائي 35/1، 36، وابن
ماجه (353) من حدي! ابن عمر.
رواه أحمد في "المسند" 36/3، وأبو داود (15) في الطهارة : باب كراهية الكلام
عند الحاجهْ ، وابن ماجه (324) من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عكرمة بن
عمار العجلي صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن
له كتاب وروايته هنا عن يحيى بن أبي كثير، وفي سنده أيضأ ملال بن عياض وهو
عياض بن هلال وهو مجهول . تفرد يحيى بن أبي كئير بالرواية عنه.
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عمر، رضي اللّه عنهم ، وعامةُ هذه الأحاديث صحيحةٌ ، وسائرُها حسن،
والمعارِضُ لها إما معلول السندِ، وإما ضعيفُ الدلالة ، فلا يُرد صريحُ نهيه
المستفيضُ عنه بذلك ، كحديث عِراك عن عائشة ، ذُكِرَ لرسول الله صلَج!للصسَ! أن أناساً
يكرهون أن يستقبلوا القِبلة بفرُوجهم ، فقال : "أوقد فعلُوها حوِّلوا مَقْعَدَتي قِبَلَ
القِبْلَةِ" رواه الإِمَام أحمد(1). وقال : هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان
مرسلاَ، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخارفيُ وغيرُه من أئمة الحديث ، ولم
بُثتوه ، ولا يقتضي كلامُ الإِمام أحمد تثجيتَه ولا تحسينَه ، قال الترمذي في كتاب
"العلل الكبير" له : سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا
الحديث ، فقال : هذا حديثٌ فيه اضطراب ، والصحيحُ عندي عن عائشة من قولها
انتهى.

قلت : وله عِلة أخرى ، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة ، فإنه لم يسمع
منها ، وقد رواه عبد الوفَاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة ، وله عِلة
أخرى ، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت.

ومن ذلك حديثُ جابرٍ : نهى رسولُ الله !يهالة أن تُستقبل القبلةُ ببولٍ ، فرأيتُه
قبل أن يُقبض بعام يستقبلها(2) وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه ، وقال
الترمذي في كتاب "العلل": سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث،
فقال : هذا حديث صحيح ، رواه غيرُ واحد عن ابنِ إسحاق ، فإن كان مراد
البخاري صحته عن ابن إسحاق ، لم يدل على صحته في نفسه ، وإن كان مراده
صحته في نفسه ، فهي واقعة عين، حكمُها حكم حديث ابن عمر لما رأى
"رسولَ الله ىط!ل!هص يقضي حاجَته مستدبَر الكعبة "، وهذا يحتمِلُ وجوهأ ستة : نسخُ

(1)

(2)

137/6 وابن ماجه (324) في الطهارة : باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات ، لكنه معلول ، انظر بسط ذلك في ترجمة
خالد بن أبي الصلت من "التهذيب".
أخرجه الترمذي (9) وفيه عنعنة ابن إسحاق .

351

دعاء الخووج من الخلاء

لمكان أو غيره ، وأن يكون بياناً، لأن النهي ليس على التحريم ، ولا سبيلَ إلى
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين ، وإن كان حديثُ جابر لا يحتمل الوجه
الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا
المحتَمَلِ . وقولُ ابنِ عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء، فَهْمٌ منه لاختصاص
النهي بها، وليس بحكايةِ لفظ النهي ، وهو معارَض بفهم أبي أيوب للعموم مع
سلامة قولِ أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان ،
فإنه يقال لهم : ما حذُ الحاجز الذي يجوزُ ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر
حدّ فاصل ، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك ، لزمهم جوازه في الفضاء الذي
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان ، وأيضأ فإن النهي
تكريمٌ لجهة القبلة ، وذلك لا يختلِف بفضاء ولا بنيان ، وليس مختصأ بنفسِ
البيت ، فكم مِن جبل واَكَمَبما حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانُ
البنيان وأعظم ، وأما جهةُ القبلة ، فلا حائل بين البائل وبينها ، وعلى الجهة وقع
النهي ، لا على البيت نفسه فتأمله.

وكان إذا خرج من الخلاء قال : "غُفْرَانَكَ"(1) ويُذكر عنه أنه كان يقول :
"الحَمْدُ لِفَهِ اثَذِي أَذْهَبَ عَنَي الأَذَى ، وَعَافَانِي " . ذكره ابن ماجه (2).

(1)

(2)

رواه الترمذي (7) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، وأبو داود (30)
في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. وأحمد 269/1، والدارمي
1/ 174 ، وسنده حسن ، وصححه ابن خزيمة ("9)، وابن حبان ، والحاكم
158/1 ، وأبو حاتم ، وقال النووي في "المجموع " : هو حديث حسن صحيح.
(301) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سليم
وهو ضعجف كما قال الحافظ في "التقريب".
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فصل
في هديه !يه! في أذكار الوضوء

ثبت عنه ولصإِلن! أنه وضع يديه في الإِناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة:
"تَوَضؤوا بِسْمِ الفَهِ "(1).
وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه "نَاد بِوَضُوء)) فجيء بالماء، فقالَ:
"خُذْ يَا جَابرُ فَصُ!ث عليئَ وقُلْ بِسْمِ القَهِ" قال : فَصَبَبْتُ عَلَيه ، وقُلْتُ : بسم الله،
قال : فرأيتُ الماء يَفورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعه (2).

وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة ، وسعيد بن زيد، وأبي سعيد
الخدري رضي الله عنهم : "لاَ وُضُوءَ لِمَن لَمْ يَذْكُرِ الصْحَ القَهِ عَلَيْهِ " وفي أسانيدها
لين(3).

وصغَ عنهلمج!يم أنه قال : "مَن أَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُئَم قَال : أَشْهَدُ أَلى لاَ إلهَ إلأَ الفَهُ
وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَىُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَفَدَاً عَبْدُهُ ورَسُولُىُ ، فُتِحَتْ لَىُ أَبْوَابُ الجَنَةِ

(1)

(2)

(3)

رواه الدارقطني ص (26)، والبيهقي في "السنن " 43/1 ، والنسائي 1/ 61 في
التسمية في الوضوء وابن السني في !عمل اليوم والليلة " رقم (27) من حديث
أنس بن مالك رضي الله عه ، وسنده صحيح وصححه النووي في "الخلاصة".
رواه البخاري 341/7 في المغازي : باب غزوة الحديبية ، ومسلم رقم (3013)
2308/4 وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر في مسلم ، ورواه
أحمد في !المسند" 165/3 ، و 329.
لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في
"التلخيص "، أما حديث أبي هريرة ، فأخرجه أبو داود (1 0 1 ) وأحمد 418/2 ، وابن
ماجه (399) والدارقطني 26/1 و 29، والحاكم 146/1 ، والبيهقي 43/1 و 44،
وحدبْ سعيد بن زيد أخرجه الترمذي (25)، وابن ماجه (398) وأحمد 70/4،
والدارقطني ، وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد 41/3، وابن ماجه (397)،
وسهل بن سعد عند ابن ماجه (400).
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الثمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَئ!هَا ضَاءَ! ذكره مسلم (1).

وزاد الترمذي بعد التشهد أالقَهُتمَ اجَعَلْنِي مِنَ التوَابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ
المُتَطَهًرِينَأ(2) وزاد الإمام أحمد : ثئمَ رَفَعَ نَظَرَه إلى ال!مَاءِ(3) وزاد ابن مَاجه مع
أحمد قول ذلك ثلاث مرات (4).

وذكر بقيئُ بن مَخلد في "مسنده " من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً أمَنْ
تَوَضأَ فَفَرَغَ مِنْ وضُوئِهِ ، ثُئم قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَهُمَّ وَبحَمْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلأَاَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وألوبُ إلَيْكَ كُتِبَ في رَن وطُبعَ عَلْيهَا بِطَابعٍ ، ثُثمَ رُفِعَتْ تَحْتَ العَرْشِ
فَلَمْ يُكْسَرْ إلى يَوْمِ القِيَامَةِا ورواه النسائي في "كتابه الكبير! من كلام أبي سعيد
الخدري (5) وقالَ النسائي : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه ، فذكر بعض ما
تقدم . ثم ذكر ب!سناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال : أتيتُ

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

رواه مسلم (234) في الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء، من حديث
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولفظه : "ما منكم من أحد توضأ فيبلغ (أو فيسبغ)
الوضوء، ثم يقول : أثهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدأ
عبده ورصوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من اْيها ثاء".
الترمذي (55) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله
عنه ، وهي زيادة صحيحة.
"المسند" 151/4 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، ورواه أيضاَ أبو داود
(170) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا توضأ، وفي سنده رجل مجهول .
وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف ، وقوله "ذلك! يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى
زيادة الترمذي .
أخرجه ابن السني (30) في "عمل اليوم والليلة أ، ورواه النسائي في 9 عمل اليوم
والليلة " مرفوعأ وموقوفأ، وصحح الموقوف . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر، ثم
قال : !انما اختلف في رفع المتن ووقفه ، فالنسالْي جرى على طريقته في الترجيح
با!ثر والأحفظ، فلذا حكم عليه بالخطأ، واْما على طريقة النوو! تبعأ لابن
الصلاح ، وغيرهم ، فالرفع عدهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم ، وعلى تقدير
العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للراْي فيه ، فله حكم الرفع.
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رسولَ الله ؟د!شَس بوَضو فتوضَأَ، فسمعتُه يقول ويدعو : الفَهُثمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَشعْ
لي في دَارِي ، وبَارِكْ لِي في رِزْقِي ! فقلتُ : يا نبيئَ الفَهِ : سمعتُك تدعو بكذا وكذا،
قال : 9 وهَلْ تَرَكَتْ مِنْ شَيْة؟! وقالَ ابن السني : باب ما يقول بين ظهرانَي
وضوئه . . . فذكره ( 1 ) .
فصل
في هديه 5!ي!آ في الأذان وأذكاره

ثبت عنه ك!يم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع ، وشرع الإِقَامَةَ مثنى
وفُرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنيةُ كلمةِ الإِقامَةِ !قَدْ فَامَتِ القَملاَةُ ! ولم يصح عنهُ
إفرادُهَا البتة ، وكذلك صغَ عنه تكرارُ لفظ التكبير في أول الأذان أربعأ ، ولم يَصِغَ
عنه الاقتصارُ على مرتين وأما حديثُ "أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُؤبرَ الإِقَامَةَ لى(13
فلا ينافي الشفع باْربع ، وقد صغ التربيعُ صريحأ في حديث عبد اللّه بن زيد،
وعمر بن الخطاب ، وأبي محذورة ، رضي اللّه عنهم.

وأما إفرادُ الإِقامة ، فقد صغَ عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناءُ كلمة
الإِقامة ، فقال : إِنما كانَ الأذانُ على عَهْدِ رَسُولِ الله عيسًص مزَتَيْنِ مَزَتَيْنِ ، والإِقَامةُ
مزَة مزَةً ، غيرَ أنه يقول : "قَد قَامَتِ الضَلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ القَملاَةُ" وفي "صحيح
البخاري " عن أنس : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، ويُوترَ الإِقَامَةَ ، إلأَ الإِقاَمَه33) وصح

(1)
(2)
(3)

رواه ابن ال!ي في (عمل اليوم والليلة أ (28) من حديث أبي موسى الأشعري
رضي الله عنه ، وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 2/ 62 في أول الأذان .
اْخرجه البخاري 67/2 و 68 في الأذان : باب الأذان مثنى ، ومسلم (378) من
حديث ان!. قال الحافظ في "الفتح! المراد بالمنفي ، غير المراد بالمثبت ، فالمراد
بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفي خصوص
قوله : (قد قامت الصلاة !، فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة
عن أن!، ولفظه : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإِقامة ، إلا قوله : قد قامت الصلاة ،
وأخرجه أبو عوانة في (صحيحهلما والسراج في مسنده ، وللاشماعيلي من هذا الوجه : =
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هديه مج! في الأذان

من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإِقامة "قَدْ قَامَتِ الضَلاَةُ،

الصَّك".

قَدْ قَامَتِ

الذكر عند الأذان وبعد

وصح من حديث أبي محذورة تثنيةُ كلمةِ الإِقامة مع سائر كلماتِ الأذانِ.
وكُل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضُها أفضلَ مِن
بعض ، فالإِمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته ، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة ،
وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة ، ومالك أخذ بما رأى
عليه عملَ أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة
الإِقامة مرة واحدة ، رحمهم اللّه كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السُّنَّة.
فصل

وأفا هديُه +! في الذكر عند الأذان وبعدَه ، فشرع لأمته مفه خمسة أنواع .

أحدها: أن يقول السامع ، كما يقول المؤذن ، إلا في لفظ "حي على
الصلاة ! "حي على الفلاح " فإنه صح عنه إبدالُهما ب "لا حَوْلَ ولاَ قُؤَةَ إلأَ بالفَهِ "(1،
ولم يجىء عنه الجمعُ بينها وبين "حي على الصلاة " "حي على الفلاح " ولا
الاقتصارُ على الحيعلة ، وهديُه محد!6 الذي صح عه إبدالُهما بالحوقلة ، وهذا
مقتضى الحكمة المطابقةِ لحال المؤدن والسامع ، فإن كلمات الأذان ذِكْر، فَسَن
للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه ، فَسَن للسامع أ ن

(1)

ويقول : "قد قامت الصلاة " مرتين.
أخرج البخاري 2/ 74 في الأذان : باب ما يقول إذا سمع المنادي ، ومسلبم (383)
في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ، والمهِ طأ 67/1 ء ن
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 5لخيهؤ قال : "إذا سمعتم النداء
فقولوا مثل ما يقول المؤذن أ وأخرجه مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص . وأما قول "لا حول ولا قوة إلا بالثه، عند سماع قول المؤذن "حي على
الصلاة ، حي على الفلاح أ فأخرجه مسلم (385) من حديث عمر بن الخطاب ،
والئافعي في ،مسنده! 1/ 60 من حديث معاوية.
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يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإِعانة وهِيَ " لا حَوْلَ ولاَ قُؤَةَ إ لأَ بالفَهِ " العلي العظيم.

الثاني : أن يقول : وأَنَا أَشْهَدُ ألأَ إِلهَ إِلأَ اللَّهُ ، وأَنَّ مُحَفَدَأ رَسُولُ الفَهِ ، رَضِيتُ
بِاللَّهِ رَئاً ، وبالإِسْلاَمِ دِينَاً ، وبِمُحَئَي رَسُولاَ ، وأَخْبَرَ أَنَ مَنْ قَالَ ذلِكَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهلم 1 ) .

الثالث : أن يُصقَيَ على النبيِّ في!وّ" بعد فَراغه من إجابةِ المؤدن ، وأَكْمَلُ ما
يُصفَى عليهِ بهِ ، ويصل إليه ، هي الصلاة الإِبراهيمية كما عفَمه أمته أن يُص!وا عليه،
فلا صلاَةَ عليه أكملُ منها وإن تحذلق المتحذلقون (3) .

الرابع : أن يقولُ بعد صلاته عليه : "اللَّهُئمَ رَفيَ هذ الذَعْوَةِ التَامَّةِ ، والضَلاةِ
القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداًالوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ ، وابْعَثْهُ مَقَامَأ مَحْمُودَاًالذي وَعَدْتَهُ إئكَ لاَ
تُخْلِفُ المِيعَادَأ3) هكذا جاء بهذا اللفظ "مقامأ محموداً" بلا ألف ولا لام ، وهكذا
صح عنهج!هولمه لر 4 ) .

(9)

(2 أ

(3)

(4)

رواه مسلم (386) في الأذان : باب استحباب القول مئل قول المؤذن لمن سمعه،
والترمذي (210) في الأذان ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وابن خزيمة (422)
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول النَه ؟خم قال : - "من قالما
حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدأ
عبده ورسوله ، رضيت بالنّه رباَ، وبمحمد رسولاَ، وبالإسلام ديناَ، غفر له ذنبه ".
أي : وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهم ، وأظهرواَ الحذق ، يقال : حذلق الرجل
وتحذلق : إذا أظهر الحِذق وادعى أكثر مما عنده .
الحديث بزيادة "إنك لا تخلف الميعاد"، رواه البيهقي في "سننه" 1/ 410 وقد تفرد
بها وهي ضعيفة ، ورواه دون هذه الزيادة البخاري 77/2 في الأذان : باب الدعاء
عند النداء، وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه ولفظه
"من قال حين يسمع النداء: "اللهم رلث هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ا ت
محمداَ الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقامأ محمودأ الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم
القيامة ". والمراد بقوله : مقاماَ محموداَ الذي وعدته ، قوله تعالى : !عى أن يبعثك
ربك مقامأ محمودأ" وأطلق عليه الوعد، لأن "عسى" من الله واقع ، ويشعر قوله في
اخر الحديث : حلت له شفاعتي ، بأن الأمر المطلوب له يمطتحم الشفاعة.
قال الحافظ في "الفتح": وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني (المقام =
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الخامس : أن يدعوَ لنفسه بعذ ذلك ، ويسألَ الفه من فضله ، فإنه يُسْتَجَاب
له ، كما في أالسنن ! عنه ىلىص 9 قُلْ كَمَا يَقُولُونَ يَعْنِي المُؤَذنِينَ ، فَإِذَا انْتَهيْتَ فَسَلْ
تُعْطَهْ "(1) .

وذكر الاِمام أحمد عنه صلىجمليم أمَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي المُنَادِي : القَهُئَم رَلث هذِهِ
الذَعْوَةِ التَاقَة وَالضَلاَةِ التافِعَةِ ، صل عَلَى مُحَفَد وَازضَ عَنْهُ رِضَىً لاَ سَخَطَ بَعْدَهُ،
اسْتَجَابَ الفَهُ لَهُ دَعْوَتَه أ(2) .

وقَالت أتمُ سلمة رضي الله عنها : عقَمَني رسولُ الله ! أن أقول عند أذانِ
المغرب : "الفَهُئَم إنَ هذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ ، وأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ ، فَاغْفِرْ لِي"
ذكره الترمذي (3) .

وذكر الحاكم في "المستدرك " من حديث ابي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع
الأذان قال : القَهُئم رَفيَ هَذِهِ الذَعْوةِ التَافَةِ المُسْتَجَابَةِ ، والمُسْتَجَابِ لِهَا، دَعْوةِ
الحَق وَكَلِمَةِ التقْوَى ، تَوَفَني عَلَيْهَا وأَحْيِني عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا
عَمَلاً يَوْمَ القِيَامَةِ "(4) وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفأ عليه.

(1)

(2)
(3)

(4)

المحمود) عند النسائي ، وهي في صحيح ابن خزيمة (420) وابن حبان أيضاً وفي
الطحاوي والطبراني في أالدعاء" والبيهقي ، وفيه تعقيب على من أنكر ذلك.
رواه ابو داود (524) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد اللّه
بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وشده حسن . وصححه ابن حبان (295) وحسنه
الحافظ ابن حجر، وذكر له شاهدأ عند الطبراني في كتاب !الدعاء".
رواه اْحمد في 9 المسند! 337/3 من حديث جابر بن عبد اللّه وفي شده عبد اللّه بن
لهيعة وهو ضعيف ، وتديى أبي الزبير.
رواه أبو داود (530) في الاْذان : باب ما يقول عند أذان المغرب ، والترمذي
(3583) في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمة،
وضعفه بقوله : هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ، وحفصة بنت اْبي كثير،
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم 199/1 ووافقه الذهبي ، فأخطأ.
وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . واْخرجه البيهقي في سننه ا/411-
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رسول

دَغو تُه

(1)

(2)

(3)

وذُكر عنه ط!-ص أنه كان يقول عند كلمةِ الإِقامة : اأَقَامَهَا القَهُ وأدَامَهَاأ ( 1 ) .

وفي السنن عنه كحّه "الذُعَاءُ لاَ يُرَذُ بينَ الأذَانِ والإقَامَةِ ا قالوا : فما نقولُ يا
الله ؟ قال : أسَلُوا القَهِ العَافِيةَ في الذُنْيَا والآخِرَةِ ا حديث صحيح (2).
وفيها عنه (سَاعَتَانِ ، يَفْتَحُ الفَهُ فِيهمَا أَبْوَابَ الشَمَاءِ، وقفَمَا تُرَذُ عَلَى دَاعٍ
: عِتدَ حُضُورِ الئدَاءِ ، والضَفَّ في سَبيلِ الفهِ (3).

موقوفاً على ابن عمر كما ذكر المؤلف.
رواه أبو داود (528) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع الإقامة من حديث أبي أمامة
أو عن بعض أصحاب النبي بر . وابن السني في أعمل اليوم والليلة " صفحة (36)
وفي شده راو مجهول ، وشهر بن حوشب ، فيه مقال ، كما قال الحافظ ابن حجر في
تخريج الأذكار.
هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (3588) عن أن! بن مالك رضي اللّه عنه
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري ، وقال الترمذي : وتد زاد يحي بن اليمان في
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا
والآخرة ). قال الحافظ ابن حجر: ويحي بن اليمان كان رجلاً صالحاً، لكنهم
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ ولا سيما في حديث الثوري . قال ابن حبان : شغلته
العبادة عن إتقان الحديث ، وتد أخرج هذا الحديث أيفاًالحاكم 198/1 من رواية
حميد الطويل عن ان!، لكن الراوي له عنِ حميد الطويل ضعيف جداَ، وكأنه خفي
حاله على الحاكم فاستدركه، ورواه أيفا عن أن! يزيدبن أبان الرفاشي ، وهو
ضعيف ، وأخرجه الطبراني من طريقه مختصراَ ومطولاَ، اهـوالحديث في سنده
أيضاً زيد العمي وهو ضعيف . وتد رواه مختصراَ أبو داود (521)، والترمذي
(212) و (3589) بلفظ "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ، وفي شده زيد العمي
وهو ضعيف ، لكن رواه أحمد 155/3 و 225 من طرَيق بريد بن أبي مريم ط عن
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، وإسناده
صحيح ، وصححه ابن خزيمة (427) وابن حبان (296).
أخرجه ابو داود (2540) في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، والحاكم 198/1 من
طريق ابي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله !! قال : "ثنتان لا تردان أ و
قلما تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً" هـاسناده جيد،
وصححه ابن حبان (297) و (298).
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الدعاء في الع!ثر

التكبير من فجر يوم
عرفة ألى عهسر ئالث أيام
امتشريق

وقد تقدم هديُه في أذكار الصلاة مفضَلاً والأذكارِ بعد انقضائها، والأذكار
في العيدين ، والجنائز ، والكسوف ، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر النّه
تعالى ، وأنه كان يسسح في صلاتها قائماً رافعاً يديه يُهول ويُمجِّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى
حُسِر عن الشمس ، والله أعلم.
فصل

وكان ك!مَيد يُكثِرُ الدعاء في عَشْرِ ذي الحِخة ، ويأمُر فيه بالإكثار من التهليل
والتكبير والتحميد( 1 ) .

ويذكر عنى أنه كان يُكثر من صلاة الفجر يومَ عرفة إلى العصر من آخر أيام
التشريق ، فيقول : الفَهُ أَكْبَرُ، الفَهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إلأَ الفَهُ ، والفَهُ أَكْبَرُ ولِفَهِ الحَمْدُ"(2)
وهذا وإن كان لا يصح إسناده ، فالعمل عليه ، ولفظه هكذا يشفع التكبير ، وأما
كونه ثلاثاً، فإنما رُوي عن جابر وابن عباس مِن فعلهما ثلاثاً فقط ، وكِلاهما

(1)

(2)

أخرجه البخاري 2./381، 383 في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق،
والترمذي (757) وأبو داود الطيالسي (2631) من حديث ابن عباس ، عن النبي مَجام!
أنه قال : ةما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر"،
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل النَه؟ فقال رسول النّه لمج!ممئَس : "ولا الجهاد في
سبيل اللّه ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، ولم يرجع من ذلك بشيء" لفظ الترمذي .
أخرجه الدارقطني 2/ 50 من حديث جابر بن عبد الله ، وفي سنده عمرو بن شمر قال
البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث ، وقال يحيى بن معين : ليس بسْيء، وشيخه فيه
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاَ، وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في
"المستدرك" 299/1، ضعفه الذهبي والبيهقي ، قال الحاكم : فأما من فعل عمر
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة
إلى آحْر أيام التشريق ، وأخرج ابن أبي شيجة عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر
يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق ، وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم
299/1، وروى ابن أبي شيجة أيضاَ عن أبي الأسود قال : كان عبد اللّه بن مسعود
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول : اللّه أكبر، اللّه
أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، النَه أكبر و دلّه الحمد. وإسناده صحيح.
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حسن . قال الشافعي : إن زاد فقال : اللّه أكبرُ كبيرأ، والحمدُ دلّه كثيراً، وشبْحَانَ
الفَهِ بُكرة وأصيلاَ، لا إِلهَ إلا الفَهُ ، ولا نعبدُ إلا إِياه ، مخلصين له الذَينَ ولو كره
الكافرون ، لا إله إلا الفَهُ وحدَهُ ، صدقَ وعده ، ونصر عبدَه ، وهزم الأحزابَ
وحده ، لا إله إلا اللّه والفَهُ اكبرُ، كان حسنأ.

فصل
في هديه 5! في الذكر عند وؤية الهلال

يُذكر عنه أنه كان يقول : "الفَهُئمَ أَهِفَه عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَال!لاَمَةِ
وَالإِسْلاَمِ ، رَئي وَربّك الفَهُ "( 1 " قال الترمذي : حديثٌ حسن.
ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته "الفَهُ أَكْبَرُ، الفَهُئمَ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ
وَالإِيمَانِ ، وال!لاَمَةِ والإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُدث ربّنا وَيَرْضَى ، رَئنَا وَرَئكَ اللَّهُ"
ذكره الدارمي.

وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبيَّ الله صإبَمَىي!3 كان أذا رإى الهلال قال :
"هِلاَلُ خَيْر وَرُشْدِ، هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، اَمَنْتُ بِائَذِي خَلَقَكَ ثَلاَثَ مَزَاتٍ ثُئمَ يَقُولُ:
الحَمْدُ لِفَهِ ائَذِي ذَهَبَ بشهرِ كَذَا، وَجَاءَ بشَهْر كَذَا"إ2) . وفي أسانيدها لين.

(1!

(2 بم

أخرجه الترمذي (3447) في الدعوات : باب ما يقول عند رؤية الهلال ، والدارمي
4/2 من حديث سليمان بن سفيان ، عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد النّه ، عن
أبيه ، عن جده ، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (2374) وله شاهد يصح به عند
الدارمي 3/2، 4 من حديث ابن عمر، وهو الذي ذكره المؤلف بعده . وقال الحافظ
في إأمالي الأذكار! هذا حديث حسن . وأخرجه أحمد وإسحاف في "مسنديهما"
وأخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ، وأخرجه الحاكم وقال : صحي!،
الإسناد فخلط في ذلك، فإن سليمان (يعني ابن سفيان ). الراوي عن طلحة بن
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه ، وإنما حسنه الترمذي بشواهده ، وقوله : يعني
الترمذي : غريب ، أي بهذا السند.
أخرجه أبو داود (5092) في الأدب : باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات ،
لكنه مرسل.
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أهل تزول مشاركة
التسطاك للاكلحن شسمية
أحدهم ؟ أ

ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال : لي! في هذا الباب
عن النبى! حديث مسند صحيغ 1) .
فصل
في هديه !ك!.ح! في أذكار الطعام قبله وبعده

كان إذا وضع يده في الطعام قال : "نِجمِ الفَهِ" ويأمر الآكل بالتسمية،
ويقول : "إِذَا اكًلَ أَحَدُكُم ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الفَهِ تَعَالى ، فإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الفَهِ في
اَؤَلهِ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ الفهِ في أؤَلِه وَآخِرِ (12 حديث صحيح.
والصحيحُ وجوبُ التسمية عند الأكل ، وهو أحدُ الوجهين لأصحاب
أحمد، وأحاديثُ الأمر بها صحيحة صريحة 3) ، ولا مُعارِضَ لها، ولا إجماعَ
يسوع مخالفتها ويُخْرِجُهَا عن ظاهرها، وتارِكُهَا شريكهُ الشيطان في طعامه
وشرابه.
فصل

وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة،

(1) هذا صحيح بالنشة لإشاد كل حديث ، لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة،

(2)

(3)

فيصح.
رواه الرمذي (1859) في الأطعمة : باب ما جاء في التسية على الطعام ، وأبو داود
(3767) في الأطعمة : باب التسية على الطعام من حديث عائثة، وصححه ابن
حبان 13411) والحاكم 158/4 ، وأقره الذهبي ، وله شاهد من حديث ابن مسعود
عند ابن حبان 13401) والطراني في (الأوسطا ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في
سماع عد الرحمن بن عد الله بن مسعود عن أبيه.
أخرجه البخاري 455/9 ، 457 ، ومسلم 20021) من حديث وهب بن كيسان أنه
سمع عمر بن أبي سلمة يقول : كنت غلاماَ في حَجر رسول الله طخ!ه ، وكانت يدي
تطيثى في الصحفة ، فقال لي رصول الله طص : "يا غلام : سئم الله ، وكل بيمينك ، وكل
مما يليك " فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حديث أن! المتفق عليه (اذكروا اسم
الله ولياكل كل رجل مما يليه ".
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فسفَى أحدُهم ، هل تزولُ مثاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميطَ وحدَه ، أم لا
تزول إلا بتسمية الجميع ؟ فنمقَ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين،
وجعله أصحابُه كرد السلام ، وتشميتِ العاط!، وقد يُقال : لا تُرفع مثاركةُ
الشيطان للاَكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسميةُ غيره ، ولهذا جاء في حديث
حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله جم!هه طعاماً، فجاءت جارية كأنما تُدْفَع ، فذهبتْ
لتضع يدها في الطعام ، فأخذَ رسولُ الله !كى-يه بيدها ، ثتمَ جاء أعرابي كَأَنَمَا يُدْفَعُ،
فأخذ بيده ، فقالَ رسول الفَهِ لمجيهم! : "إنَ الشَيْطَانَ لَيَسْتَحِل الطعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ
القَهِ عَلَيْهِ ، وإِتهُ جَاءَ بِهذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِل بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا
الأَعْرَابِيئ لِيَسْتَحِل بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وائَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إن يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ
يَدَيْهِمَا! ثم ذكرَ اسمَ الله وأكلَ (1)، ولو كانت تسمية الواحد تكفي ، لما وضع
الشيطان يده في ذلك الطعام .

ولكن قد يُجاب بأن النبيئَ كا!سً! لم يكن قد وضع يده وسفَى بعدُ، ولكن
الجارية ابتدأت بالوضع بغيرِ تسمية ، وكذلك الأعرابيئُ ، فشاركهما الشيطانُ ، فمِن
أين لكُم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره ؟! فهذا مما يُمكن أنْلمَالَ،
لكن قد روى الترمذفيُ وصححه من حديث عائثة قالت : كان رسولُ الله مج!وءيأكلُ
طعاماَ في سِئةٍ مِن أصحابه ، فجاء أعرابي ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ الفَهِ !!:
"أَمَا إِنَه لَوْ سَقَى لَكَفَاكُم "(2)ومِن المعلوم أن رسولَ القَهِ ىد!لجه وأولئك الستة سَفَوا،

(1)
(2)

رواه مسلم (2017) في اَداب الطعام ، وأبو داود (3766) في الأطعمة : باب
التسمية على الطعام ، من حديث حذيفة رضي الله عنه.
الترمذي في "الجامع، (1859) و 292/1 في ،الشمائلأ وقال : هذا حديث حسن
صحيهح، وهو كما قال . وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفالْدتها.
والمعنى : أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفينا، لكن
لما ترك التسمية اتفت تلك البركة ، وفيه كمال المبالغة في زجر تارك الشمية على
الطعام ، لأن تركها يمحق الطعام .
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فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسئمَ ، شاركه الشيطانُ في أكله فأكل الطعام
بِلُقميتن ، ولو سمَّى لكفى الجميع.

وأمّا مسألةُ رذَ السلام ، وتشميتِ العاطس ، ففيها نظر، وقد صغَ عن
الني زشب" أنه قال : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم ؟ فَحَمِدَ الفَهَ فَحْقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَلتْ
يُشَمتَهُ"(1 وإن سُلِّمَ الحُكم فيهما، فالفرقُ بينهما وبين مسألة الاكل ظاهِر، فإن
الشيصاإ نَ إنما يتوصل إلى مشاركة الاَكِل في أكله إذا لم يُسمِّ ، فإذا سفَى غيرُه ، ل!ا
تُجز تسميةُ من سفَى عمن لم يُسم مِن مقارنهَ الشيطانِ له ، فيأكل معه ، ب!! تَقِل
مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم ، وتبقى الشركةُ بين من ا يُسم وبينه ، والله أعلم.

ويُذكر عن جابر عن النبي !! ا(مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَضَيَ عَلَى طَعَامِهِ ، فَلْيَقْرَأ قُلْ
هُوَ اللَّهُ أحدَ إِذَا فَرَغَ " وفي ثبوت هذا الحديث نظر(12.

وكان إذا رُفِعَ الطعامُ مِن بين يديه يقول : "الحَمْدُ لِفَهِ حَمْدَاً كَثِيرَاً طيّبأ
مُبَارِكاً فِيهِ ، غيرَ مَكْفِيٍّ ولاَ مُوَدَّع وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَئنَا)) عَزَّ وَجَلَّ ذكره
البخاري ،3) .

(2 أ

(3)

هو جزء من حديث رواه البخاري في "صحيحه" 501/10 في الأدب : باب سا
يستحب من العطاس ، وقد أورده المؤلف بالمعنى - ولفظه عند البخاري من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يركص : إإن الله يحب العطاس " ويكره التثاؤب ، فإذا
عطس أحدكم فحمد اللّه ، فحق على كك مسلم سمعه أن يشمته ". وفي رواية : "فإذا
عطس أحدكم ، وحمد الله ، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله!.
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة أ (462) من حديث جابر بن عبد النّه رضي الله
عف، وفي سنده حمزة النصيبي وهو متروك متهم بالوضع ، كما قال الحافظ في
"التقريب! وقد اشتد إنكار الإِمام البيهقي على أبي محمد الجويني إدخاله هذا
الحديث في كتابه المحيط.
رواه البخاري 501/9، 502 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه،
والترمذي (3452) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث أبي
أمامة رضي الله عف.
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وربمَا كانَ يقول : "الحَمْدُ لِلَّهِ ائَذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " 1).

وكان يقول : "الحَمْدُ لِفَهِ ائَذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وسوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخرَجَاً"(3).

وذكر البخارئ عنه أنه كان يقولُ : "الحَمْدُ لِفَهِ الذي كَفَانَا وآوَانَا"! ) وذكر
الترمذي عنه أنه تال : "مَنْ أكَلَ طَعَامَأ فَقَالَ : الحَمْدُ دئه ائَذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مِنْ غَيْرِ
حَوْلٍ مِنِّي ولاَ قُؤ ، غَفَر الفَهُ لَهُ مَا تَقَذَمَ مِنْ ذَنْبِهِ " حديث حسن( ا .

ويُذكر عنه أن كان إِذَا قُرِّبَ إليه الطعامُ قال : "بِسْمِ اللَّهِ " فإِذَا فَرَغَ مِن طعامه
قال : "اللَّهُئمَ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ ، فَلَكَ الحَمْدُ
عَلَى مَا أَعْطيْتَ )) وَإِسْنَاده صحيح أد).

وفي "السنن " عنه أنه كان يقولُ إذا فرغ : "الحَمْدُ لِلَّهِ ائَذِي مَن عَلَيْنَا وَهَدَانَا،
وائَذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا ، ومِنْ كُل الإِحْسَانِ آلانَا" حديث حسن( " .
(1! رواه الترمذي في "الشمائل" 289/1، 290، وفي السنن (3453) في الدعوات :
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ، وأبو داود (3850) في الأطعمة : باب ما يتمول
الرجل إذا طعم من حديث أبي سعيد الخدري ، وابن السني (458)، وابن ماجه
(3282)، وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في "التهذيب ".
(2! رواه أبو داود (3851) من حديث أبي أيوب الأنصاري ، هـاسناده صحيح ، وصححه
ابن حبان (1351 )، والنووي وابن حجر.
(3! رواه البخاري 502/9 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي
أمامة رضي اللّه عنه.
(4! رواه الترمذي (3454) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث
أن!، وحسنه هو والحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار! وهو كما قالا.
(5ء! أخرجه أحمد 62/4 و 335/5، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي !" ص (238)،
وابن السني (466) من حديث رجل خدم رسول الله طتبن، هـاسناده صحيح كما قال
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر.
(6) رواه ابن السني في إعمل اليوم والليلة ! (469) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه ، وفي سنده محمد بن أبي
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وفي "السنن ! عنه أيضأ "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم طَعَامَأ فَلْتقُلْ : الفَهُئمَ بَارِكْ لَنَا فِيهِ،
وأَطْعِمْنَا خَيْرَأ مِنْهُ . ومَنْ سَقَاهَ القَهُ لَبَنَاَ، فَلْتقُلْ : القَهُئمَ بَارِكْ لنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ، فإنه
لي! شيء ويُجْزِىء عن الطعام والشراب غير اللبن " حديث حسن ( 1 ) .
ويُذكر عنه أنه كَانَ إذَا شَرِبَ في الإِنَاءِ تنَفسَ ثَلاثَةَ أَنْفَاس ، وَيَحْمَدُ الفَهَ في
كُل نَفَسبى ، وَيَشْكُرُهُ في آخِرِهِن (2) .

وكان صك! إذا دخل على أهلِهِ رُئمَا يسألُهم : هَلْ عِئدَكُم طَعَامٌ ؟ وَمَا عَابَ
طَعَامَأ قط ، بَلْ كَانَ إِذَا اشتهاهُ أكَلَهُ ، وإنْ كَرِهَهُ تَركَهُ وَسَكت(3) وربما قال :
إأَجِدُني أعَافُهُ إِني لاَ أَشْتَهِيهِ أ(4).

(1)

(2)

(3)

(4)

الزعيزعة قال أبو حاتم : ممنكر الحديث جداَ، وكذا قاله البخاري ، وأورد الذهبي هذا
الحديث من ناكيره.
رواه الترمذي (3451) في الدعوات : باب ما يقول إذا اكل طعاماَ، وابن السني
(475) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ،
وهو ضعيف . ومع ذلك فقد ح!ه الترمذي .
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة أ (472) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه
وفي سنده المعلى بن عرفان ، قال الذهبي في إالميزانأ: قال ابن معين : لي!
بشيء، وقال البخاري : فكر الحديث ، وقال النسائي : متروك الحديث ، واْخرج ابن
السني (473) بعده شاهداَ من حديث نوفل بن معاوية ، لكن سنده أضعف من الذي
قبله ، وأصل تثليث النفس في الثرب أخرجه البخاري 81/10، ومسلم (2028)
من حديث اْن! دون التحميد والشكر.
رواه البخاري 477/9 في الأطعمة : باب ما عاب البي 7د!!ص طعاماَ، ومسلم (2064 )
في الأشربة : باب لا يعيب الطعام ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما
عاب البي عيتهه طعاماَ قط إن اشتهاه أكله هـان كرهه تركه.
رواه البخاري 473/9 في الأطعمة : باب الثواء، وقول الله تعالى !فجاء بعجل
حنيذ! أي مشوي ، ومسلم (1946) في الصيد: باب إباحة الفب، واْبو داود =
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وكان يمدح الطعامَ أحيانأ ، كقوله لما سأل أهلَهُ الإدامَ ، فقالُوا : ما عِندنا إلا
خَل ، فدعا به فجعل يأكُلُ مِنْهُ ويقُولُ : (نِعْمَ الأدْمُ الخَلإ(1) وليس! في هذا تفضيل
له على اللبن واللحم والعَسَل والمَرَق ، وإنمَا هو مدح له في تلك الحال التي حضر
فيها ، ولو حَضَرَ لحم أو لبن ، كان أولى بالمدح منه ، وقال هذا جبرأ وتطييبأ لقلب
من قذَمه ، لا تفضيلأ له على سائر أنواع الإدام .
وكان إذا قُزبَ إليه طعام وهو صائم قال : "إتي صَائِثم "(2) وأمر من قُزبَ إليه
الطعا!مُ وهو صائم أن يُصَفيَ ، أي يدعو لمن قذَمه ، وإن كان مفطراَ أن يأكل

وى ن إذا دُعيَ لِطَعام وتبعه أحد ، أعلمَ به رفيَ المنزل ، وقال : "إن !زا اْحكام الدعوة إلى الطعام
تَبِعَنَا، فَ!نْ شِئْتَ أَنْ تأْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ ا(4) .

وكانَ يتحذَث على طعامه ، كما تقدم في حديث الخل ، وكما قال لِربيبه
عمر بن أبي سلمة وهو يُؤاكِلهُ : إسَئمَ الفَهَ ، وكُلْ مفَا يَلَيكَ "ْ ) .

(1)

(2)

(3)
(4)

(3794) في الأطعمة : باب في اكل الضب من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه.
رواه مسلم (2052) في الأشربة : باب فصية الخل والتأدم به ، واْبو داود (3820)
في الأطعمة : باب في الخل.
أخرج البخاري 198/4 من حديث أن! بن مالك قال : دخل ابخي ك!شص" على ا م
سليم ، فأتته تمر وسمن ، فقال : (أعيدوا سمنكم في سقاثه، وتمركم في وعاثه،
ف!ني صائم ، ثم قام إلى ناحية من اليت ، فصلى غير المكتوبة ، فدعا لأم سليم وأهل
بيتها،.
أخرجه مسلم (1431) في النكاح : باب الأمر ب!جابة الداعي إلى دعوة من حديث
أبي هريرة .
رواه البخاري 505/9 في الأطعمة : باب الرجل يدعى إلى طعام ، فيقول : وهذا
معي.
رواه البخاري 455/9 و 456 في الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل
باليمين ، ومسلم (2022) في الأشربة : باب اَداب الطعام والراب واحكامهما.
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وربما كان يكزَر على أضيافه عرضَ الاكل عليهم مِراراً، كما يفعلُه أهلُ
الكرم ، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شُرب اللبن وقولِهِ له
مِراراً : اشْرَبْ "، فَمَا زَالَ تقُولُ : اشْرَبْ حَتَى قَالَ : وَاثَذِي بَعَثَكَ بِالحَق لا أَجدُ لَهُ
مَسْلَكا ا) .

وكان إِذَا أكل عند قوم لم يخرُج حتى يَدْعُوَ لهم ، فدعا في منزل عَبد اللّه بن
بُسر ، فقالَ : "الفَهُئمَ بَارِكْ لَهُم فِيمَا رَزَقْتَهُم ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ " ذكره
مسلئم 2) .

ودعا في منزل سعدبنِ عُبادة فقال :
طَعَامَكُم الأَبْرَارُ ، وصَفَتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئكَةُ "(3) .

"أُفْطَرَ عِنْدَكُمْ الضَائِمُونَ ، وَأَكَلَ

وذكر أبو داود عنه مجحير أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابُه
فاكلوا، فلما فرِغُوا قال : "أَثِيبُوا أَخَاكُمْ " قَالُوا : يا رَسُولَ الفَهِ وما إثابتهُ ؟ فال : "إِنَّ
الزَجلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ ، فاكُلَ طَعَامُهُ ، وشُرِبَ شَرَابُهُ ، فَدَعَوْا لَهُ ، فَذلِكَ إِثَابَتُهُ "الم ) .
وصح عنه عي!ه أنه دخل منزلة ليلة ، فالتمس طعاماً فلم يجده ، فقال : "اللَهُمَّ
أَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي إ(دبم.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

أخرجه البخاري 246/11 في الرقاق : باب كيف كان عش النبي جِ!طعم وأصحابه من
حديث أبي هريرة .
رقم (2042) في الأسْربة : باب استحباب وضع النوى خارج التمر ، واستحباب دعاء
الضيف لأهل الطعام ، ولي! لعبداللّه بن بسر في أصحيح مسلم ! سوى هذا
الحديت.

رواه أبو داود (3854) في الأطعمة : باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام ، وأحمد
138/3، والطحاوي في "مشكل الاَثارأ 498/1، 499، والبيهقي 287/7 من
حديث أن!، !اسناده صحيح.
رواه أبو داود (3853) وفي سنده رجل مجهول .
رواه مسلم (2055) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث المقدا!
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وَذُكِرَ عنه أن عَمْرو بنَ الحَمِق سقاه لبناً فقال : الفَفثمَ أَمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ ، فَمَرَّتْ
عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاء13).

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ ، ويثني عليهم ، فقالَ مرَّة : ألا رَجُلٌ
يُضِيفُ هذا رحِمَهُ اللًهُ ، وقال للأنصارِيِّ وامرأته اللَّذَينِ اَثرا بقُوتِهما وقُوتِ
صِبيانهما ضَيْفَهُمَا: "لَقَدْ عَجِبَ اللًهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا الفَيْلَةَ "(3".
وكَانَ لا يأْنَفُ مِن مؤاكلة أحد صغيرأ كان أو كبيرأ ، حُرأ أو عبداً ، أعرابياً أو عدم ا!نفة ما! مؤاكدة أي
ء اتسان
مهاجرا، حتى لقد روى اصحابُ السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في
القَصعة فقال : "كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِالفَهِ ، وَتَوَكُلاً عَلَيْهِ "(3) .
وكان يأمُرُ بالاكل باليمين ، وينهى عن الأكل بالشمال ، ويقول : "إن "!كدباليعيق
الشَيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ "(4) ومقتضى هذا تحريمُ الأكل بها ، وهو
الصحيح ، فإن الاَكلَ بِهَا ، إما شيطان ، وإما مشته به . وصغَ عنه أنه قال لرجل أكل

(1)

(2)

(3)

(4)

رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل.
رواه ابن السني في !عمل اليوم والليلة ! رقم (476) من حديث عمرو بن الحمق
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك .
رواه البخاري 8/ 484 ، 485 في تفسير سورة الحشر : باب (ويؤثرون على أنفسهم)
ومسلم (2054) في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله

رواه الترمذي (1818) في الأطعمة : باب الأكل مع المجذوم ، وأبو داود (3925)
في الطب : باب الطيرة ، وابن ماجة (3542) في الطب : باب الجذام ، من حديث
جابر بن عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو
ضعيف كما قال الحافظ في إالتقريب!. وقال ابن عدي : لم أر له أنكر من هذا،
يريد حديثه هذا. وقد أخرجٍ البخاري 132/10، 133 في الطب : باب الجذام من
حديث أبي هريرة مرفوعا "لا عدوى ولا طيرة ، ولا هامة ولا صفر، وفرّ سن
المجذوم فرارك من الأسدإ.
رواه مسلم (2020) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر
رضي الله عنه.
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عنده ، فاْكل بشماله : 9 كُلْ بِيَمِينِكَ !، فقال : لا أستطيعُ ، فقال : (لاَ اسْتَطَعْتَ ! فما
رفع يده إلى فيه بعدها(1) فلو كان ذلك جائزأ، لما دعا عليه بفعله ، وإن كان كِبْرُهُ
حمله على ترك امتثال الأمر ، فذلك أبلغُ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه.
وأمر من شَكَؤا إليه أنهم لا يشبعُونَ : أن يجتمِعُوا على طعامهم ولا يتفزَقُوا،
وأن يذكُروا اسمَ الفَهِ عليه يُبارك لهم فية 2) .
وصغَ عنه أنه قال : !إِن الفَهَ لَيرضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأكْلَةَ يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا،
وَيَشْرَبُ الثَتزتةَ يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا!(3) .
وروي عنه أنه قال : 9 أَذِيبُوا طَعَامَكُم بِذِكْرِ الفَهِ عَر وَجَل والقملاَةِ ، ولا تنَامُوا
عَلَيهِ فَتَقْسُوَ قُلوبُكُم"4) وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحأ والواقع في
التجربة يشهدُ به.

(1)
(2)

(3)
(4)

رواه مسلم (2021) من حديث سلمة بن الأكوع .
رواه أبو داود (3764) في الأطعمة : باب في الاجتماع على الطعام ، وابن ماجه
(3286) في الأطعمة : باب الاجتماع على الطعام ، وأحمد 501/3 مز، حديث
وحشي بن حرب وسنده ضعيف ، لكن الحديث حسن، لأن له شواهد في "محناها
انظرها في "الترغيب والترهيب ا 115/3 و 121 ، وابن حبان (1345)، والحاكم
103/2 .
اخرجه مسلم (2734) والترمذي (1717) من حديث أن! بن مالك.
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة " (489) وابن حبان في "الضعفاءأ 199/1
وفي سنده بزيع (بوزن عظيم ) بن حسان متهم بالكذب . تال ابن حبان : يأتي عن
الثقات بأشياء موضوعات ، كأنه المتعمد لها، تال الحافظ في 9 تخريج الأذكارأ: هذا
حديث لا يثت لىان كان معناه قويأ، وذكره السيوطي من رواية الطبراني في
(الأوسط" وأبي نعيم في "الطب، واليهقي في (الشعبا وضعفه بشب بزيع بن
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في 5 تخريج الإحياء".
وقول المصنف : !واْحرى بهذا الحديث أن يكوَن صحيحاَ. 0 10 كلام غير سديد
لأن النص لا يثت بالتجربة باتفاق أهل العلم.
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فصل
في هديهِ !كطًي! في السلام والاستئذانِ وتشميت العاطس

ثبت عنه علإعمِيه في أالصحيحين" عن أبي هُريرة أن أَفْضَلَ الإِسْلاَمِ وَخَيرَهُ
إِطْعَامُ الطعَام ، وَأَنْ تَقْرَأَ الشَلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ (1 ) .

وفيهما أن آدَمَ عَلَيْهِ القَملاَةُ والشَلاَمُ لمَا خلقَه الفَهُ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ إلى أُولَئِكَ
الئفَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ ، فَسَلِّم عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَمِعْ مَا يُحيونَكَ بِهِ ، فَإِنَهَا تَحِثتُكَ وَتَحِثةُ
ذُزئتِكَ ، فَقَالَ : الئَلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : الشَلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الفَهِ ، فَزَادُوهُ
"وَرَحْمةُ القَهِ "(2).

وفيهما أنه ع!ياله أَمَرَ بإِفْثَاءِ ال!لاَم وأخبرهم أنهمِ إذا أفشوا السلام بَيْنَهُمُ
تَحَائوا ، وَأَنهُمُ لاَ يَدْخُلُونَ الجَنَةَ حَتَى يُؤْمِنُوا، وَلاَ يُؤْمِنُون حَتَى يَتَحَاثوا(3).

وقال البخاري في "صحيحهإ: قال عضَار: ثلاث مَنْ جمعَهُنَ ، فَقَدْ جَمَعَ
الإِيمَانَ : الإنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ ال!لام لِلعَالَم ، والإِنْفَاقُ مِنَ

(1)

(2)
(3)

رواه البخاري 52/1، 53 في الإيمان : باب إطعام الطعام من الإِسلام، ومسلم
(39) في الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن
عمرو بن العَاص ، أن رجلاَ سأل البيَ لمجخ : أي الإِسلام خير؟ قال : إتطعم الطعام
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ،.
رواه البخاري 2/11. 5 في الاستئذان : باب بدء السلام من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه.
لم يخرجه البخاري في أصحيحها كما ذكر المؤلف ، وإنما هو في "الأدب المفرد!
(980) باب إفشاء السلام ، ورواه مسلم (54) في الإِيمان : باب بيان أنه لا يدخل
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى
تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا
السلام بينكما ورواه ابن ماجه وغيره ، وقوله : داولا تؤمنوا حتى تحابوا!. . . بحذف
النون ، قال النووي : هكذا هو في جميع الأصول والروايات : "ولا تؤمنواأ بحذف
النون من آخره ، وهي لغة معروفة ، والوجه إثباتها.
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أفخسائل الإنصاف ا

ا لإِ قْتَا رِ ( 1 )

وقد تضمنت هذه الكلماتُ أصول الجر وفروعه ، فإن الإِنصاف يوجب
عليه أداء حقوف اللّه كاملة موقرة ، وأداء حقوق الناس كذلك ، وأن لا يُطالبهم بما
ليس له ، ولا يُحقَلهم فوف وُسعهم ، ويُعامِلَهم بما يُحِبُّ أن يعامِلوه به ، ويُعفيهم
مما يُحمث أن يُعْفُوه منه ، ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمُ بِهِ لنفسه وعليها، ويدخُل
في هذا إنصافُه نفسه من نفسه ، فلا يذَعي لها ما لي! لها، ولا يُخبثها بتدنِيسه لها،
وتصغيرِهِ إياها، وتحقيرِها بمعاصي الله ، ويُنميها ويكئرُها ويرفعُها بطاعة الله
وتوحيده ، وحته وخوفِهِ ، ورجائِهِ ، والتوكل عليه ، والإِنابة إليه ، وإيثارِ مرضاتِهِ
ومحابَئ على مراضي الخلق ومحاتهم ، ولا يكونُ بها مع الخلق ولا مع اللّه ، بل
يعزِلُهَا من البين كما عزلها الفَهُ ، ويكون باللّه لا بنفسه في حُبه وبُغضه ، وعطائه
ومنعه ، وكلامِهِ وسكوتِهِ ، ومدخلهِ ومخرجِهِ ، فينجي نفسه مِن البين ، ولا يرى لها
مكانةً يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم اللّه بقوله : لأاعْمَلُوا عَلَى مَكَانَئِكملم
1 الأنعام : 135)(2) فالعبدُ المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحقُ
المنافع والأعمال لسيده ، ونفسُه ملك لسيده ، فهو عامل على أن يؤديَ إلى سيده

(1)

(2)

رواه البخاري 77/1 معلقأ في الإِيمان : باب السلام من الإِسلام ، وعمار هو ابن
ياسر، رضي الله عنه أحد السابقين الأولين ، وقد وصله عبد الرزاق في "المصنف"
(19439) وأحمد في كتاب "الإِيمان! من طريق سفيان الثوري ، ورواه يعقوب بن
شيبة في "مسنده! من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما، كلهم عن اْبي إسحاق
السيعي ، عن صلة بن زفر عن عمار.
قال ابن كثير : هذا تهديد شديد ووعيد اكيد، أي : استمروا على طريقتكم وناحيتكم
إن كنتم تظنون أنكم على هدى ، فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي ، كقوله : لا،وفل
للذين لا يؤمنون اعملوا على م!انتكم إنا عاملون وانتظووا إنا منتظرون!لأ ثم وال :
لافسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون )لم أي : أ!ن لي أ و
لكم ، وقد أنجز ال!ه موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه ، فمكنه الله تعالى في
البلاد، وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه
من قومه وعاداه وناوأه.

372

ما هو مستحق له عليه ، ليس له مكانة أصلأ، بل قد كُوتب على حقوق مُنَخمَةٍ ،
كلما أذَى نجماً حل عليه نجمٌ اخر، ولا يزال المكاتَبُ عبدأ ما بقي عليه شيء من
نجوم الكتابة.

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفةَ ربه ، وحقَه عليه ، ومعرفةَ
نفسه ، ومَا خُلِقَتْ له ، وأن لا يُزَاحِم بها مالكَها، وفاطرَها ويذَعي لها الملكة
والاستحقاف ، ويزاحم مرادَ سيده ، ويدفعَه بمراده هو ، أو يقدِّمه ويؤثِرَه عليه ، أ و
يقسِم إرادته بين مُراد سيده ومُراده ، وهي قسمة ضِيزى ، مِثل قسمة اثَذِينَ قالوا:
!لاهذَا لِفَهِ بزَعْمِهِم وَهَذا لِنمُوكَاتا فَهَا كَانَ لِشرَكَأفِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إلى الفَهِ وَمَا كَانَ لِفةِ
فَهوَ يَصِلُ إلى شرَ!ائِهِق سَاءَ مَا يَخكُمُونَ لإكأ ( 1 ) أ الأظ م : 136 ) .

11 أ

قال علي بن اْبي طلحة ، والعوفي عن ابن عاس في تنكلسير هذه الآية : إن أعداء اللّه
كانوا إذا حرثوا حرثأ، أو كانت لهم ثمرة ، جعلوا لله منه جزءأ وللوثن جزءاً، فما
كان من حر! أو ثمرة أو شيء من نصيب الأولْان ، حفظوه ، وأحصوه ، وان سقط
منه شيء فيما سمي للصمد، ردوه إلى ما جعلوه للولْن ، هـان سبقهم الماء الذي
جعلوه للوثن ، فسقى شيئأ جعلوه دثه ، جعلوا ذلك للوثن ، هـان سقط شيء من
الحرث والئمرة التي جعلوها لنّه ، فاختلط بالذي جعلوه للوثن ، قالوا: هذا فقير ولم
يردوه إلى ما جعلوه دلّه ، هـان سبقهم الماء الذي جعلوه دثه فسقى ما سمي للوثن
تركوه للولْن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحجرة والسائبة والوصيلة والحام،
فيجعلونه للأوثان ، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لنه ، فقال الله تعالى : !و!يا لله
مما ذرأ من الررث والأنعأم نححيبً . . .بم! وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في
الآية : كل سْيء يجعلونه دنه من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه أسماء
الآلهة وما كان للاَلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الاَية حتى بلغ !رساء هـ،
يحكمون لا أي : ساء ما يقسمون ، فإنهم أخطؤوا أولأ القسم لأن اللّه تعالى هو ر ب
كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل سْيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومثيئته
لا إله غيره ولا رب سواه . . .
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أ بذل السلام )

فلينظر العبد لا يكونُ مِن أهل هذه القسمة بين نفسه وشُركائه وبين اللّه
لجهله وظلمه وإلا لُئسَ عليه ، وهو لا يشعرُ، فإن الإِنسان خُلِقَ ظلوماً جهولاً،
فكيف يُطْلَبُ الإِنصافُ ممن وصفُهُ الظلمُ والجهل ؟! وكيف يُنصِفُ الخَلقَ من لم
يُنْصِفِ الخَالِقَ؟! كما في أثر إلهي يقول الفَهُ عز وجل : "ابْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي،
خَيْري إِلَيْكَ نَازِلٌ ، وشَزُكَ إليئَ صَاعِدٌ ، كَمْ أَتَحَثبُ إِلَيْكَ بِالنَعَمِ ، وأَنَا غَنِيئٌ عَنْكَ،
وَكَمْ تتبغضُ إليَّ بالمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِير إِليئَ ، ولا يَزَالُ المَلَكُ الكَرِيمُ يَعْرُجُ إِلَيئَ مِنْكَ
بِعَمَلٍ قَبِيحٍ !.
وفي أثر آخر : "ائن آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي ، خَلَقتُكَ وَتَعْبُدُ غَيْرِي ، وَأَرْزُقُكَ وَتَشْكُرُ
سِوَايَ " ( 1 ) .
ثم كيف يُنصِفُ غيرَه من لم يُنْصِفأ نفسه ، وظَلَمَهَا أقبحَ الطفم ، وسعَى في
ضررها أعظمَ السعي ، ومنعَهَا أعظمَ لذاتِهَا من حيث ظن أنه يُعطِيها إياهَا، فأتعبها
كُل التعب ، وأشقاها كُل الشقاء من حيث ظن أنه يُريحها ويُسعدها، وجذَ كل
الجذ في حِرمانها حطها من الله ، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودشَاها كُل
التدسيةِ ، وهو يظن أنه يُكبرها ويُنميها، وحقَرها كل التحقير، وهو يظن أنه
يعظمها، فكيف يُرجى الإِنصافُ ممن هذا إنصافُه لنفسه ؟! إذا كان هذا فعلَ العبد
بنفسه ، فماذا تراه بالأجانب يفعل.

والمقصود اْن قول عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمعهن ، فقد جمع
الإِيمان : الإِنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإِنفاق من الإِقتار، كلام
جامع لأصول الخير وفروعه.

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعَه وانَه لا يتكثر على أحد، بل يبذُلُ
السلام للصغير والكبير ، والشريفِ والوضيعِ ، ومن يعرِفه ومن لا يعرفه ، والمتكثر

(1)

رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح.
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ضِذُ هذا، ف!نه لا يَرُذُ السلام على كُل من سلم عليهِ كبرأ منه وتِيهأ، فكيف يبذُلُ
السلامَ لِكل أحد.
وأما الإنفاق من الإِقتار، فلا يصدرُ إلا عن قوةِ ثِقة بالثه ، وأن الله يُخلِفُه ما
أنفقه ، وعن قوة يقين ، وتوكُل ، ورحمة ، وزُهد في الدنيا، وسخاءِ نفس بها،
ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلاً، وتكذيبأ بوعد من يعدُه الفقر ، ويأمر
بالفحشاء ، والله المستعان .
فصل

وثبت عنه وو! أنه مر بِصيبان ، فسقَم عليهم ، ذكره مسلم(1 ) .

وذكر الترمذي في 9 جامعه! عنه ؟لمج! مزَ يَوْماً بجماعةِ نسوة ، فألوى بيده

بالتسليم.

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مزَ علينا النبي غلم!س! في نسوة ، فسلَّم
علينا، وهي رواية حديثِ الترمذي ، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن
(2)
بيده .

(1)

(2)

رقم (2168) في السلام : باب استحباب السلام على الصبيان ، :أخرجه البخاري
27/11 في الاستئذان : باب التسليم على الصبيان ، من حديث أن!بن مالك
رضي الله عنه.
رواه الترمذي (2698) في أبواب الاستثذان والآداب : باب ما جاء في التسليم على
النساء، وأبو داود (5204) في الأدب ، وابن ماجه (3701) في الاْدب : باب السلام
على الصبيان والنساء، والبخاري في "الأدب المفرد" (1047) من حديث أسماء
بنت يزيد رضي الله عمنها، وفي شده شهر بن حوثب ، وهو مختلف فيه ، وقد حسن
الترمذي حديثه هذا، وله طريق آخر عند البخاري في "الأدب المفردأ (1048) بسند
حسن، ولفظه : عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : مزَ بي ابخي؟صَيم وأنا في جوار
أتراب لي، فسلم علينا وتال : (إياكن وكفر المنعمنأ وكنت من أجرلْهن على
مسألته ، فقلت : يا رسول الله وما كنهران المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطول أيمتها
بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاَ، ويرزقها منه ولداَ، فتغضب الغضبة فتكفر، فتقول : =

375

1 الإنفاق من الإقتار)

السلام على الصبيان
والئسوان

وفي "صحيح البخاري " : أن الصحابة كانوا ينصرفُونَ مِن الجمعة فَيَمُزُونَ
عَلَى عجوز في طريقهم ، فَيُسفَمونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعامأ من أصول السلق
والشَعِيرِ(1!.
وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام على النساء يُسفَم على العجوز وذواتِ
المحارم دونَ غيرهن.
فصل

وثبت عنه في "صحيح البخاري " وغيره تسليمُ الصغير على الكبير ، والمارِّ
على القاعد ، والراكب على الماشي ، والقليلِ على الكثير(2! .
وفي "جامع الترمذي " عنه : يُسلِّم الماشي على القائم.
وفي "مسند البزار" عنه : يسلِّم الراكبُ على الماشي ، والماشي على
القاعِد ، والماشيان أيهما بدأ ، فهو أفضل (3) .
وفي "سنن أبي داود" عنه : "إنَّ أَوْلَى النَاسُ بالفَهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بال!لاَمِ "الم " .

(1)
(2)

(3)
41)

ما رأيت منك خيرأ قط!، وفي الباب عن جرير بن عبد الله أن النبي ة!ه مرّ على نسوة
فسلم عليهن ، اْخرجه أحمد 357/4 و 363، وابن السني (221) ولا بأس به في
الشواهد.
رواه البخاري 28/11 في الاستئذان : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على
الرجال من حديث ابن ابي حازم عن أبيه عن سهل.
أخرجه البخاري 13/11 في الاستئذان : باب يسلم الراكب على الماشي ، ومسلم
(2160) في السلام : باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، والترمذي
(2704) من حديث أبي هريرة ، ورواية الترمذي الانية (2706) من حديث
فضالة بن عبيد.
ذكره الهيثمي في دا المجمعأ 36/8 من حديث جابر، ونسبه للبزار، وقال : رجاله
رجال الصحيح . وهو في "صحيح ابن حبان أ (1935).
أخرجه أحمد 5/ 254 و 261 و 264 و 269، وأبو داود (5197) في الاْدب : باب -
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وكان من هديه !ز السلامُ عند المجيء إلى القوم ، والسلامُ عند الإِنصراف
عنهم ، وثبت عنه أنه قالط : "إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُسَفَمْ ، وَإِذَا قَامَ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَلَيْسَتِ
الأُولَى أَحَق مِنَ الاَخِرَةِ "(1 ) .

وذكر أبو داود عنه "إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَفَم عَلَيْهِ ، فَإنْ حَالطَ بَيْنَهُمَا
شَجَرَةٌ أَو جِدَارٌ ، لئمَ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَفمْ عَلَيْهِ أَيْضاَ"(2).

وقالط أنس : كانَ أصحَابُ رَسُولطِ الفَهِ جَم!يِمص يَتَمَاشَوْنَ ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُم شَجَرةٌ
أَوْ أَكَمَةٌ ، تَفَزَقُوا يَمِينَاَ وَشِمَالاَ ، وَإِذَا الْتَقَوْا مِنْ وَرَائِهَا ، سَفَمَ بَعْضُهُم عَلَى
ص ه (3)
بعضِ

ومن هديه !يه أن الداخِل إلى المسجد يبتدىءُ بركعتين تحيةَ المسجد، ثم
يجيءُ فيُسلَم على القوم ، فتكون تحيةُ المسجد قبلَ تحية أهله ، فإن تلك حق الفَهِ
تعالى ، والسلامُ على الخلق هو حق لهم ، وحق الفَهِ في مثل هذا أحق بالتقديم،
بخلاف الحقوق المالية ، فإن فيها نزاعأ معروفاً، والفرقُ بينهما حاجةُ الآدمي

(1)

(2)
(3)

فىِ فضل من بدأ السلام ، !اسناده صحيح.
أخرجه أبو داود (5208) والترمذي (2707)، والبخاري في "الأدب المفرد"
(07 0 1) و (08 0 1 )، وأحمد 2/ 230 و 287 و 439 ، والحميدي (162 1 ) من
حديث أبي هريرة ، وسنده حسن ، وصححه ابن حبان (1931) و(1932)
و(1933)، وله شاهد عند أحمد 438/3 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه
مرفوعأ، ولا بأس بسنده في الشواهد.
رواه أبو داود (0 520) في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث
أبي هريرة بإسنادين : أحدهما مرفوع وسنده صحيح ، والآخر موقوف وضعيف.
أخرجه ابن السني (245) من حديث أن!، وسنده صحيح ، والأكمة : التل أ و
الموضع يكون أشد ارتفاعأ مما حوله ، وجمعها اَكام وإكام . وأخرجه البخاري في
"الأدب المفرد، (1011) بنحوه من حديث أن!، وفي سنده الضحاك بن نبراس ،
وهو لين الحديث ، وعزاه المنذري في "الترغيب والترهيب ا 268/3، والهيثمي فيئ
"المجمع " 8/ 34 للطبراني في "الأوسط " وحسنا إسناده .
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وعدمُ اتساع الحق المالي لأداء الحقين ، بخلاف السلام .

وكانت عادةُ القوم معه هكذا، يدخلُ أحدهم المسجدَ، فيُصلي ركعتين ، ثم
يجيءُ، فيسفم على النبي عل! ، ولهذا جاء في حديث رِفاعة بن رافع أن النبي جم!لمج!
بَيْنَما هُو جَالِس في المسجِد يَوْماً قال رِفاعة : ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي ،
فصفَى، فأَخَف صلاته ، ثتَم انصَرَفَ فَسَفَمَ عَلَى النبي !لمجه، فَقَال النبيئُ ةَ!نم
أوَعَلَيْكَ فَارْجغ، فَصَل ، فَإِنَكَ لَمْ تُصَلَّ! . . . وذكر الحديث (1) فأنكر عليه
صلاتَه ، ولم يُنكر عليه تاخيرَ السلام عليه جمه إلى ما بعد الصلاة .
وعلى هذا : فيُسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثُ تحيات مترتبة:
أن يقولَ عند دخولهِ : بسم الله والصلاةُ على رسول الله . ثم يصفي ركعتينِ تحيةَ
المسجد . ثم يُسقَمُ على القوم .
فصل

وكان إِذا دخَلَ على أهله بالليل ، يُسفم تسلِيمَاً لا يُوقِظُ الثائِمَ . ويُسْمعُ
اليَقْظَانَ ، ذكره مسلم (2).

(1)

(2)
(3)

وذكر الترمذي عنه عليه السلام !الشَلامُ قَبْلَ الكَلاَم " 31).

رواه الترمذي (302) في الصلاة : باب ما جاء في وصف الصلاة ، وأبو داود (857)
و(8 كاه) و(9 كاه) في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (484) والحاكم 242/1، 246، واْخرجه
البخاري 229/2، 231، ومسلم (397) من حديث أبي هريرة أن رجلاَ دخل
المسجد ورسول الله !لجه جال! في ناحية المسجد فصلى ، ثم جاء، فسلم عليه ، فقال
رسول اللّه جحح!؟: "وعليك ، ارجع فصل" وذكر الحديث بطوله.
رقم (كا! . 2) في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث المقداد في خبر مطول .
أخرجه الترمذي (2700) في الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام من
حديث جابر بن عبد النّه ، وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن ، وهو متروك ، ورماه أبو-
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وفي لفظ آخر : "لا تَدْعُوا أَحَدَاَ إِلى الطعَامِ حَثى يُسلِّمَ " .

وهذا وإن كان إِسناده وما قبله ضعيفاَ ، فالعمل عليه.

وقد روى اْبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد، عن
نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسولُ الله !هيه : "الَلامُ قَبْلَ الشُؤَالِ ، فَمَنْ بَدَأَكُم
بالسُّوَال قَبْلَ الثَلاَمِ ، فَلاَ تُجِيبُوهُ !(1 ) .

ويُذكر عنه أنه كانَ لا يَأذَنُ لِمَن لَمْ يَبْدَأْ بالئَلام . ويذكر عنه : "لا تَأْذَنُوا لِمَنْ
لَمْ يَبْدَأْ بالتَلاَمِ ،(2) .

وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدَةَ بِنْ حَنْبَلٍ ، أَن صفوان بن أمية بعثه
بِلَبَنٍ وَلَبَأ وَجِدَايَيما وَضَغَابِيْسَ إِلى النبي كل!صً! والنبيئُ كيه باْغلَى الوَادِي قَالَ : فَدَخَلْتُ
عَلَيْهِ ، وَلَمْ أُسَلئم ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ ، فَقَالَ النَبيئُ رَو! : "ارْجعْ فَقُلْ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ،
أَ أَدْخلُ؟ا ، قال : هذا حديث حسن غريب (3) .

(1)

(2)

(3)

حاتم بالوضع ، وشيخه محمد بن زاذان متروك أيضأ، فالحديث باطل.
أخرجه ابن عدي في (الكامل) 2/303، وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن
عدي : أحاديثه كلها منكرة المتن أو السند، وهو إلى الضعف أقرب ، والسوي بن
عاصم وهاه ابن عدي ، وقال : يسرق الحديث ، لكن أخرجه ابن السني من طريق
اَخر بلفظ "من بدأ بالكلام قي السلام ، فلا تجيبوه " وسنده حسن.
رواه أبو نعيم في "أخبار اصبهانا 357/1 من حديث جابر، وفي سنده مجهوك
وبقية رجاله ثفات ، وذكره الهيثمي في "المجمع " 8/ 32 وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه
من لم اْعرفه ، وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء، عن أبي هريرة : أشك في رفعه
قال: "لا يؤذن للمشأذن حتى يبدأ بالسلام ! قال الهيثمي : رواه الطبراني في
9 الأوسط ! ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعاً عن أبي هريرة ، قال ابن
حبان : روى عن يزيد بن الأصم ، وشهد له أيضاًالحديث الذي سيذكره المصنف
بعده .
رواه الترمذي (2711) في الاستثذان : باب ما جاء في الشليم قي الاستئذان ، وأبو
داود (5176) في الأدب : باب كيف الاستئذان ، وأحمد 3/ 414 ، وإسناده صحيح .-
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وكان إذَا أتى باب قوم ، لم يسْتَقْبِلِ البابَ مِن تلاتاءِ وجهه ، ولكن مِن رُكنهِ
الأيمن ، أو الأَيْسَرِ ، فيقول : السَّلاَمُ عَلَيْكُم ، ال!لاَمُ عَلَيْكُمْإ 1 " .
فصل

تحمددادس!م دلغالييق وكان يُسلم بنفسه على من يُواجهه ، ويُحَفَلُ ال!لامَ لمن يُريد ال!لام عليه
مِن الغائبين عنه(2)، ويتحقَل السلام لمن يبفَغه إليه ، كما تحفَل السلام مِن الله
عز وجل على صِذَيقةِ النساء خديجةَ بنتِ خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريلُ:
"هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ بِطَعَايم ، فَاقْرَأْ أعَلَيْهَا ا ال!لامَ مِنْ ربهَا، 1 ومِنِّي، وَبَشَرْهَا
بِبَيْتٍ في الجَنةِ "(3).

وقال للصّدَيقة الثانية بنت الضَديق عائشةَ رضي اللّه عنها : "هَذَا جِبْريلُ تقْرَأُ
عَلَيْكِ ال!لاَمَ " فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ ال!لامُ وَرَحْمَةُ الئَهِ وَبَرَكَاتهُ ، يَرَى مَا لاَ أرَى" 1).

(1)
(2)

(3)

(4)

واللبأ: هو أول ما يحلب عند الولادة ، والجداية : الصغير من الظباء، والفغابيس:
صغار القثاء.
أخرجه أبو داود (5186) في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من
حديث عبد الله بن بسر ، وسنده حسن.
أخرج مسلم في "صحيحهأ (1894) من حديث أن!بن مالدُ أن فتى من أسلم
قال : يا رسول الله إني أريد الغزو، وليى معي ما أتجهز، قال : "ائت فلانأ، فإنه قد
كان تجهز، فمرض فأتاه فقال : إن رسول الله !شبئ يقرئك السلام ، ويقول : أعطني
الذي تجهزت به ، قال : يا فلانة أعطيه الذي تجهزّت به ، ولا تحبسي منه شيئأ فيبارك
لكِ فيه".
رواه البخاري 105/7 في فضائل الصحبة : باب تزويج النبي -كا- خديجة وفضلها
رضي الله عنها، ومسلم (2432) في فضائل الصحابة : باب فضل خديجة أ م
المؤمنين رضي اللّه عنها من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه.
رواه البخاري 83/7 في فضائل الصحبة : باب فضل عائشة رضي اللّه عنها، ومسلم
(2447) في فضالْل الصحابة : باب فضل عائشة رضي الله عنها.

هـ 38

فصل
وكان هديُه انتهاءَ السلام إلى "وبركاتُهُ" فذكر النَسائي عنه أن رجلاَّ جَاء
فقال : الشَلاَمُ عليكم ، فَرَذَ عَلَيْهِ النَبِن جههـت وَقَالَ : "عَشْرَةٌ " ثُمً جلس ، ثم جَاء آخَرُ،
فَقَالَ : الشَلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةُ الفَهِ ، فَرَذَ عَلَيْهِ النَّبيئُ صحما!ى وَقَالَ : "عِشْرونَ " ثُئَم جَلَسَ
وَجَاءَ اخَرُ، فَقَالَ : الشَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُه ، فَرَذَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ جمط-ول!
وَقَالَ : "ثَلاَثُونَ " رواهُ النسائي ، والترمذي من حديث عمران بن حصين،

وحسنه (1).

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس ، وزاد فيه : "ثُمَّ أتى آخَرُ فَقَالَ:
الشَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الفَهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ : "أَرْبَعُونَ" فَقَالَ : هكَذَا تكُونُ
الفَضَائِل"(2). ولا يثبت هذا الحديثُ . فإن له ثلاثَ علل : إحداها : أنه من رواية
أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، ولا يُحتج به . الثانية : إن فيه أيضأ سهلَ بن
معاذ وهو أيضاً كذلك . الثالثة : أن سعيدبن أبي مريم أحدَ رواته لم يجزم
بالرواية ، بل قال : أظن أني سمعتُ نافع بن يزيد.

(1)

(2)

رواه الترمذي (2690) في الاستئذان : باب ما ذكر في فضل السلام ، وأبو داود رقم
(5195) في الاْدب : باب كيف السلام ، وإسناده قوي كما قال الحافظ في "الفتح"
5/11 . وحسنه الترمذي ، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (986) من حديث
ابي هريرة ، قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو
صدوق .
رواه أبو داود (5196) في الأدب : باب كيف السلام ، عن سهل بن معاذ بن أن!
عن أبيه ، وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله ، وقال الحافظ في "تخريج
الأذكار": هذا حديث غريب ، وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الاْصحاب بقضيته من
زيادة "ومغفرته! في أكمل السلام ، بل جعلوا أكمله : السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته . وأخرج مالدً في إالموطأ! 959/2 بسند صحيح أن رجلأ سلم على ابن
عباس ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ثم زاد شيئاً على ذلك أيضاً، فقال
ابن عباس : إن السلام انتهى إلى البركة.
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السلام ثلاثاً

وأضعفُ مِن هذَا الحديثُ الآخر عن أنس : كان رجل يمُزُ بالنبيئَ جمجنه يقول :
الشَلاَمُ عَلَيْكَ يا رسولَ الله ، ديقولُ له النبي!: إوَعَليْكَ الشَلاَمُ ورَحْمَةُ الفَهِ
وبَرَكَاتُه وَمَغْفِرَتُه وَرِضْوَانُهأ فقل له : يا رسول الله تُسَقَم على هذا سلامأ ما تُسفمه
على أحد من أصحابك ؟ فقال : !ومَا يَمْنَعُني مِنْ ذلِكَ ، وَهُوَ يَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِضْعَةَ
عَشَرَ رَجُلأ ، وكَانَ يَرْعَى عَلَى أَصْحَابِهِ أ( 1 ) .
فصل

وكان من هديه 5د!سَ! أن يُسًلمَ ثلاثأ كما في 9 صحيح البخاري ! عن أنسبى
رضي الله عنهُ قال : كانَ رسولُ الله !كيم إِذَا كفَمَ بِكَلِمَبما أَعَادَهَا ثلاثأ حَتَى تُفْهَمَ عَنْهُ،
وإِذَا أتَى عَلَى قَؤبم فَسَفَمَ عَيهِمُ سَقَمَ ثَلاَثَأ 2) ولعل هذا كان هديَه في السلام كلى
الجمع الكثير الذين لا يبلغُهم سلام واحد، أو هديَه في إسماع السلام الثاني
والثالث ، إن ظن أن الأولَ لم يحصُل به الإسماع كما سفَم لما انتهى إلى منزل
سعد بن عُبادة ثلاثأ، فلما لم يُجبه أحد رجع 3) وإلا فلو كان هديُه الدائمُ التسليمَ
ثلاثأ لكان أصحابُه يُسفَمونَ عليه كذلك ، وكان يُسفمُ على كُل من لقيه ثلاثاَ ، وإذا
دخل بيته ثلاثأ، ومن تأمل هديَه ، علِم أن الأمر ليس كذلك ، وأنَ تكرار السلامِ
كان منه أمرأ عارضأ في بعض الأحيان ، والله أعلم.

(1)

(2)

(3)

رواه ابن السني (234) من طريق بقة بن الوليد، عن يوسف بن أبي كير عن نوح بن
ذكوان ، عن الحسن عن أنى ، ويوسف بن أبي كير مجهول ، وشيخه نوح بن ذكوان
قال ابن حبان : منكر الحديث جدأ.
رواه البخاري 169/1 في العلم : باب من أعاد الحديث ثلاثأ ليفهم عنه ، و 22/11
في الاستئذان : باب التسليم والاستئذان ثلاثأ، والترمذي (2724)، والحاكم
273/4 حتى تعقل عنه ، بدل إحتى تفهم عنه"، ووهم الحاكم في استدراكه هذا
الحديث ، وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه.
أخرجه البخاري في "الأدب المفردا (1073 ) وفي سنده ضعف.
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وكان يبدأ من لقيه بالسلام ، وإذا سقَم عليه أحدٌ ، رذَ عليهِ مِثلَ تحيته أ و
أفضلَ منها على الفور من كير تأخير، إلا لِعذر، مثل حالة الصلاة ، وحالة قضاء
الحاجة.

وكان يُسمعُ المسلم رذَهُ عليه ، ولم يكن يَرُذُ بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في
الصلاة ، فإنه كان يرد على من سفَم عليه إشارة ، ثبتَ ذلك عنه في عدة أحاديث،
ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان
رجل مجهول ، عن أبي هريرة عنه فيخه إمَنْ أَشَارَ في صَلاتِهِ إِشَارَةَ تُفْهمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ
صَلاتَهُ " (1)قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : اْبو غطفان هذا رجل مجهول .
والصحيح عن النبي ك!اجمدكاح! أنه كان يُشير في الصلاة ، رواه اْنس وجابر وكيرهما عن
النبي !يه!(2).

رد ا لسلام

وكان هديه في ابتداء السلام أدْ يقول : (الشَلاَمُ عَلَيْكُم وَرَخمَةُ الفَهِ أ وكان كراهية قودالمبتدىء:
"عليك السلام )،
يكره ان يقول المبتدىء : عليك السلام .

قال أبو جرقي الهُجيمِيئُ : أتيتُ النبيئَ !ل!ه!هفَقُلْتُ : عَلَيْكَ ال!لامُ يَا
رسُولَ الفَهِ ، فَقَالَ : ألا تَقُلْ عَلَيْكَ الشَلاَمُ ، فَإِنَ عَلَيْكَ الشَلاَمُ تَحِيةُ المَوْتَى " حديث

(1)

(2)

رواه أبو داود (944) من حديث أبي هريرة في الصلاة : باب الإِشارة في الصلاة
والدارقطني 83/2 وفي سنده ابن إسحاق مدل!، وقد عنعن ، وباقي رجاله ئقات،
فإن أبا غطفان لي! بمجهول كما قال المؤلف ، بل هو معروف روى عنه جماعة
ووثقه النسائي وابن حبان ، وابن معين ، لكن يبقى الحديث ضعيفأ لتدلي! ابن
إسحاق ، وقال أبو داود : هذا الحديث وهم.
وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول 258.
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ء(1)
صحيح.

وقد أشكل هذا الحديثُ على طائفة ، وظنُوهُ معارضاً لما ثبت عنه مج!طهص في
ال!لاَم على الأموات بلفظ دا الشَلاَمُ عَلَيْكُم! بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : "فإن
عليكَ السلام تَخة المَوْتَى! إخبار عن المشروع ، وغلِطؤا في ذلك غلطاً أوجب
لهم ظَنَ التعارض ، وإنما معنى قوله : "فإنَ عَلَيْكَ الشَلاَمُ تَحية المَوْتَى" إخبار عن
الواقع ، لا المشروغ ، أي : إن الشعراء وغيرَهم يحئون المرتى بهذه اللفظة ، كقول
قائلهم:
عَلَيْكَ سَلاَمُ القَهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا
فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُه هُلْكَ وَاحِل! وَلَكنَهُ بُنْيَانُ قَوْيم تهذَمَا
فكره النبيئُ صطَ!! أن يُحتىَ بتحية الأموات ، ومِن كراهته لذلك لم يرذَ على
المسقَم بها(2).

(1)

(2)

رواه أبو داود (5209) في الأدب : باب كراهية أن يقول : "عليك السلام "،
و(4084) في اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار، والترمذي (2722) في
الاستهئذان : وأحمد 63/5، 64 وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح،
وتماكمه قلت : أنت رسول الله ؟ قال : "أنا رسول اللّه الذي إذا أصابك صْر فدعوته،
كشفه عنك، هـان أصابك عام سنة، أنبتها لك ، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة
فضلّتْ راحلتك ، فدعوته ، ردها عليك ! قال : قلت : اعهَدْ إلي ، قال : "لا تسبنَّ
أحداَ" قال : فما سببت بعده حراً، ولا عبداً، ولا بعيراَ، ولا شاة ، قال : "ولا تحقرن
شيئأ من المعووف، وأن تكلم أخاك واْنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من
المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، !اياك !اسبال
الإِزار، فإنها من المخيلة ، هـان الله لا يحب المخيلة ، وإن امرؤ شتمك ، وعيرك بما
يعلم فيك ، فلا تعيره بما تعلم فيه ، فإنما وبال ذلك عليه . وفي الحديث لنمتة كريمة
من النبي مج!ئحنن للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الفهـوالنفع،
وربفه به وحده دونه ؟-ط، ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في
الملمات .
وقد ذكر المؤلف ر-حمه اللّه في "مختصر السنن " 49/6 كالإمأ جيداَ حول هذه المسألة=
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وكان يردُّ على المُسَلِّمِ "وَعَلَيْكَ الشَلاَمُ " بالواو ، وبتقديم "عَلَيْكَ " على لفظ
السلام .

وتكلم الناسُ ها هنا في مسألة ، وهي لو حذف الرادُّ "الواو" فقالَ : "عَلَيْكَ
الشَلاَمُ" هَلْ يكونُ صحيحأ؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغيرُه : لا يكون جواباَ،
ولا يسقط به فرضُ الرد، لأنه مخالِف لسنة الرذَ، ولأنه لا يُعلم : هل هو رد، أ و
ابتداء تحية ؟ فإن صورته صالحة لهما ، ولأن النبي !سض قال : "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْلُ
الكِتَابِ ، فَقُولُوا : "وعَلَيْكُم " ( 1)فهذا تنبيهٌ منه على وجوب الواو في الردِّ على أهلِ

(1)

يحسن نقله هنا، قال : الدعاء بالسلام دعاء بخير، والاْحسن في دعاء الخير أن يقدم
الدعاء على المدعو له، كقوله شالى : ق!رحمة اللّه وبركاته عليكم أهل البيت!
وقىل : (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت لأ وقول : !رسلام عليكم بما صبرتم بمو.
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالباً، كقوله تعالى لإبليس : !وإن
عليك لعنتي إلى يوم الدين! وقول : مثؤوأن عليك اللعنة !و وقول :َ !عليهم دائرة
السَّوء!لأ وقول : !وعليهم كضب ولهم عذاب شديدلأ وانما قال النبي !م! ذلك إشارة
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ :
عليك سلامٌ من اْديبم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق
ولي! مراده أن السنة في تحية الميت أن يقال له : عليك السلام ، كيف وقد لْبت في
الصحيح عظ !سَيم أنه دخل المقبرة فقال : 2 السلام عليكم أهلَ دار قومٍ مؤمنين"، فقدم
الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء، فالسنة لاتختلف في تحية الأحياء
والأموات .
رواه مسلم (2163) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، ورواه
البخاري 36/11 في الاستثذان : باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ، وكيف يرد
عليهم ، وأبو داود (5207) في الأدب : باب السلام على أهل الذمة من حديث أنس
ولفظه "وعليكم" بإئبات الواو، وأخرجه مالك 2/ 960 ومسلم (2164) والترمذي
(1603) من حديث ابن عمر بدون الواو، ولفظه : "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول
أحدهم : السام عليكم ، فقل : عليك " .
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زاد المعاد ج 2 - م 13

بحث فى الرد عل! المسلم
ب "وعليك ال لح!لام "
وا لغرو بسا و ب! الرد
علئ أهل اله ذ،ب

الإسلام ، فإن "الواو" في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرَ الأول ، لىاثباتَ الثاني ، فإِذا
أُمِرَ بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم ، فقالَ : "إذَا
سَفَمَ عَلَيْكُم أَهْلَ الكِتابِ ، فَقُولُوا : وَعَلَيْكُم " فَذِكْرُها في الرد على المسلمين أولى
وأحرى .

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رذٌ صحيح ، كما لو كان بالواو ، ونص
عليه الثافعي رحمه الله في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى : !هَلْ
أَثَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمَاً قَالَ سلاَمٌ!ع
أ الذريات : 4 12 أي : سلام عليكم ، لا بد من هذا ، ولكن حسُنَ الحذفُ في الرد،
لأجل الحذف في الابتداء، واحتجوا بما في إالصحيحينلما عن أبي هريرة عن
النبي ك!!ص قال : (خَلَقَ القَهُ آدَمَ طُولُهُ سِتونَ ذِرَاعَأ، فَلَفَا خَلَقَهُ ، قَالَ لَهُ : اذْهَبْ
فَسَفمْ عَلَى أُولَئِكَ التفَر مِنَ المَلاَئِكَةِ ، فَامْشَمِعْ مَا يُحَيونَكَ ، فِإنَهَا تَحِيتُكَ وَتَحِئةُ
ذُزتتِكَ ، فقَالَ : الشَلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: الشَلاَمُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ القَهِ فَزَادُوهُ (وَرَحْمَةُ
القَهِ إ(1) فقد أخبرَ النبيئُ جمه! أن هذه تحيتُهُ وتحيةُ ذريته ، قالوا : ولأن المسفَم عَلَيْهِ
مَأْمُور أن يُحئص المُسفمَ بمثل تحيته عدلأ ، وبأحسنَ منها فضلأ ، فإذا رذَ عليه بمثل
سلامه ، كان قد أتى بالعدل .

وأما قوله : "إذَا سَقَمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُم ! فهذا الحديثُ قد
اختُلِفَ في لفظة "الواو! فيه ، فروي على ثلاثة أوجه ، أحدها : بالواو ، قال أبو

(1)

أخرجه البخاري 6/ 260 في الأنبياء : باب خلق ادم صلوات الله عليه ، وفي الاستثذان:
باب بدء السلام ، وقال النووي رحمه اللّه : الصواب أن حذف الواو وإئباتها ئابتان
جائزان ، وب!ثباتها أجود، ولا مفسدة فيه ، وعليه ممئر الرِوايات ، وفي معناها وجهان ،
أحدهما أنهم قالوا : عليكم الموت ، فقال : وعليكم أيضا، أي : نحن وأنتم فيه سواء،
كلنا نموت ، والثاني : إن الواو للاستئناف لا للعطف والتثريك ، والتقدير : وعليكم ما
تستحقونه من الذم . وأخرجه مسلم (2841) في الجنة وصفة نعيمها : باب يدخل الجنة
أقوام أفندتهم مثل أفندة الطير.
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داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن
دينار، فقال فيه : "فعليكمأ وحديث سفيان في "الصحيحين أ ورواه النسائي من
حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار بماسقاط "الواو" ، وفي لفظ لمسلم
والنسائي : فقل : 9 عليك " بغير واو .
وقال الخطابي : عامةُ المحدثين يروونه "وعليكم ! بالواو ، وكان سفيان بن
عيينة يرويه "عليكم" بحذف الواو، وهو الصوابُ ، وذلك أنه إذا حذف الواو،
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودأ عليهم ، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم،
والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين . انتهى
كلامه.

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل ، ف!ن "ال!ام" الأكثرون على أنه
الموت ، والمسفم والمسفَم عليه مشتركون فيه ، فيكون في الإتيان بالواو بيانٌ لعدم
الاختصاص ، وإثبات المشاركة ، وفي حذفِهَا إشعار بأن المسَفم أحق به وأولى من
المسفَم عليه وعلى هذا فيكون الإِتيانُ بالواو هو الصواب ، وهو أحسنُ من
حذفها ، كما رواه مالك وغيرُهُ ، ولكن قد فسر السام بالساَمة ، وهي الملالة وسآمة
الدين (1)، قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بذَ، ولكن هذا خلافُ
المعروف من هذه اللفظة في اللغة ، ولهذا جاء في الحديث "إِنَ الحَئةَ ال!وْدَاءَ شِفَاءٌ
مِنْ كُلِّ دَاءً إلأَ ال!امَ إ(2) ولا يختلفون أنه الموت . وقد ذهب بعض المُتحذلقين

(1)

(2)

نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن اْبي عروبة ، قال : كان قتادة
يقول تفسير "السام عليكم أ تساْمون ديكم وهو يعني الساْم مصدر سئمه سآمة وسآمأ مل
رضعه رضاعة ورضعأ، وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعأ من طريق سعيد عن
قتادة عن أن! . وراجع (الفتح " 1 1/ 35.
أخرجه البخاري 10/ 122 في الطب : باب الحبة السوداء ، ومسلم (2215) في الطب:
باب التداوي بالحبة السوداء، والترمذي (2042) في الطب : باب ما جاء في الحبة
السوداء، واْحمد 2/ 241، وابن ماجه (3447) في الطب : باب الحبة السوداء من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، والبخاري 10/ 121 ، واْحمد 138/6 و 146 من-
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إلى أنه يرد عليهم ال!لام بكسر السين ، وهي الحجارة ، جمع سَلِمة ، ورذ هذا الزَذَ

فص!
في !صديه ى--في فيئ السلام على أها! الحَتاب
صَحً عنه ! أنَّه قال : "لاَ تَبْدَؤُوهُمْ بال!لاَمِ ، وَإِذَا لَقيتُموهُمْ في الطَرِيقِ،
فَاضْطَروهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّريقِ" لكن قَد قِيل : إن هذا كان في قضيبما خَاص! لفَا
سارُوا إلى بني قُريظة قال : "لاتَبْدَؤوهُمْ بال!لاَم " فهل هذا حُكْمٌ عام لأَهْلِ الذمّة
مطلقاَ، أو يختَمقُ بِمَنْ كانَتْ حالُه بمثل حال أولئك ؟ هذا موضِعُ نظر ، ولكن قد
روى مسلم في "صحيحه" من حديث أَبي هُريرة أن النبيَّ ص قال : "لاَ تَبْدَؤُوا
اليَهُودَ ولاَ التصَارَى بال!لاَمِ ، دماِذَا لَقِيْتُم أَحَدَهُم في الطَرِيؤ)، فَاضْطَزَوهُ إِلَى
أَضْتقَهِ "أأ ) والطاهر أن هذا حكم عام .
وقد اختلف السلفُ والخلفُ في ذلك ، فقال أكثرُهم : لا يُبدؤون بالسلام ،
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُرذُ عليهم ، رُوي ذلك عن ابن عباس ، وأبي
أمامة وابْنِ مُحَيْرِيز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله ، لكن صاحبُ هذا
الوجه قال :ْ يمال له : السَّلامُ عَلَيْكَ فقط بدونِ ذكر الرحمة ، وبلفظ الإِفراد:
وقالت : طائفة : يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه ، أو خوف
مِن أذاه ، أو لِقرابةِ بينهما، أو لِسببٍ يقتضي ذلك ، يُروى ذلك عن إبراهيم
الئخعي ، وعلقمَة . وقال الأوزاعيُ : إن سلَّمْتَ ، فقد سفَمَ الصالحونَ ، وإن
تركتَ ، فقد ترك الضَالِحون .

11)

حديث عائشة رضي اللّه عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاص ، فإنها تنفع من
الأمراض الباردة ، وأما الحارة ، فلا.
رواه مسلم (2167) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وأبو داود
(5205) في الأدب : باب في السلام على أهل الذمة ، والترمذي (1602) في السير:
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ، وأخرجه أحمد 2/ 266 و 346.
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واختلفوا في وجوب الرد عليهم ، فالجمهورُ على وجوبه ، وهو الصوابُ،
وقالت طائفة : لا يجبُ الرد عليهم ، كما لا يجبُ على أهل البدعِ وأولى،
والصواب الأول ، والفرق أئا مأمورون بهجر أهلِ البدع تعزيرأ لهم ، وتحذيرأ
منهم ، بخلاف أهل الذمة.
فثى!!

وثبت عنه لإ ؟ أنه مزَ على مجلس فيه أخلاطٌ مِن المُسْلِمِينَ ، والمُشْرِكِينَ
عَبَدَةِ الأَوْثَانِ ، واليَهُودِ ، فَسَفَم عليْهم! أ لأ.
وصحّ عنه أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيْرِهِ : الشَلاَمُ على مَنِ اتبَعَ الهُدَىأ3! .
في! !

وبُذكرُ عنه !6!3- أنه قال : "يُجْزىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُم،
وَيُجْزِىءُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُذَ أَحَدُهُم"!/ص / فذهب إلى هذا الحديثِ مَنْ قال : إ ن

!1)

(2)

(3!أ

أخرجه البخاري 32/11 في الاستئذان : باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من
المسلمين والمشركين ، وفي الجهاد: باب الزدف على الحمار، وفي تفسير سورة
اَل عمران : باب ت ضلتسمعق محا- أ--ص /،2 ،2- ا أزرَت؟َ ء "قى - ة بلطص! وفي الذير أشركوا أذلى
!سألي ! وفي المرضى : باب عيادة المريض راكباً وماشيأ ومردفا على الحمار، وفي
اللباس : باب الارتداف على الدابة ، وفي الأدب : باب كنية المشرك ، وأخرجه مسلم
(1798 ) في الجهاد : باب دعاء النبي ،- "-ة- وصبره على أذى المنافقين ، وأخرجه أحمد في
"مسنده ! 5/ 03 2 .
اْخرجه البخاري 11/ 40 في الاستئذان : باب كيف يكتب إلى اْهل الكتاب ، وفي بدء
الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللّه كأ ! عن الإِيمان والإسلام والإحسان ،
ومسلم (1773 ) في الجهاد : باب كتاب النبي تب-؟ إلى هرقل يدعوهُ إلىَ الإسلام .
أخرجه أبو داود (5210) في الأدب : باب ما جاء في رد الواحد عن الَجماعة ورجاله
ثقات غير سعيدبن خالد، فهو ضعيف ، ل!ت له شاهد مرسل صحيح في "الموطأ"
2/ 959 عن زيد بن أسلم أن رسول الله سَب - قال : "يسلم الراكب على الماشي ، وإذا سلم
من القوم واحد أجزأ عنهم " فيتقوى به الحديث ويصح ، وقد حسنه الحافظ في "أمالي=

1ع لألم ط !

هل رد ائسازم فرخر

الرذَ فرضُ كِفاية يقومُ فيه الواحدُ مقام الجميع ، لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً، فإن
هذا الحديثَ رواه أبو داودَ مِن رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني ، قال أبو
زرعة الرازي : مدني ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث ، وقال
البخاري : فيه نظر . وقال الدارقطني : لي! بالقوي .
فصل

ردالس!م على المرسِد وكان مِن هديه !يه* إذا بقَغَهُ أحا السلامَ عن غيره أن يرذَ عليه وعلى المبفَغ،
وا لمبلغ كما ؝ ي صَ ص
في (السنن " أن رجلا قال له : إِن أبي يثرِئُكَ الشَلامَ ، فقالَ لهُ : 9 عَليْك وَعَلى
أَبِيكَ الشَلاَمُ "( 1 ) .

ترك الس!م ابتداءوبىداً وكان من هديه تركُ الشَلام ابتداءً ورَداً على مَن أحدث حدثأ حتى يتوبَ
على من ءحدث حدثا-
منه ، كما هجر كعبَ بنَ مالك وصاحبَيْه ، وكان كعب يُسلم عليه ، ولا يَدري هَل
حَزَكَ شَفتيه بر 3 الشَلامِ عَلَيْهِ أم لا؟(2).

(1)
(2)

الأذكارا فيما نقله عنه ابن علان 5/ 5 30 وذكر له شاهدا اخر.
أخرجه أبو داود(5231) في الأدب : باب في الرجل يقول : فلان يقرئدًالسلام ونسبه
الحافظ في "أمالي الأذكارأ إلى النسائي في (الكبرى أ وفي سنده جهالة.
أخرجه البخاري 289/5 في الوصايا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله ، وفي الجهاد:
باب من أراد غزوة ، فورى بغيرها، وفي الأنبياء: باب صفة النبهي جمظجز، وباب وفود،
الأنصار إلى النبهي جم! بمكة ، وفي المغازي : باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك ، وفي
تفسير سورة براءة : باب (لقد تاب الدّ على النبي ! وباب !روعلى الثلاثة الذين خلفوا!
وباب (يا اْيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين !، وفي الاستئذان : باب من
لم يسلم على من اقترف ذنباً، وفي الأيمان والنذور : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر
والمثوبة ، وفي الأحكام : باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام
معه والزيارة ، وأخرجه مسلم (2769) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك،
والترمذي ( 1 0 31) في التفسير : باب ومن سورة براءة ، وأبو داود (2 0 22) في الطلاق :
باب فيما عنى به الطلاق والنيات ، وفي الجهاد: باب إعطاء البثير، وفي النذور : باب
من نذر أن يتصدق بماله ، والنسائي 152/6 في الطلاق : باب الحقي بأهلك ، وفي
النذور : باب إذا أهدى ماله على النذر ، وأخرجه أحمد 3/ 9 5 4 ، 0 6 4 .
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وسلم عليه عمارُبنُ ياسرٍ ، وقد خَلَّقه أهلُهُ بزَعفران، فلم يرذَ
عليه ، فقال : "اذْهَبْ فاغْسِلْ هَذا عَنْكَ(1). وهجر زينب بنت جحشبى
شهرينِ وبعضَ الثالث لضَا قال لها: !أَعْطِي صفيّه ظهرَأ لما اعتل بعيرُها"
فَقَالَت : انا أُعْطِي تِلْكَ اليهودِيًةَ؟! ذكرهما أبو داود(2) .

(1)

(2)

(3)

(4)

فصل
!ي هديه مجمح! دي الاستئذان

وصغَ عنه مجطح! أنه قال : (الاسْتِئذَانُ ثَلاَث ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإلأ فارْجِعْ "3)

وصح عنه !ول!ه أنه قال : اإِئمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِن اَجْل البَصزَ 4 ) ! .

وصح عنه !طع ، أنه اراد أن يَفْقَاَ عَيْنَ اثَذِي نَظَر إِلَيْهِ مِنْ جُحْرٍ في حجرته،

أخرجه أبو داود (4176) في الرجل : باب في الخلوق للرجال و (1 460)، وأحمد في
"مسندها 4/ 320 من حديث عمار بن ياسر، ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعأ، لأن
يحيى بن يعمر راويه عن عمار بن ياسر لم يلقه.
أخرجه أبو داود (4602) في السنة : باب ترك السلام على أهل الأهواء، وأحمد في
"مسنده" 6/ 131 و 132 و 261 و 338 من حديث عائشة ، وفي سنده سمية البصرية،
وهي مجهولة ، وباقي رجاله ثقات .
أخرجه البخاري 22/11، 23 في الاستئذان : باب التسيم والاستئذان ثلاثاً، وفي
البيوع : باب الخروج في التجارة ، وفي الاعتصام : باب الحجة على من قال : إن أحكام
النبي طحغ كانت ظاهرة ، وأخرجه مسلم (2153) في الأدب : باب الاستذان ، وأحمد
3/ 6 ، وأبوداود ( 0 18 5) في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستثذان ،
و "الموطأا 2/ 963 ، 964 من حديث أبي سعيد الخدري .
أخرجه البخاري 11/ 20، 21 في الاستئذان : باب الاستئذان من أجل البصر، وفي
اللباس : باب الامتشاط ، وفي الديات : باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية
له ، وأخرجه مسلم (2156) في الأدب : باب تحريم النظر في بيت غيره ، والرمذي
( 0 271) في الاستئذان : باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ، والنسائي 8/ 60 ، 61 في
القسامة باب العقول ، وأحمد 5/ 330 و 335 من حديث سهل بن سعد.
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التسليم قبل الاسنئذان

وقال : إِثمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَضَر"إ أ ) .

وصح عنه انه قال : لالَوْ أَنَ امْرءأ اطلَعَ عَلَيْكَ بغَيْرِ إِذْنِ ، فَخَذَفْتَهُ بحَصَاةِ
فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ، لَمْ يمُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ "(12.

وصح عنه أنه قال : "مَنِ اطلَعَ عَلَى قَوْم في بَيْتِهِمْ بغَيْرِ إذْنِهِم ، فَقَدْ حَل لَهُمْ
أَنْ يَفْقَؤوا عَيْنَهُ "(3).

وصح عنه أنه قال : "مَنِ اطلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ بغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقَؤوا عَيْنَهُ ، فلاَ
دِيةَ لَهُ ، ولا قِصَاصَ "(4".

وصح عنه : التسليمُ قبل الاستئذان فعلأ وتعليمأ، واستأذن عليه رجلٌ ،
فقالَ : أَ أَلِجُ؟ فقال رسولُ اللّه !طسًتن لِرَجُلٍ : "اخْرُجْ إِلى هَذَا، فَعَفَمْهُ الاسْتِئْذَان".
فَقَالَ لَهُ : قل : ال!لاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَ أَدْخُل؟ فسمعه الزَجُلُ ، فَقَالَ : ال!لامُ عَلَيْكُم،
أَ أَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ له النبي !سصً! فَدَخَلَ (3).

ولفَا اسْتَأْذَنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله عنه ، وهو في مَشْرُبَتِهِ مُؤلِيأ مِنْ نِسَائِهِ،
قال : ال!لامُ عَلَيْكَ يا رسولَ الله ، ال!لامُ عليكم ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟(6).

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

المصدر السا بق.
أخرجه البخاري 12/ 190 في الديات : باب من أخذ حقه أو اقتص دوق السلطان ، وباب
من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له ، وأخرجه مسلم (2158) من حديث أبي
هريرة .
أخرجه مسلم (58 1 2) وأبو داود ( 171 5 ) في الأدب : باب في الاستئذان ، وأحمد
2/ 66 2 .

أخرجه النسائي 8/ 61 في القسامة : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، وأحمد
2/ 385 من حديث أبي هريرة ، وسنده حسن.
أخرجه أبو داود (5177 ) ، (5178 ) ، (5179) في الأدب : باب كيف الاستئذان ،
وأحمد 5/ 369 من حديث ربعي بن حراش قال : ثا رجل من بني عامر أنه استاْذن على
النبي ول-ييم . . . الحديث ، وسنده صحيح.
أخرجه البخاري 8/ 3! 5 ، 4 ! 5 في تفسير سورة التحريم : باب تتغي مرضاة أزواجك ، =

2!3

وقد تقدم قولُه في- لِكَلَدَةَ بْنِ حَنْبَل لما دخلَ عليه ولم يُسفَم ، "ارْجعْ فَقُلْ:
السًلامُ عَلَيْكُم أَ أَدْخُل؟"(1 بم.

وفي هذه السنن رذ على من قال : يُقذَمُ الاستئذانُ على السلام ،"ْورد على
من قال : إن وقعت عينُه على صاحب المنزل قبل دخوله ، بدأ بالسًلام ، وإن لم
تقع عينه عليه ، بدأ بالاستئذان ، والقولان ، مخالفان للسنة.
وكان مِن هديه !عَ! إذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يُؤذن له ، انصرف ، وهو رذ على من
يقول : إن ظنَّ أنهم لم يسمعوا، زاد على الثلاث ، ورذ على من قال : يُعيدُهُ بلفظٍ
اَخر ، والقولان مخالفان للسنة.

ا،لاستئذا: تا، تاً

وكان من هديه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له : مَنْ أَنْتَ أ يقول : فلانُ بنُ فلان ، أو ذكرالعشا ن مايدل
يذكر كُنيته ، أو لَقبه ، ولا يقول : أنا ، كما قال جِبْريلُ للملائكة في ليلة المعراج لما
استفتح بابَ السماء فسألؤ مَنْ؟ فقال : جِبريلُ . واستمر ذلك في كل سماء سماء .
وكذلك في "الصحيحينلما لما جَلَس النبي ؟تخ في البُسْتَان ، وجاء أبو بكر
رضي الله عنه ، فاستأذن فقال : "من؟" قاذ: أبو بكر، ثم جاء عمر ، فاستأذنَ
فقالَ : "منْ؟لما قال : عمر ، ثم عثمانُ كذلك إ3) .

ز 1)

21)

ومسلم (1479 ) في الطلاق : باب في الإِيلاء واعتزال النساء . . . ، وأخرجه أبو داود
(5201) في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجل ، ثم يلقاه أيسلم عليه ، وأحمد في
ة مسنده ا 1 / 3 0 3 .
أخرجه الترمذي (2711) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان ، وأبو
داود (176 5) في الأدب : باب كيف الاستئذان ، واْحمد 3/ 4 1 4 هـاسناده صحيح.
أخرجه البخاري 7/ 44 في فضائل أصحاب النبي ت ،-. باب مناقب عئمان رضي اللّه عنه،
وباب قول النبي جمسجة : "لو كنت متخذأ خليلأأ، وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي اللّه
عنه ، ومسلم (2403) (28) و(29) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان
رضي الله عنه من حديث ألى موسى الأشعري .

؟3!ممبم

رسول الرجل إلى الرجل

وفي 9 الصحيحين"، عن جابر ، أتيتُ النبي صعولطهيً! ، فدققتُ البابَ ، فقال :
"من ذا؟" فقلت : أَنا ، فَقَالَ : 9 أَنا أَنا! ، كأَئهُ كَرِهَهَا 11 ) .

ولما استأذنت أئمُ هانى ء، قال لها : "مَنْ هذ ؟! قالت : أُتمُ هانى ء(2)، فلم
يكره ذِكرها الكُنية . وكذلك لما قال لأبي ذر : !مَنْ هَذَا؟" قَالَ : أَبُو ذر . وكذلك
لما قال لأبي قتادة : !مَنْ هَذَا؟أ قال : أبو قتادة .
فصل

وقد روى أبو داود عنه صلىسًيهص من حديث قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هُريرة :
9 رَسُولُ الزَجُلِ إِلَى الزَجُلِ إِذْنُه ! : وفي لفظ : 9 إذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَامِ ، ثُئمَ جَاءَ
معَ الزَسُولِ ، فَإِن ذَلِكَ إِذْن لَهُإ3). وهذا الحديث فيه مقال ، قال أبو علي اللؤلؤي :

(1)

(2)

(3)

اخرجه البخاري 11/ 30 في الاس!ذان : باب إذا قال من ذا؟ فقال : أنا، ومسلم
(2155) في الأدب : باب كراهة قول المستأذن أنا ، وأبو داود (5187) في الأدب : باب
الرجل يستأذن بالدق ، والترمذي (2712) في الاشئذان : باب ما جاء في التسليم قبل
الاشئذان .
أخرجه البخاري 1/ 331 في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس ، وفي الصلاة في
الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد ، وفي الجهاد : باب إجارة النساء وجوارهن ، وفي
الأدب : باب ما جاء في زعموا ، وأخرجه مسلم (336) في الحيض : باب يستر المغتسل
بثوب ونحوه ، والترمذي (2735) في الاشئذان : باب ما جاء في مرحبأ، والنسائي
1/ 126 في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاغتسال .
اخرجه أبو داود (5189) و ( 5190) في الأدب : باب الرجل يدعى ، يكون ذلك إذنه،
والبخاري في "الأدب المفرد، (1075 )، وقال أبو داود : لم يسمع قتادة من أبي رافع
شيثاَ، كذا في رواية اللؤلؤي ، ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال : لم يسمع
تادة من أبي را!ى شيئأ قال الحافظ في "الفتح ) 11/ 27 : كذا قال ، وقد ثبت سماعه منه
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في داكتاب التوحيد) من رواية سليمان التيمي عن
قتادة أن أبا رافع حدثه ، والحديث مع ذلك متابع ، فقد أخرجه البخاري في !الأدب
المفرد، (1076) وأبو داود (5189) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة . . .
هـاسناده صحيح ، وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ (إذا دعي الرجل فقد أذن له " =
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سمعتُ ابا داود يقول : قتادة لم يسمع من أبي رافع . وقال البخاري في
لاصحيحه " : وقال سعيد : عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن ابي هريرة ، عن النبي ع!ي!
"هو إذنه ! ، فذكره تعليقاَ لأجل الانقمطاع في إسناد" .
وذكر البخاري في هذا الباب حديثَأ يدذ على أن اعتبار الاستئذان بعد
الدعوة ، وهو حديثُ مجاهد عن أبي هريرة ، دخلتُ مع النبي !حمو ، فوجدتُ لبنَاَ
في قدح ، فقال : "اذْهَبْ إلى أَهْلِ الضُفةِ ، فادْعهُمُ إليئَ " قال : فَأَتَيْتُهم ، فدعوتُهم،
فأقبلوا ، فاستأذنوا، فأذن لهم ، فدخَلُوا(1) وقد قالت طائفةٌ : بأن الحديثين على
حالين ، فإن جاء الداعي على الفور مِن غير تراخ ، لم يحتج إلى استئذان ، دمان
تراخى مجيئه عن الدعوة ، وطال الوقتُ ، احتاجَ إلى استئذان .
وقال آخرون : إن كان عند الداعي مَن قد أذِن له قبل مجيء المدعو، لم
يحتج إلى استئذان آخر ، وإن لم يكن عنده من قد أذِنَ له ، لم يدخل حتى يستأذن .
وكان رسولُ الله !ك!د ، إذا دخل إلى مَكَان يُحب الانفراد فيه ، أمَرَ من يُمْسِكُ
البابَ ، فلم يدخْل عليه أحد إلا ب!ذن (2).

وأما الاستئذانُ الذي امر الله به المماليكَ ، ومَنْ لم يَبْلُغ الحُلُمَ ، في العوراتِ استئذان المماليك ومن لم
يبلغ الحلم فى العورات
الثلاثِ : قبلَ الفجر، ووقتَ الظهيرة ، وعند النوم ، فكان ابنُ عباس يأمرُ به ، الث!ث
ويقول : ترك الناسُ العملَ بها، فقالت طائفة : الاَيةُ منسوخة ، ولم تأتِ بحُجة.

(1)
(2)

أخرجه البخاري في (الأدب المفردا (074 1 ) لىاسناده قوي .
أخرجه البخاري 1 1/ 27 في الاستئذان : باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن .
أخرجه أبو داود (5188) من حديث نافع بن عد الحارث ، قال : خرجت مع رسول
الله مج!يه! حتى دخلت حائطأ، فقال لي : أمسك الباب ، فضرب الباب ، فقلت : من هذا؟
وسنده حسن ، وفي الباب عن أبي موسى الاْشعري أخرجه البخاري 7/ 44 ، ومسلم
(03 4 2) أن رسول اللّه !لمجمه دخل حالْطأ وأمره اْن يحفظ الباب . . .
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وقالت طائفة : أمرُ ندبٍ وإرشاد، لا حتم وإيجاب ، وليس معها ما يدل! على
صرف الأمر عن ظاهره ، وقالت طائفة : المأمور بذلك النساءُ خاصة ، وأما
الرجالُ ، فيستأذِنون في جمغ الأوقات ، وهذا ظاهرُ البطلان ، فإن جمع "الذين"
لا يختمقُ به المؤنث ، وإن جاز إطلاقُه عليهن مع الذكور تغليبأ . وقالت طائفة
عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساء، نظراً إلى لفظ "الذين" في
الموضعين ، ولكن سياقُ الاَية يأباه فتأمله.

وقالت طائفة : كان الأمرُ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ، ثم زالت،
والحكمُ إذا ثبت بعفَةِ زال! بزوالها، فروى أبو داود في "سننه" أن نفراً من أهل
العرا!تى قالوا لابن عباس : يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآيةَ التي أُمِرْنَا فيها بمَا
أُمِرْنَا، ولا يَعملُ بها أحدٌ ؛!يا "يبأ اشدِب! مَفوا ليَ!نَأذنحًكل الذِ!- !لحًصّ اّئبَنهابهم أ 3،
الاَية أ افور : 158 . فقال ابنُ عباس : إن اللّه حَكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين ، يُحِبأُ ال!تْرَ،
وكان الناسُ ليسَ لِبيُوتهم سُتُور ولا حِجَال ، فربمَا دخلَ الخادِمُ ، أو الولدُ أو يتيمةُ
ألرجل ، والرجلُ على أهله ، فأمرهم الفَهُ بالاستئذان في تلك العَورَاتِ ، فجاءهم
الفَهُ بالشُتُور والخير ، فلم أرَ أحدأ يَعْمَلُ بذلك بَعْدُ 13 بم.

وقد أنكر بعضُهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس ، وطعن في عِكرمة ، ولم يصنع
شيئاً، وطعن في عَمْرِوبنِ أبي عمرو مولى المطلب ، وقد احتج به صاحبا
الصحيح ، فإنكارُ هذا تعنُت واستبعاد لا وجه له.

وقالت طائفة : الآية مححَمة عامة لا مُعارِضَ لها ولا دافع ، والعملُ بها
واجب ، وإن تركه أكثرُ الناس .

(1 بم أخرجه أبو داود (5192) في الأدب : باب الاستثذان في العورات الئلاث من حديث
الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة ، وهذا سند حسن ، ورواه ابن أبي
حاتم بمفاه ، أورده ابن كثير في "تفسيره! 303/3 وقال : وهذا إسناده صحيح إلى
ابن عباس .

6!3

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذانِ من فتح باب فتحُه دليل
على الدخولى ، أو رفع ستر ، أو ترذد الداخل والخارج ونحوه ، أغنى ذلك عن
الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقومُ مقامه ، فلا بُد منه ، والحكم معفَل بعلة قد أشارت
إليها الاَية ، فإذا وُجِدَتْ ، وُجِدَ الحكمُ ، وإ ذا انتفت انتفى ، والله أعلم.

فثكماث
!ي حرويه 5محَ!!!كت في اأ*كار العط ديط

ثبت عنه !ب! "إنَ اللَّهَ يُحِمث العُطَاسَ ، وَيمْرَهُ التَثَاؤُبَ ، فَإذَا عَطَسَ أَحَدُكُم
وَحَمِدَ الله ، كَانَ حَقا عَلَى كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولىَ لَهُ : يَرْحَمُكَ الفَهُ ، وأَفَا
التَثَا؟بُ ، فإِئمَا هُوَ مِنَ الشَيْطَانِ ، فَإذَا تَثاءَبَ أَحدُكُم ، فَلْيَرُذَهُ مَا اسْتَطَاعً ، فَإِنَ
أَحَدَكُم إُذَا تَثَاءَبَ ، ضَحِكَ مِنْهُ الشَيْطَانُ " ذكره البخهـاري ر 1 بم.
وثبت عنه في "صحيحه " : إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْتقُلْ : الحَمْدُ لِفَهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ
أَخُوهُ اَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الفَهُ ، فَإذَا قَالىَ لَهُ : يَرْحَمُكَ الفَهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ الفَهُ
ويُصْلحُ بَالَكُم " ! 12.

وفي "الصحيحين" عن أنس : أنه عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلاَن ، فشمَّتَ أَحَدَهُمَا،
ولم يُشفَتِ الاَخَر، فَقَالى ائَذي لم يُشَقَتْهُ : عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَفَتَهُ ، وَعَطَسْتُ ، فَلَم
تُشَفَتْنِي ، فَقَالىَ : "هَذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وأَنْتَ لَمْ تَحْمَدِ الله " ء بم.

(1)

21،

!3)

أخرجه البخاري 505/10 في الاْدب : باب إذا تثاءب ، فليضع يده على فيه ، وفي
بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ، والترمذي (2748) في الأدب : ما جاء أن الله
يحب العطاس ويكره التثاؤب ، وأحمد 265/2 و 428 و 517 من حديث أبي

هر يرة .
أخرجه البخاري 502/10 في الاْدب : باب إذا عطس كيف يشمت ، وأحمد في
"مسندهأ 353/2 من حديث أبي هريرة .
أخرجه البخاري 10/ 504 في الأدب : باب لا يشمت العاط! إذا لم يحمد الله،
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وثبت عنه في "صحيح مسلم " : إذا عَطَسَ أحَدُكُم فَحَمِدَ الفَهَ ، فَشَفتُوهُ ، فإنْ
لَمْ يَحْمَدِ الله ، فَلاَ تُشَمّتُوهُ "1 ) .
وثبت عنه في "صحيحهإ: من حديث أبي هريرة : "حَق المُسْلِمِ عَلَى
المُسْلِمِ يسِت : إِذَا لَقِيتهُ ، فَسَفمْ عَلَيْهِ ، وَإٍ ذَا دَعَاكَ فَأجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ ، فانْصَحْ
لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ الفَهَ ، فَشَفتْهُ ، لَهاِذا مَرِضَ ، فَعُدْه ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ "(2) .
وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ : الحَمْدُ لِفَهِ
عَلَى كُل حَالٍ ، وَلْتقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه : يَرْحَمُكَ الله ، وَلْتقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ القَهُ
وَيُصْلحُ بَالَكُم أ(3) .

وروى الترمذي ، أن رَجُلأ عَطَسَ عِند ابن عمر ، فقال : الحَمْدُ لِقَهِ ، والسلامُ
عَلَى رسولِ الله . فَقَال ابنُ عُمَرَ : وأَنَا أَقُولُ : الحمدُ لقَهِ والسلامُ على
رَسُول الله ع!عَمر، وَلَيْسَ هَكَذَا عَفَمَنَا رسولُ الله كي!! ، وَلَكِن عَقَمَنَا أَنْ نَقولَ:
الحْمدُ لِفهِ على كُل حال(4) .

(1)
(2)

(3)

(4)

ومسلم (2991) في الزهد: باب تشميت العاط!، والترمذي (2743) في الأدب :
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاط!، وابن ماجه (3713) في الأدب :
باب تشميت العاط!، وأحمد 3/ 100 و 117 .
أخرجه مسلم (2992)، وأحمد 4/ 412 من حديث أبي موسى الأشعري .
أخرجه البخاري 3/ 90 في الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162) في
السلام : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ، وابن ماجه (1435) في الجنائز:
باب ما جاء في عيادة المريض ، وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة (1434)
وعن علي عنده أيضاً (1433).
أخرجه أبو داود (5033) لىاسناده صحيح كما قال المؤلف ، وفي الباب عن أبي
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 419/5 و 422، والترمذي (2742)، والدارمي
283/2، وآخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد 7/6، 8، والحاكم 267/4،
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري ، أخرجه الطبراني كما في "المجمع، 57/8 .
أخرجه الترمذي (2739) في الأدب : باب ما يقول العاط! إذا عطس، ورجاله
ثقات .

398

وذكر مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : إكَانَ إذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ
الفَهُ ، قَالَ : يَرْحَمُنَا الفَهُ دماتاكُم ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ ! (1).

فظاهر الحديثِ المبدوء به : أن التشميتَ فرضُ عين على كُلِّ مَنْ سمع
العاطس يحمَدُ الله ، ولا يُجْزِىء تشميتُ الواحد عنهم ، وهذا أحدُ قولي العلماء،
واختاره ابنُ أبي زيد ، وأبو بكر بن العربي المالكيان ، ولا دافع له.

وقد روى أبو داود : أن رجلاَ عَطَسَ عند النبي عل!يَتَلاص ، فَقَالَ : الشَلامُ عَلَيْهُمْ،
فَقَالَ رسولُ الفَهِ خ!ياله : "وعَلَيْكَ الشَلامُ وَعَلَى أُككَ" ثُتَم فَالَ : "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم،
فَلْيَحْمَدِ الله " قال : فذكر بَعضَ المَحَامِدِ، وليقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ القَهُ ، رَلَيرُذَ
- يَعْنِي عَلَيْهِم - يَغْفِرُ الفَهُ لَنَا وَلَكُمْ لما (2).

وفي السلام على أئم هذا المُسَفَم نكتةٌ لطيفةٌ ، وهي إشعارُه بأن سلاَمه قد
وقع في غير موقعه اللائقِ به ، كما وقع هذا السلامُ على أفه ، فكما أن سلامه هَذَا
في غير موضعه كذلك سلامه هو.

(1)
(2)

ونكتةٌ أخرى ألطفُ منها ، وهي تذكيرُه بأئَه ، ونسبه إليها ، فكأنه أفيٌ محف

اخرجه مالك ني "الموطأ، 965/2 في الاستذان : باب التشميت في العطاس ،
لىاسناده صحيح.
أخرجه الترمذي (2741) في الأدب : باب ما جاء كيف تشميت العاط!، وابن حبان
(1948)، والحاكم 267/4، وأبو داود (5031) ني الأدب : باب ما جاء في
تشميت العاط! من حديث هلال بن يساف ، عن سالم بن عبيد الأشجعي ، ورجاله
ثقات إلا أنه ذكر في !التهذيبأ أن ني إسناد حديثه اختلافأ، وقال الترمذي : وقد
ادخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلاَ، وأخرجه النسائي عن منصور عن
هلال بن يساف عن رجل، عن سالم ، وقال الحاكم : هلال بن يساف لم يدرك
سالم بن عيد، ولم يره، وبينهما رجل مجهول . ومع ذلك فقد قال الحافظ في
(الإِصابة" في ترجمة سالم بن عبيد (3045): إسناده صحيح.

399

حكم التشميت

ليس محل السلام عند
العطاس

معاني كلمة أمى

علة الحمد بعد العطاس

معنى التشميت

منسوب إلى الأم ، باقي على تربيتها لم ترئه الرجالُ ، وهذا أحدُ الأقوال في الأمي،
أنه الباقي على نسبته إلى الأم .
وأما النبي الأمي : فهو الذي لا يُحِسنُ الكِتَابة ، ولا يقرأُ الكِتَابَ.

وأفَا الأقيُ الذي لا تَصِغُ الصلاةُ خلفه ، فهو الذي لا يُصحح الفاتحة ، ولو
كان عالماً بعلوم كثيرة .

ونظيرُ ذكر الأم هاهنا ذكرُ هَنِ الأب لمن تعرى بعزاءِ الجاهليها 1 ألأ فيقال له:
اعضُضْ هَنَ أَبِيكَ ، وكَانَ ذِكرُ هَنِ الأب ها هنا أحسنَ تذكيراً لهذا المتكئرِ بدعوى
الجاهلية بالعُضو الذي خَرَجَ منه ، وهو هُنْ أبيه ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أن يتعدَّى طَوْرَهُ،
كما أن ذِكرَ الأم هاهنا أحسنُ تذكيراً له ، بأنه باقِ على أميته . والله أعلم بمراد
رسوله صحهـوولتإحمه.

ولما كان العاطِسُ قد حصلت له بالعُطاسِ نعمةُ ومنفعةُ بخروج الأبخرة
المحتقِنة في دِماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عَسِرَةً ، شُرعَ له حمدُ الله على
هذِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن
كزلزلة الأرض لها، ولهذا يقال : سفَته وشقَته بالسين والشين فقيل : هما بمعنًى
واحد ، قاله أبو عبيدة وغيره . قال : وكل داعِ بخير ، فهو مُشضتٌ ومُسَفٌ . وقيل:
بالمهملة دعاء له بحُسن ال!صتِ ، وبعوده إلى حالته من السكون والدعة ، فإن
العطاس يحدث في الأعضاء حركةَ وانزعاجاً . وبالمعجمة : دعاء له بأن يصرفَ الله
عنه ما يُشفتُ به أعداءَه ، فشَمته : إذا أزال عنه الشماتة ، كقزَد البعيرَ: إذا أزال

(1)

أخرجه اْحمد 133/5، و 136، والبخاري في "الأدب المفرد! (936) و(946)
والطبراني في "الكبير! 27/1/ 2، ورجاله ثقات ، هـاسناده صحيح من حديث أبي بن
كعب قال : قال رسول الله جميم دامن تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ، ولا
تكنواأ.

قُرادَه عنه . وقيل : هو دعاء، له بثباته على قوائمه في طاعة اللّه ، مأخوذ من
الشوامِت ، وهي القوائم.

وقيل : هو تشميتٌ له بالشيطانِ ، لإِغاظته يحمْدِ الفَهِ على نِعمة العُطاس،
وما حصل له به من محا!ث الله ، فإن الله يُحبه ، ف!ذا ذكر العبدُ الفَهَ وَحَمِدَه ، ساء
ذلك الشيطان من وجوه ، منها : نفس العُطاس الذي يُحئه الفَهُ ، وحمدُ اللّهِ عليه،
ودعاءُ المسلمين له بالرحمة ، ودعاؤُه لهم بالهداية ، وإصلاحُ البال ، وذلك كُفُه
غائظ للشيطان ، محزن له ، فتشميتُ المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته ، فسمي
الدعاءُ له بالرحمة تشميتاً له ، لما في ضمنه من ش!ماتته بعدوه ، وهذا معنى لطيف
إذا تنبه له العاطِ! والمشقَت ، انتفعا به ، وعَظُمَتْ عندهما منفعةُ نعمةِ العُطاس في
البدن والقلب ، وتبين ال!ز في محبة الله له ، فلفَهِ الحمْدُ الذي هو أهلُه كما ينبغي
لكريم و-هه وعِر جلاله.
فصل

وكان من هديه !م!! في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي ، عن أبي هريرة :
كَانَ رَسُولُ الفَهِ !ك! إِذَا عَطَس ، وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيِه ، وَخَفَضَ ، أَو غَفقَ بهِ
صَوْتَه(1 ) قال الترمذي : حديث صحيح.

(1)

(2)
(3)

ويُذكر عنه صيامجيَهج! : إن التَثَاؤب الشَدِيدَ ، والعَطْسمَةَ الشَدِيدَةَ مِنَ الشَيْطَانِالم 3) .

ويُذكر عنه : إن الفَهِ يكْرَهُ رَفْعَ الضَوْتِ بالتَثَاؤُبِ والعُطَاس! 3) .

أخرجه أبو داود (5029) في الأدب : باب في العطاس ، والترمذي (2746) في
الأدب : باب ما جاء في خفض الصوت وتخهـمير الوجه عند العطاس ، وأحمد
439/2 ، وابن السني (265) وسنده حسن ، وصححه الحاكم.
رواه ابن السني (264) من حديث أم سلمة ، وسنده ضعيف.
رواه ابن السني في ةعمل اليوم والليهلةا رقم (268) من حديث عبد الله بن الزير،
وفي سنده علي بن عروة ، وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في "التهقريبإ.

أهـ؟

اَداب العصاس

منى يقطع التشميت؟

وصح عنه : إنه عطسَ عنده رجلٌ ، فقال له : "يَرْحَمُكَ الفَهُ " .
ثُئمَ عَطَسَ أُخْرَى ، فقالَ : الزَجُلُ مَزْكُوم" . هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية
واْما الترمذي : فقال فيه عَنْ سلمة بن الاْكوع : عَطَس رجلٌ عِند رسول! الفَهِ لمجلاسَتي
وأنا شاهد، فقالَ رسولُ الله ص!سهحض : "يَرْحَمُكَ الفَهُ إ، ثُئمَ عَطَسَ الثَّانِيَةَ والثالِثَةَ ، فَقَالَ
رَسُولُ الفَهِ عسلأط : ((هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ ،(1). قال الترمذي : هذا حديث حسن

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة موقوفاً عليه:
إشَفَتْ أَخَاكَ ثلاثأ ، فَمَا زَادَ ، فَهُوَ زُكَامٌ ! (2) .

وفي رواية عن سعيد، قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي ىيلىسص
بمعناه . قال أبو داود: رواه أبو نعيم ، عن موسى بن قيس ، عن محمد بن
عجلان ، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي لأيهسًص ، انتهى . وموسى بن قيس هذا
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يُعرف بعُصفور الجئة . قال يحيى بن معين:
ثقة . وقال أبو حاتم الرازي : لا بأس به.

وذكر أبو داود، عن عُبيد بن رفاعة الزرَقِي ، عن النبي جَملىس!، قال : "تُشَمتُ
العَاطِ! ثَلاثَأ، فَإِنْ شِئْتَ، فَشَمتْهُ ، وإِنْ شِئْتَ فَكُفطإ(3)، ولكن له علتان ،
إحداهما: إرساله ، ف!ن عبيدأ هذا ليست له صحبة ، والثانية : أن أبا فيه خالد
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ، وقد تكلم فيه.

(1)

(2)
(3)

أخرجه مسلم (2993) في الزهد: باب تشمت العاط!، والترمذي (2744) في
الأدب : باب ما جاء في كم يشمت العاط!، وأبو داود (5037) في الأدب : باب
كم مرة يشمت العاط!، وابن ماجه (3714) في الأدب : باب تشميت العاط!،
وأخرجه أحمد 4/ 46 ، وشده حسن.
رواه أبو داود (5034) و (5035) موقوفاَ ومرفوعأ، وشده حسن.
أخرجه أبو داود (5036) وهو مرسل ، عيد بن رفاعة ليست له صحبة ، وابنته الراوية
عن حميدة أو عيدة ، لم يوثقها غير ابن حبان ، ويزيد بن عد الرحمن يخطىء كثيرأ.
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وفي الباب حديث آخر ، عن أبي هريرة يرفعه : "إذَا عَطَسَ أَحَدُكُم ، فَلْيُشَمِّتْهُ
جَلِيسُه ، ف!نْ زادَ عَلَى الثَّلاثَة ، فَهُوَ مَزْكُومٌ ، ولا تُشَفَتْهُ بَعْدَ الثلاث )) وهذا الحديثُ
هو حديثُ أبي داود الذي قال فيه : رواه أبو نعيم ، عن موسى بن قيس ، عن
محمد بن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وهو حديث حسن(1).
فإن قيل : إذا كان به زُكام ، فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِفَة به؟ قيل:
يُدعى له كما يُدعى للمريض ، ومَن بهِ داء ووجع.
وأما سُنة العُطاس الذي يُحبه الله ، وهو نِعمة ، ويدكُ على خِفة البدنِ،
وخرُوج الاْبخرة المحتَقِنَةِ ، فإنما يكون إلى تمام الثلاث ، وما زاد عليها يُدعى
لصاحبه بالعافية.

وقوله في هذا الحديث : "الزَجُلُ مَزْكُومٌ" تنبيه على الدعاء له بالعافية ، لأن
الزكمة علة ، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث ، وفيه تنبيهٌ له على هذه العلة
ليتداركها ولا يهملها، فيصعُبَ أمرُهَا، فكلامه لمجياله كله حكمة ورحمة ، وعلم
وهدى .

وقد اختلف الناس في مسألتين : إحداهما: أن العاطِ! إذا حَمدَ الفَهَ،
فسمعه بعضُ الحاضرين دون بعض ، هل يُسَنُ لمن لم يسمعه تشميتُه؟ فيه قولان ،
والأظهر : أنه يُشمته إذا تحقَق أنه حَمِدَ الله ، وليس المقصودُ سماعَ المشضَت
للحمد، وإنما المقصود نفس حمده ، فمتى تحقق ترتب عليه التشميتُ ، كما لو
كان المشمت أخرسَ ، ورأى حركة شفتيه بالحمد . والنبي !طَ!ل! قال : فإن حَمِدَ
الله ، فشقَتوه هذا هو الصواب .

الثانية : إذا ترك الحمد ، فهل يُستحسث لمن حضره أن يُذكَرَه الحمد؟ قال ابن
العربي : لا يُذكره ، قال : وهذا جهل من فاعله . وقال النووي : أخطأ من زعم

(1 ) إسناده حسن.

453

هل التشميت على من
سمع حمد العاطس؟

هل يستحب تذكير
العاطس بالحعد؟

ذلك ، بل يُذكَره ، وهو مروي عن إبراهيم النخعي . قال : وهو من باب النصيحة،
والأمر بالمعروف ، والتعاون على البِّر والتقوى ، وظاهر السنة يقوي قول ابن
العربي لأن النبيَّ ب لم يُشفَتِ الذي عَطَسَ ، وَلَمْ يَحْمِد الله ، ولم يذكره ، وهذا
تعزير له ، وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي اللّه ، فصرفَ
قلوب المؤمنين وألسنتَهم عن تشميته والدعاء له ، ولو كان تذكيرُه سنة ، لكان
النبي ص!ض أولى بفعلها وتعليمِها، والإِعانة عليها.

الرد ألث!وعددسط 5أ. وصح عنه عاشقة : "أنَ اليَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ:
يَرْحَمُكُمُ الفَهُ ، فكان يقولُ : يَهْدِيكُمُ الفَهُ وَيُصْلحُ بالَكُم " (1 أ.

فصل
في كمديه صباكا في أدْ!صار السفر وآدابه

صح عنه !ث أنه قال : "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بالأَمْر، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ
الفَريضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ : اللَّهُتمَ إِئي أَسْتَخْيِرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وأَنْتَ عَلأَمُ الغُيوب،
القَهُئمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أَنَ هذَا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشِي ، وَعَاجِل أمْرِي وَآجِلِهِ،
فاقْدُرْهُ لي ، وَيَ!رْهُ لي ، وَبَأرِكْ لي فيهِ ، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُه شَراً لي في دِينِي وَمَعَاشِي،
وَعَاجلِ أَمْري وَآجِلِهِ ، فَاصرِفْهُ عنَي ، وَاصرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ،

(1)

أخرجه أبو داود (5038) في الأدب : باب كيف يشمت العاط! الذمي ، والترمذي
(2740) في الأدب : باب كيف يشمت العاط!، وأحمد 4/ 400 و 411،
والبخاري في أالأدب المفرد! (940) واسناده صحيح ، وصححه الترمذي والنووي ،
والحاكم 4/ 66 2 .

4 هـ4

ثثَم رَضِّني به " قال : ويُسَفَي حاجته ، قال : رواه البخاري

فعؤَض رسول الله -ح! أمته بهذا الدعاء، عما كان عليه أهلُ الجاهلية من
زجر الطَّيْرِ والاستقسامِ بالأَزلام الذي نظيرُه هذه القرعة التي كان يفعلُها إخوانُ
المشركين ، يطلُبون بها عِلمَ ما قُسِمَ لهم في الغيب ، ولهذا سُمي ذلك استقساماً،
وهو استفعال من القَسْم ، والسين فيه للطلب ، وعؤَضهم بهذا الدعاء الذي هو
توحيدٌ وافتقارٌ ، وعبوديةٌ وتوكُلٌ ، وسؤالٌ لِمن بيده الخير كلُهُ ، الذي لا يأتي
بالحسناتِ إلا هو، ولا يصرِفُ السيئاتِ إلا هُو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم
يستطع أحدٌ حبسَها عنه ، وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالَها إليه من التطيِر
والتَنْجيمِ ، واختيارِ الطالع ونحوه . فهذا الدعاءُ ، هو الطالىُ الميمونُ السعيد ، طالىُ
أهل السعادة والتوفيق ، الذين سبقت لهم من الد الحسنى ، لا طالى أهل الشرك
والشقاء والخِذلان ، الذين يجعلون مع اللّه إلهأ اَخر، فسوف يعلمون .

فتضمن هذا الدعاءُ الإِقرار بوجوده سبحانَه ، والإِقرارَ بصفاتِ كماله من
كمال العِلم والقُدرة والإِرادة ، والإِقرار بربوبيته ، وتفويضَ الأمر إليه ، والاستعانَة
به ، والتوكُلَ عليه ، والخروجَ من عُهدة نفسه ، والتبري مِن الحول والقوة إلا به،
واعترافَ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها، وإرادتِهِ لها، وأن
ذلك كفَه بيد وَليِّه وفاطِرِهِ وإِلههِ الحقسَ.

وفي "مسند الإِمام أحمد" من حديث سعد بن أبي وقاص ، عن النبي
قال : "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللَّهِ ورضَاهُ بما قَضَى اللّه ، ومِنْ شَقَاوَةِ

بْنِ آدَمَ

(أبم

اْخرجه البخاري 156/11، 158 في الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة ، وفي
التطوع : باب ما جاء في التطوع مثى مئق، وفي التوحيد: باب قول ال!ه تعالى:
لأرّ،! عو إلت!در؟ 4 وأخربر4 أبو !او! (1538 ) في الصلاة : باب الاستخارة والنسائي
6/ 80 في النكاح : باب كيف الاستخارة ، وأحمد في "المسند! 3/ 344 من حديث
جابر ، وله شواهد يصح بها انظرها في "الفتح".

ترْكُ اسْتِخَارَةِ الله ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله "(1)

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين : التوكلِ الذي هو مضمونُ
الاستخارة قبله ، والرضى بما يقضي اللّه له بعده ، وهما عنوانُ السعادة . وعنوان
الشقاء أن يكتِنفَه تركُ التوكل والاستخارة قبله ، والسخط بعده ، والتوكل قبل
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم ، انتقلت العبودية إلى الرضى بعده ، كما في
"المسند"، وزاد النسائي في الدعاء المشهور : "وَأَسْأَلُكَ الزَضَى بَعْدَ القَضَاء".
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء، فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءُ، تنحل
العزيمةُ ، فإذا حصل الرضى بعد القضاء ، كان حالأ أو مقامأ.

والمقصودُ أن الاستخارة تَوكُل على الله وتفويضٌ إليه ، واستقسَام بِقُدرته
وعلمه ، وحسن اختياره لعبده ، وهي من لوازم الرضى به رباً، الذي لا يذوق طعم
الإِيمان مَنْ لم يكن كذلك ، وإِنْ رضي بالمقدوِرِ بعدها ، فذلك علامةُ سعادته.

وذكر البيهقي وغيره ، عن أن! رضي الله عنه قال : لم يُرد النبيئُ جم!ا!كِا سَفَراً
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : "القَهُئَم بكَ انْتَشَرْتُ ، وَإِلَيْكَ تَوَخهْتُ ، وبِكَ
اعْتَصَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، الفَهُئمَ أَنْتَ ثِقَتِي ، وَأَنْتَ رَجَائِي ، الفَهُئمَ اكْفِني مَا
أَهَفَنِي وَمَا لاَ أَهْتَتُم لَهُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِئي ، عَر جَارُكَ ، وَجَل ثنَاوكَ ، ولا إلَه
غَيْرُكَ ، الفَهُئَم زَؤَدني التقْوَى ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَخهْنِي لِلْخَيْر أَيْنَمَا تَوَتجَهْتُ إ(2)،
ثم يخرص!.

(1)

(2)

أخرجه أحمد في "الم!د! 168/1 ، والترمذي (2152) في القدر : باب ما جاء في
الرضى بالقضاء، وفي سنده محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف كما في "التقريب!
ومع ذلك ، فقد حسنه الحافظ في "الفتح" 11/ 155 .
رواه البيهقي في !السنن أ 5/ 250 من حديث أنى بن مالك ، وابن السني (496)،
وفي سنده عمر بن مساور قال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه غيره .
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وكانَ إِذا ركب راحِلته ، كئر ثلاثأ، ثم قال! : "سُبْحَانَ اثَذِي سَخر لَنَا هذَا،
وَمَا كُئا لَهُ مُقَرِنجيْن ، وَإِنَا إِلَى رَثنَا لَمُنْقَلِبُون". ثم يقول : 9 الفَهُتمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ في
سَفَرِنَا هذَا البِزَ والتَقْوَى ، ومِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُئمَ هَؤَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا،
واطْو عئا بُعْدَه، الفَهُتمَ أَنْتَ الضَاحِبُ في ال!فَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ ، الفَهُئمِ
اصْحَبْنا في سَفَرِنَا، واخلُفْنَا في أهْلِنَا!. وإذَا رجع قالهن وزاد فيهن : إاَيبُون
تالبُون ، عابِدُونَ لِرَئنَا حَامِدُونَ "(1 ) .

وذكر أحمد عنه جم!دلمجه أنه كانَ يقول : "أنْتَ الضَاحبُ في ال!فَر ، وَالخَلِيفَةُ في
الأهْل ، القَهُثمَ إِثي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ في ال!فَرِ والكآتةِ في المُنْقَلَبِ ، الفَهُئمَ اقْبِضْ
لَنَا الارْضَ ، وَهَؤنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ" . وَإِذَا أراد الرجوع قال! : "آيبون تَائِبُونَ عَابِدُونَ
لِرَثنَا حَامِدُونَ!. وإِذَا دخل أَهْلَهُ قالَ : "تَوْبَاً تَوْبَاً، لَرِئنَا أَوْباَ، لا يُغادِرُ عَلَيْنَا
حَوْبأإ(2).

الذكر عند ركوب اداحلة

وفي "صحيح مسلم !: أنه كان إذا سافر يقول : "الفَهُتمَ إِئي أَعُوذُ بِكَ مِن
وَعْثَاءِ ال!فَرِ، وَكاَبَةِ المُنْقَلَبِ ، وَمنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، ومِن دَعْوَةِ المَظْلُوم ، ومِنْ
سُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال (3).

(1)

(2)

(3)

أخرجه مسلم (1342) في الحج : باب ما يقال إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ،
والترمذي (3444) وأبو داود (2599) من حديث ابن عمر، ومعنى قوله:
(مقرنين": مطقين، والوعثاء: الثدة، والكآبة : تغير النفس من حزن ونحوه ،
والمنقلب : المرجع.
أخرجه أحمد 256/1 و 299، 300 من حديث أبي الأحوص ، عن سماك ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها
اضطراب ، والضنة : ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته ، سموا ضبنة:
لأنهم في ضبن من يعولهم ، والضبن : ما بين الكشح والابط . تعؤذ بالنّه من كثرة
العيال في مظنة الحاجة ، وهو السفر.
أخرجه مسلم (1343) في الحج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ، -
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تود يع انمسا فيِ

وكانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَه في الركَابِ لِرُكُوبِ دَاثتِهِ ، قال : "بِسْمِ الله " فَإِذَا اسْتوَى
عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ : "الحَمْدُ لِفَهِ " ثَلاثَاً "الفَهُ أَكْبَرُ" ثَلاثَأ، ثُثَم يَقُولُ : "سُبْحَانَ اثَذِي
سَخرَ لنَا هَذَا، وَهـ، كُئالهُمُقْزلينَ، و إِنَاإِلىرَئنَالَمُنْقَلِبُون" ثثمَيقودُ: ((الحَمْدُلِفَهِ)) 
ثَا،ثاً، "الفَهُ أَكْبَرُ" ثَلائَاً، ثثَم يَقُولُ : "سُبْحَانَ اللّه ! ئلاثاً، ثثَم يقول : "لا إلهَ إلأَ أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِئي كُنْتُ مِنَ الطالِمِينَ ، سُبْحَانَكَ إِثي ظَلَصْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لي ، إِئه لا
يَغْفِرُ الذنوبَ إِلأَ أَنْتَ "16 ) .

وكانَ إِذَا وذعً أصحابَه في السفر يقولُ لأحدهم : "أَسْتَوْح اللّه دِينَكَ
وَأَمَانتَكَ ، وَخَواتيمَ عَمَلِكَ "(2" .
وجاء إليه رجل وقال : يا رسولَ الفَهِ : إِثي أُريدُ سَفَراً ، فَزَؤَدْني . فقال :

(1)

(2)

وأبو داود (2599) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر، والترمذي (3444)
في الدعوات من حديث عبد اللّه بن سَرْجِس.
وقوله : "والحور بعد الكور! أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة:
إذا لفها، وحارها إذا نقضها، وقيل معناه : أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض
العمامة ، وقيل : من النقصان بعد الزيادة .
رواه الترمذي (3443) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة ، وأبو
داود (2602) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب ، وأحمد (753) و (930)
و(1056) من حديث معمر، عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي
رضي الله عنه ، وإسناده قوي ، وصححه ابن حبان ، وقال الترمذي : حديث حسن
صحيح ، ورواه الحاكم 98/2، 99 من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن
الفهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة . . . وقال : هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ، ولم يخرجاه ، وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق
عن علي بن ربيعة .. . وذكره الحافظ في "أمالي الأذكار" عن كتاب دا الدعاء"
للطبراني ، وقال : رجاله كلهم موثاقون من رجال الصحيح إلا ميسرة ، وهو ثقة.
رواه الترمذي (3439) في الدعوات : باب ما يقول إذا وح إنساناً، وأبو داود
(2600) في الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع ، من حديث ابن عمر، وإسناده =
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9 زَؤَدَكَ الفَهُ التقْوَى )) . قال : "زِدْني . قال : "وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ " . قال : زدني . قال :
"ويَ!رَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ "أ\ أ. وقال له رجل : إئي أريدُ سفراً ، فقال :
"أُوصِيكَ بتَقْوَى الله ، والتكْبيرِ عَلَى كُل شَرَفٍ" فلفَا ولَى ، قال : "الفَهُتمَ ازْوِ لَهُ
الأَرْضَ ، وَهَؤَنْ عَلَيْهِ ال!فَرَ" (2).

وكان النبيئُ ءكا وأصحابُه ، إِذَا عَلوُا الثنايا، كئرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا، ستحُوا،
فوضعت الصلاة على ذلك ( ) .

وقال أنس : كان النبيئُ ول، إذا عَلا شَرَفَاً مِنَ الأَرْضَ ، أو نَشْزَاَّ ، قال : "الفَهُئمَ
لَكَ الشَرَفُ عَلى كل شَرَفِ ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كُل حَمْدِ"(4).

(1)

(2،

(3)

(4)

وكان سيرُه في حَخه العَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فجوةً ، رفَعَ الشَيرَ لمحوقَ ذلكَ ، وكَانَ

صحيهح، وقال الترمذي وأحمد (4524): حسن صحيهح، وصححه ابن حبان
(3376) والحاكم 1/ 442 و 97/2 ووافقه الذهبي.
رواه اقرمذي (3440)، والحاكم 97/2 من حديث أنى بن مالك رضي اللّه عنه
وإسناده حسن ، وأورده الهيئمي في "المجمع! بنحوه من حديث قتادة الرهاوي
0 1/ 130 ، 131 ، وقال : أخرجه الطبراني في "الكبيرأ والبزار، ورجالهما ثقات .
أخرجه الترمذي (3441) وابن ماجه (2771) من حديث أبي هريرة ، وسنده حسن،
وصححه ابن حبان (2378) و(2379) والحاكم 98/2، وأقره الذهبي . وقوله:
"التكبير على كل سْرف" أي المكان العافي.
هذه الزو،دة اقي ذكرها المصنف وردت في آخر الحديث عند أبي داود، (2599)
وهي مدرجة في الحديث ، وقد أخرجه مسلم بدونها (1342) وإنما أخرجها
عبد الرزاق (5160) عن ابن جريج قال : كان النبي رءخ!.. . وهو معضل فتفطن لهذا
الإِدراج فإنه دقيق جداً، وقد سها النووي رحمه اللّه عنه ، فجعله من تمام الحديث،
وقلده المؤلف رحمه الله ها، وانظر "الفتوحات الربانية " 5/ 140 ، وروى البخاري
في "صحيحه" 94/6 في الجهاد، باب التكبحر إذا علا شرفأ، من حديث جابر قال :
كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا.
أخرجه أحمد 127/3 و 239، وفي سنده عمارة بن زاذان ، وهو كثير الخطأ،
وزياد بن عبد الله النميري ، وهو ضعيف.
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الذكر عئد علو انتنايا
والهبوط

كراهة السقو وحيدأ

د عاء ا لنزول

دعاء إدراك المسافر ا لليل

يقول : 9 لا تَصْحَبً المَلائِكةً رفْقَة فيها كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ "(1) .

وكان يكرهُ للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل ، فقالَ : "لَوْ يَعْلَمُ التاسُ ما في
الوحْدَةِ ما سَار أَحَدٌ وَحْدَه بِلَيْلٍ !(2) .
يل كان مجْرَهُ السفرَ للواحد بلا رفقة ، وأخبر : "أن الوَاحِدَ شَيْطَانٌ . والاثْنَانِ
شَيْطَانَانِ ، والثلاَثَةُ رَكْبٌ "ز 3) .

وكان يقول : "إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزلأ فَلْتقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِماتِ الله التَافَات مِنْ
شَزَ ما خَلَقَ ، فَإِنَهُ لا يَضُزُهُ شَيء حَتى يَرْتَحِلَ مِنْهُ " .
ولفظ مسلم : 9 مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثم قالَ : أَعُوذً بكَلِمَاتِ الله التافَاتِ مِنْ شَر مَا
خَلَقَ ، لَمْ يَضُزَهُ شَيءٌ حَتَى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزله ذلك إ(4).
وذكر أحمد عنه أنه كانَ إذَا غزَا أو سافر ، فَأَدرَكَهً الليل ، قال : إيا أرضُ رَبَى
وَرَتُكِ الله ، أَعُوذُ بالقَهِ مِنْ شَزكِ وَشَز مَا فِيكِ ، وَشَز ما خُلِقَ فِيكِ ، وَشَزَ ما دَلث

(1)

(2)
(3)

(4)

أخرجه مسلم (2113) في اللباس : باب كراهة الكلب والجرس في السفهـ،
والترمذي (1703) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل ، وأبو
داود (2555) في الجهاد: باب في تعليق الأجراس ، والدارمي 298/2 في
الاستئذان : باب النهي عن الجرس ، وأحمد 263/2 و 337 و 311 و 343 و 385
و 393 و 414 و 444 و 476 و 537.
أخرجه البخاري 96/6، والترمذي (1673)، والدارمي 289/2 من حديث ابن
عمر.
اْخرجه في "الموطاْأ 978/2 في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر،
وأبو داود (2607) في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده ، وأحمد 186/2
و 214، والترمذي (1674) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسنده

حسن.
أخرجه مسلم (2708) في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من صوء القضاء،
والترمذي (3433) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلأ، وأبو داود
(2603) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ترك المنزل .
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عَلَيْكَ ، أعوذُ بالثه مِنْ شَزَ كُلَّ أسَد وأَسْود، وَحَيّ! وَعَقْرَبٍ ، ومِنْ شَرّ سَاكِنِ البَلَد،
ومِنْ شَرَّ وَالد ، ومَا وَلَدَ"( 1 ) .

وكان يقولُ : "إذا سَافَرْتم في الخِصْب ، فأَعْطُوا الإِبَلَ حَطهَا مِنَ الأرضِ،
وَإِذَا سَافَرْتُمْ في ال!نَةِ ، فبادروا نِقْيَها! . وفي لفظ : "فأسْرِعُوا عَلَيْهَا ال!يْرَ، وَإِذَا
عَزَسْتُم ، فَاتْجَنِبُوا الطَرِيقَ ، فَإِئهَا طُرُدتىُ الذَوَافيَ وَمَأْوَى الهَوَائم بالليْلِ "(2) .

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها : "الفَهُئَم رَفيَ ال!مَاوَاتِ
ال!بع وما أَظْلَلْنَ ، وَرَد! الأَرْضين ال!بْع ومَا أَقْلَلْنَ ، وَرَفي الشَياطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ،
وَرَقيَ الزيح وَمَا ذَرَيْن ، إِئا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هذِهِ القَرْيةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَزَهَا وَشَز مَا فِيهَاإ(3).

التعريس والسفر في
الخصب

دعاء الدخول إل! قرية

وكانَ إذا بدا له الفجرُ في ال!فرِ، قال : "سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ الله وحُسْنِ دعاءبدوالصجرفى السفر
بَلائِهِ عَلَيْنَا ، رَئنَا صَاحِبْنَا واَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بالفَهِ مِنَ النَارِ"(؟).

(1)

(2)

(3)

(4)

أخرجه أحمد 132/2 و 124/3، وأبو داود (2603) وفي سنده الزبير بن الوليد
الثامي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2/ 100، ووافقه
الذهبي وحسنه الحافظ في "أمالي الأذكارإ.
أخرجه مسلم (1926) في الإجارة : باب مراعاة مصلحة الدواب في السير،
والترمذي (2862) في الأدب : باب نصائح لمسافر الطريق ، وأبو داود (2569) في
الجهاد: باب في سرعة السير، وأحمد 337/2 و 378.
أخرجه ابن السني (529) وابن حبان (2377) والحاكم 446/1 من حديث صهيب،
وفي سنده أبو مروان والدعطاء، أورده الذهبي في دا الميزان! وقال : قال النسائي:
ليس بالمعروف ، ولا تثبت له صحبة ، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ ، وصححه ابن
حبان والحاكم ، ووافقه الذهبي.
أخرجه مسلم (2718) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما
لم يعمل ، وأبو داود (5086) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح ، وابن السني
(515) من حديث أبي هريرة ، وقوله : !سمع أ ضبطه عياض وصاحب االمطالع"
وغيرهما بفتح الميم المشددة ، ومعناه : بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهأ على الذكر=
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ألطثرقئ في ا لِ! 1:اب

(2،

وكانَ يَنْهَى أَن يُسَافَرَ بالقُرْآنِ إِلى أَرْضِ العَدُوِّ ، مخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّأ أ ! .

وَكَانَ يَنْهى المَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَلَوْ مَسَافَةَ بَرِيدإ 2 لم.

وكانَ يَأْمُرُ المُسَافِرَ إِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، أَنْ يُعَخلَ الأَوْبَةَ إِلَى

في السحر، والدعاء ذلك الوقت ، وضبطه الخطابي وغيره بكسر الميم المخففة،
قال : ومعناه : شهد شامد، وحقيقته ليسمع السامع ويشهد الشاهد.
أخرجه البخاري 93/6 في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو
بالمصاحف ، ومسلم (1869) في الإِمارة : باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى
أرض الكفار، وأبو داود (2610) في الجهاد: باب في المصحف يسافر به إلى
أرض العدو، وابن ماجه (2879) في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقراَن إلى
أرض العدو، و !الموطأ" 446/2 في الجهاد: باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى
أرض العدو، وأحمد 2/ 6. 7. 10 ، 55 ، 63 ، 77، 128 . وهذا النهي محمول
على ما إذا كانوا يستهينون به.
رواه أبو داود (1725) في المناسك : باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث
أبي هريرة ، وإسناده حسن ، وصححه الحاكم 442/1، ووافقه الذهبي ، وأخرجه
البخاري 2/ 468 ، ومسل! (1339 ) وأبو داود (1726 )، والترمذي ( 170 1 ) من
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا يحل لامرأة تؤمن بالئه واليوم الاَخر أن تسافر
مسيرة يوم وليلة لي! معها محرم " وأخرجه البخاري 468/2 ، ومسلم (1338) من
حديث ابن عمر بلفظ "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم "، وكذلك أخرجه
مسلم 975/2، 976 (415) من حديث أبي سعيد الخدري ، وفي رواية له الا
تسافر المرأة يومن من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وأخرج البخاري :
64/4، 65، ومسلم (1341) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه قال : قال
النبي نيلج!: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها
محرم " فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيث! كذا وكذا، وامرأتي
تريد الحج ، فقال !: "اخرج معها". وقد أطلق السفر في هذا الحديث ، وقيده في
الأحاديث المتقدمة ، وقد عمل أكثر العلماء في مذا الباب بالمطلق لاختلاف
التقيدات ، فقال الخووي : لي! المراد من التحديد ظاهره ، بل كا ما يسمى سفرأ،
فالمرأة منهيهة عنه إلا بالمحرم ، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع ، فلا يعمل
بمفهومه.

؟!بر

أَهْلِه!أ

وَكَانَ إِذا قَفَلَ مِنْ سَافَرِهِ يُكَئر عَلَى كُل شَرَفِ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبيرَاتٍ ، ثُئَم
يمَولُ : "لا إِله إلا اللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُل
شَي قَدِيرٌ ، آيبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ
عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَ "!3 بم.
وكان ينهى أَنْ يَطْرُقَ الزَجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً إذا طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْهُمْ!3" .

ز 1)

(2)

(3)

رواه البخاري 495/3، 496 في العمرة : باب السفر قطعة من العذاب ، ومسلم
(1927) في الإمارة : باب السفر قطعة من العذاب ، و"الموطأ" 980/2 في
الاستئذان : باب مَا يؤمر به من العمل في السنة ، وابن ماجه (2882) في المناسك:
باب الخروج إلى الحج ، وأحمد 236/2 و 445 و 496، والدارمي 286/2 في
الاستئذان : باب السفر قطعة من العذاب من حديث أبي هريرة .
اْخرجه البخاري 492/3 في الحج : باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أ و
الغزو، وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفأ، وباب ما يقول إذا رجع من الغزو،
و 11/ 160 ، 161 في الدعوات : باب إذا أراد سفراَ ورجع ، و "الموطأ" 1/ 421
في الحج : باب جامع الحج ، وأبو داود (2770) في الجهاد: باب في التكبير على
كل سْرف في السير، وأحمد 63/2 من حديث ابن عمر.
أخرجه البخاري 493/3 في الحج : باب الدخول بالعشي ، وباب لا يطرق اْهله ليلاً
إذا بلغ المدينة ، وفي النكاح : باب لا يطرق أهله ليلأ إذا أطال الغيبة مخافة أ ن
يتخونهم ، أو يلتمس عثراتهم ، ومسلم 1527/3 في الإِمارة : باب كراهة الطروق ،
وهو الدخول ليلأ لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (182) و(183)
و (184) وأبو داود (2776) والترمذي (2713) والدارمي 2/ 275، وأحمد
302/3 و 308 و 310 و 358 وا 39 و 396 من حديث جابر رضي اللّه عنه.
والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته
وجوداَ وعدماَ، فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة ، فيكون ذلك سبب المرة بينهما، وقد أشار
إلى ذلك بقوله في الحديث : "كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة" دكلاما أن يجدها
على حالة غير مرضية ، والشرع محرض على الستر ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : "أن
يتخونهم ويتطلب عثراتهم " ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله ، وأنه يقدم في-
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الغـ!، !ت غبرشق اءلأهل
لبل\

مسالْل تتعلق بالقدو، من
السفر

وفي إالصحيحين ! : كان لا يَطْرُقُ اهْلَه لَيْلاً يَدْخُلُ عَلَيْهن غُدْوَة أَوْ عَشِية(1 ) .

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ يُلَقى بِالْوِلْدَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ . قالَ عبد الله بنُ جعفر:
وإنه قَدِمَ مَزَةً مِن سفر، فَسُبِقَ بي إليه ، فَحَمَلَني بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثم جِيءَ بأَحَدِ ابني
فاطمَةَ ، إما حَسَن وإما حُسين ، فأَردفه خلفَه . قالَ : فدخلنا المَدِينَةَ ثَلاثَةً على
دَاتةٍ (2).

وكان يعتنِق القَادِمَ مِنْ سَفَرِهِ ، ويمثلُه إِذا كان مِنْ أهْلِهِ . قال الزهري : عن
عُروة ، عن عائثة : قدم زيدُ بنُ حارثة المدينةَ ، ورسولُ الله ككيِم في بيتي ، فأتاه ،
فَقَرَعَ البَابَ ، فَقَإمَ إليه رسولُ الله كيه! عُرياناً يَجُز ثَوْبَهُ ، والله ما رأيتُه عُريانأ قَبْلَه ولا
بَعْدَه ، فاعْتَنَقَهُ وَقَتلَهُ (3).

(1)
(2)
(3)

وقت كذا، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في "صحيحه"، ثم ساق من حديث ابن عمر
قال : قدم رسول الله ت! من غزوة فقال : "لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس
أنهم قادمون ، قال الحافظ : وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصأ بين
الزوجين لأن الثارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت
العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا يخفي عنه من عيوب الآخر شيء في
الغالب ، ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما
يوجب سوء الظن بالمسلم.
اْخرجه البخاري 493/3 في العمرة : باب الدخول بالعشي ، ومسلم (1928) في
الإمارة : باب كراهة الطروق . . . من حديث أن! بن مالك.
أخَرجه مسلم (2428) في فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الدّ

اْخرجه الترمذي (2733) في الاستئذان ة باب ما جاء في المعانقة ، وسنده ضجف
وخبر الشعبي الآتي بعده اْخرجه أبو داود (5220) في الاْدب : باب في قبلة ما بين
العينين وفيه انقطاع . وذكر الحافظ في دا الفتح! 51/11 أن البغوي في "معجم
الصحابة " أخرجه موصولاَ من حديث عائثة، لكن في سنده محمد بن عبد النّه بن
عبيد بن عمير، وهو ضعيف ، وأخرجه أبو داود، (5214) من طريق رجل من عنزة =
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قالت عائشةُ : لما قَدِمَ جعفرٌ وأصحابهُ ، تلقاه النبيئُ لمجك!! ، فَقَئلَ معا بَيْنَ عَيْنِيْهِ
وَاعْتَنَقَهُ.

قال الشعبي : وكان أصحابُ رسولِ الله يلمجد إذا قَدِمُوا مِنْ سَفرِ ، تَعَانَقُوا .
وكَانَ إِذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ، بَدَأَ بالَمَسْجِدِ، فَرَكَع فِيهِ رَكْعَتَيْنِ(1 ! .

فصل
في هديه !يهشَيم في أذكار النكاح
ثبت عنه جم!لىخه أنه علمهم خُطبة الحاجَةِ : "الحَمْدُلِفَهِ نَحْمَدُهُ ، ونَسْتَعِينُهُ،
وَنَسْتَغْفِرُهُ ، ونَعُوذُ بالقَهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، وَسَيهمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ القَهُ ، فَلا
مُضِل له ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلأَ الفَهُ ، وَأَشْهَدُ أَن مُحَفدَأ

(1)

لم يسمَّ ، قال : تلت لأبي ذر : هل كان رسول الله ؟عه يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال :
ما لميه قط إلا صافحني ، وبعث إلي ذات يوم، فلم أكن في أهلي ، فلما جئت
أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيته وهو على سريره ، فالتزمني، فكانت تلك أجود
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم ، وأخرج الطبراني في "الاْوسط"،
ورجاله رجال الصحيح كما فال المنذري 3/ 270، والهيثمي 36/8 من حديث أن!
إكانوا إذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر تعانقوا"، وروى البخاري في "الأدب
المفرد" (970)، وأحمد 395/3 عن جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل
سمعه عن رسول الله يمححيه، فاشتريت بعيراَ، ثم شددت عليه رحلي ، فسرت إليه
شهراَ، حق قدمت عليه الثام، ف!ذا عبد الكّ بن أل!، فقلت للبواب : قل له جابر
على الباب ، فقال : ابن عبد الله ؟ تلت : نعم ، فخرج يطأ ثوبه ، فاعتنقني واعتنقته،
وسنده حسن، كما قال الحافظ في إالفتح"، وأخرج الطبراني في "الأوسط"
و"الصغير، ص 7، 8 من حديث أبي جحيفة قال : قدم جعفر بن أبي طالب على
رسول الله ك!ط من أرض الحبشة ، فقبل رسول الله طاله ما لين عييه وقال : إما أدري
أنا بقدوم جعفر أسَز أم بفتح خيبر؟" وسنده ضعيف.
أخرجه البخاري 89/8، ومسلم (2769)، وأبو داود (2781) من حديث كعب بن
مالك.
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عبدُه وَرَسُولُهُ ، ثُتَم تقْرَأُ الاَياتِ الثلاَثَ : لألم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه،
ولا تَمُوقُىنَ إلاَّ وأَنتُمْ هُسْلِمونَ ،9 أ ال عمران : 02 1 ) إ(يا أيُّهَا النًّاسق اتَّقُوا رَبّمُمُ الَّذِي
خَلَقَكئم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنهَا زَؤجَهَا وبَثَّ مِئهُمَا رِجَالاً كَتيرَاً وَنِسَاءً واتقُوا
اللَّهَ الَّذِي تساءلون بِهِ وا ا*رحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكَم رَقِيباً ب! أ ا!اء: ا) !!يا أَيُّهَا
الَّذِين آمَنُوا اتقُوا الفَهَ وفوئوا قَوْلاً سَدِيداً ئصلِخ لكم أَعْمَالَكُمْ ت وَيَغْفِز لَكُمْ
ذُنُوبمُم ، وَمَن ئطعِ الفَهَ وَرَسُولَة فَقَذ فَازَ فَوْزَاً عَظيىً ! أ الأحزاب : 70 - 71) (1 ) .

قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح ، أو في غيرها؟ قال :

في كل حاجة.

وقال : "إِذَا أفَادَ أَحَدُكُم امْرأة ، أو خَادِمَأ ، أو دائة ، فَلْيَأْخُذْ بناصِيَتِها ، وَلْيَدْعُ
الفَهَ بالبَرَكَةِ وَيُسَقَي الفَهَ عَر وَجَل ، وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنَي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وَخَيْرَ مَا جُبلَتْ
عَلَيْهِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرهَا وَشَرِّ ما جُبِلَتْ عَلَيْهِ " (2).

وكان يقولُ للمتزوج : "بَارَكَ اللّه لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنكُمَا في
(13
خيْرٍ" .

11!

أ!بم

(3)

أخرجه الترمذي (1105) في النكاح : باب في خطة النكاح ، وابن ماجه (1892)
في النكاح ، وأحمد (4116) و(3721) والنسائي 89/6 في النكاح : باب ما
يستحب من الكلام عد النكاح ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/1، والبيهقي في
"السننٍ" 214/3 من طرق عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود
مرفوعا، وسنده قوي ، وحسنه الترمذي .
أخرجه أبو داود (2160) في النكاح : باب في جامع النكاح : وابن ماجه (1918)
في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ، والبخاري في "أفعال العباد"
ص 77، والبيهقي 148/7 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسنده
حسن ، وصححه الحاكم 2/ 185 ووافقه الذهبي ، وجود إسناده الحافظ العراقي.
أخرجه أبو داود (؟213) والترمذي (1091) في النكاح : باب ما يقال للمتزوج ،
وابن ماجه (1905) في النكاح : باب تهنئة النكاح ، وأحكد 2/ 281 من حديث أبي

16!

وقال : "لَو أنَ أَحَدَكم إذا أراد أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَه ، قال : بِسْمِ الفَهِ ، الفَهُئمَ جَئبْنَا
الشَيْطَانَ ، وَجَنب الشَيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فإنه إن يُقَذَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلِكَ ، لَمْ يَضُزَهُ
شَيْطَانٌ أَبَدَأ" ( 1 ) .
فصل
في هديه ع!جيا فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن أهله ومالِى

يُذكر عن أنس عنه أنه قال : "ما أنعم الفَهُ عَلى عَبْدٍ نِعْمَة في أهل ، ولا مَالٍ ،
أو ولدٍ ، فيقول : ما شَاءَ الفَهُ ، لا قُؤَة إلآَ بالقَهِ ، فَيَرَى فِيهِ آفَةَ دُونَ المَوْتِ ، وَقَدْ قَالَ
تَعَالَى : (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَئتَكَ قُلْتَ ما شاءَ الفهُ لا قؤَةَ إلا بالئهمهـأ الكهف:
139(3).

(1)

(2)

(3)

فصل
فيما يقول من راْى مبتلى

صح عنه لَج!سَيم أنه قال : لاما مِنْ رَجُلٍ رأَى مُبْتَلى(3) فَقالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ ائَذِي

هريرة ، وسنده قوي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وله شاهد من حديث
عقيل بن أبي طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي.
أخرجه البخاري 161/11 في الدعوات : باب ما يقول إذا أتى اْهله، ومسلم
(1434) في النكاح : باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ، وأحمد (1867)
و (8 0 9 1 ) و (178 2 ) و ( 5 5 5 2 ) و (97 5 2 ) وأ بو داود ( 1 6 1 2 ) والترمذي ( 92 0 1 )
وابن ماجه (1919) من حدث ابن عبالس.
أخرجه الطبراني في "الصغير" ص 122، وابق السني (309) وأورده ابن كير في
"تفسيره! 84/3 عن "مسند اْبي بعلى الموصلي ! من طريق عيسى بن عون ، حدثنا
عبد الملك بن زرارة ، عن أنس قال : قال رسول اللّه مج!سط . . . قال الحافظ أبو الفتح
الأزدي : عيسى بن عون عن عبد الملك بنِ زرارة عن أنس لا يصح حديثه.
أي ابتلاءَ دينيا كارتكاب معصية ، أو دنيويا من مال يلهيه عن عبادة ربه ، أو لا يحسن
التصرف فيه ، أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم ، أو مرض وسىء سمقم ، وهو خال
عن ذلك.
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عَافَانِي مفَا ابْتَلاكَ بهِ ، وَفَفملَنِي عَلَى كثير مفَن خَلَقَ تَفْضِيلاً إلأَ لَمْ يُصِبْه ذَلِكَ البَلاءُ
كَائِنَاً مَا كَانَ " (1؟

فيما يقوله من لحقته الطِّيرَةُ

ذُكِرَ عنه بملم!!ه أنه ذُكِرَتِ الاليَرَةُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : "أحْسَنُهَا الفَأْلُ وَلاَ تَرُذ مُسْلِمَاً،
فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الاليَرَةِ مَا كْرَهُ فَقُلْ : القَهُئمَ لا يَأْتِي بالحَسَنَاتِ إلأَ أَنْتَ ، وَلا يَدْفَع
ال!يهساتِ إلأ أَنْتَ ، ولا حَوْلَ وَلاَ قُؤَةَ إلأَ بكَ " (2).

وكَانَ كَعب يقول : "الفَهُثمَ لا طَيْرَ إِلآَ طَيْرُكَ ، وَلاَ خَيْرَ إلا خَيْرُكَ ، وَلاَ رَفيَ
غَيْرُكَ ، ولا حَوْلَ ولا قؤَةَ إِلأَ بِكَ ، وائَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِتهَا لرأْسُ التَوَكُلِ ، وَكَنْزُ
العَبْدِ في الجَتةِ ، ولا يقُولُهُنَ عَبْا عِنْدَ ذَلِكَ ، ثُتمَ يَمْضِي إِلأَ لَمْ يَضُزَهُ شَيء" (3).

(1)

(2)

(3)

أحْرجه الترمذي (3428) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول أذا رأىَ مبتلى ، من
حديث أبي هريرة وحسنه ، وهو كما قال ، فإن له علرقاً وشواهد، من حديث عمر أ و
ابنه عند الترمذي (3427) وأبي نعيم 265/6، وابن ماجه (3892) وآخر عند أبي
نعيم في "الحلية! 13/5.
أخرجه أبو داود (3919) في الطب : باب الطيرة من حديث سفيان ، عن حبيب بن
أبي ثابت عن عروة بن عامر . .. . وسنده ضعيف لتدليى حبيب بن أبي ثابت،
وعروة بن عامر مختلف في صحبته ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ورشى
البخاري 10/ 181 ، ومسلم (2223) من حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي جميا
يقول : "لا طيرة وخيرها الفاْل! قيل : يا رسول ال!ه وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة
يسمعها أحدكم دا وأخر! الترمذي (1616) عن أن! عن النبي جمطهضَس كان يعجبه إذا
خرج لحاجة أن يسمع : يا راسْد يا نجيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وهو كما
قال .

هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف ، وقد روى أحمد في "المسند" 2/ 220
من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللّه -د!!ص (امن ردته الطيرة 5 كأ حاجة،
فقد أشرك إ، قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال : "أن يقول أحدهم-
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فصل
فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه

صَح عنهُ ع! : ((الزُؤْيَا الضَالِحَةُ مِنَ الفَهِ ، والحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى
رُؤيَا يَكْرَهُ مِنْهَا شَيْئاً ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثلاثأ ، وَلْيَتَعَؤَذْ باللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ ، فَإِنَّهَا لا
تَضُزُهُ ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَدَاً . وَإِنْ رأَى رُؤيَا حَسَنةً ، فَلْيَسْتَبْشِرْ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا إِلآَ مَنْ
يُحِمت ))(1).
وَأَمَرَ مَنْ رَأَى مَا يمْرَهُهُ أَنْ يَتَحَؤَلَ عَنْ جَنْبِهِ الذِي كَانَ عَلَيْهِ ، وأَمَرَهُ أَنْ
يُصَفَيَ(2).

فأمره بخمسةِ أشياء : أن ينفُثَ عَنْ يساره ، وَأَن يستعيذَ بالفَهِ مِن الشَيطان،
وأن لا يُخبر بها أحدَاَ، وأن يتحؤَل عن جنبه الذي كان عليه ، وأن يقومَ يُصلي،
ومتى فعل ذلك ، لم تضزَه الرؤيا المكروهة ، بل هذا يدفعُ شزَها.
وقال : "الزُؤْيَا عَلَى رجْلِ طَائِير مَا لَمْ تُعَترْ، فإِذَا عُبِّرَتْ ، وَقَعَتْ ، ولا يَقُضُهَا
إِلاَّ على وَاذ ، أَوْ ذِي رَأْي "(3).

(1)

(2)

(3)

خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك " وفي سنده ابن لهيعة وهو
أخرجه البخاري 344/12 في التعبير: باب من راْى النبي !، وباب الحلم من
الشيطان ، وباب إذا رأى ما يكره ، فلا يخبر بها ولا يذكرها، وباب الرؤيا من اللّه،
وباب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، وفي الطب : باب النفث
والرقية . ومسلم (2261) (3) في أول كتاب الرؤيا، وأبو داود (5022) والترمذي
(2278) من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعيٍ .
اْخرجه مسلم (2262) من حديث جابر مرفوعا بلفظ "إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها
فليبصق عن يساره ثلاثاً، وليستعذ باللّه من الشيطان ثلاثاً، وليتحول عن جنبه الذي
كان عليه !، وأخرجه مسلم (2263) أيضأ من حديث أبي هريرة . . . وفيه "فإذا رأى
أحدكم ما يكره ، فليقم فليصل ، ولا يحدث بها الناس ،.
أخرجه الترمذي (2279) في الرؤيا: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره ، =
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وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، إذَا قُضَت عليه الرؤيا ، قال : اللًهُئمَ
إِنْ كَانَ خَيْرَاَ فَلَنَا ، وَإِنْ كَانَ شَزَاَ، فَلِعَدُوَنَا.
ويُذكر عن النبي +ء: "مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ رُؤيَا، فَلْيَقُلْ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ
خَيْرَأإ.
ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرُها له : داخَيْرَاَ رَأَيْتَ " ثم يَعْبُرُهَا.
وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : كان أبو
بكر الضديق إذا أراد أن يَعْبُر رُؤيَا ، قال : إن صَدَقَتْ رُؤيَاكَ ، يكونُ كذا وكذا .

فصل
فيما يقولُه ويفعلُه من ابتُلي بالوَسْوَاسِ ، ومَا يستعينُ به على الوسوسة
روى صالحُ بن كَيْسان ، عن عُبيد الفه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن

وأخرجه أبو داود (5020) في الأدب : باب ما جاء في الرؤيا، وابن ماجه (3914)
من حديث أبي رزين العقيلي ، وفي سنده وكغ بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان ،
وباقي رجاله ثقات ، وحسنه الترمذي ، والحافظ في إالفتح! 377/12، 378،
وصححه الحاكم 390/4، وأقره الذهبي ، وله شاهد من حديث أبي قلابة أ ن
النبي ب! قال "إن الرؤيا تقع على ما عبر، ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجله ، فهو
ينتظر متى يضعها، ف!ذا رأى أحدكم رؤيا، فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالما!
أخرجه عبد الرزاق (20354) ورجاله ثفات، لكنه مرسل ، وأخرجه الحاكم في
"المستدرك" 4/ 391 موصولأ بذكر أن!، وصححه ووافقه الذهبي وأخرج الدارمي
131/2 بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت : كانت امرأة من أهل
المدينة لها زوج تاجر يختلف - يعني في التجارة - فأتت رسول اللّه +! ، قالت : إ ن
زوجي غائب ، وتركني حاملأ، فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت ، وأني
ولدت غلامأ أعور، فقال : إخير يرجع زوجك إن شاء اللّه صالحأ، وتلدين غلاما
برأ"، فذكرت ذلك ثلاثأ، فجاءت ورسول الله غائب ، فسألتها، فأخبرتني بالمنام ،
فقلت : لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك ، وتلدين غلاماً فاجرأ، فقبدت تبكي.
فجاء رسول الله ص!4ء، فقال رسول اللّه !: !مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا،
فاعبرو! على خير، فإن الروْيا تكون على ما يعبرها صاحبهاإ.
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ابن مسعود يرفعه : "إنَّ لِلمَلَكِ المُوكَلِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمّةً ، وَلِلْشَيْطَانِ لَفَة ، فَلَمَّةُ
المَلَكِ إيعَادٌ بالخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالحَق ، وَرَجَاءُ صَالِحِ ثَوابه . وَلَمَّةُ الشَيْطَانِ ، إِيعَادٌ
بالشَرّ، وَكْذِيبٌ بِالحَق ، وقُنُوطٌ مِنَ الخَيْرِ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمَّةَ المَلَكِ ، فَاحْمدُوا
الفَهَ ، وَسَلُوه مِنْ فَضْلِهِ ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لَفَةَ الشَيْطَانِ ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّه
فَا سْتَغْفِرُوه لما( 1 ) .

وقال له عثمانُ بنُ أبي العاص : يا رَسُولَ اللَّهِ إِن الشيطانَ قد حال بيني وَبْينَ
صَلاَتي وقِراءتي ، قال : "ذَاكَ شَيْطَانٌ يمالُ له : خِنْزَبٌ ، فَإذَا أَحْسَسْتَهُ ، فَتَعَؤَذْ بالفَهِ
مِنْهُ ، واتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثَأ"(2).

وشكى إليه الصحَابَةُ أَنَ أحدهم يَجِدُ في نفسِهِ -يُعرّض بالشيء - لأَن
يمُونَ حُمَمَةً أحبُّ إليه مِن أَنْ يتكَفَمَ به ، فقال : "الفَهُ أكْبَرُ، الفَهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لفَهِ
اتَذِي رَذَ كَيْدَهُ إلى الوَسْوَسَةِ إ(3).

(1)

(2)
(3)

سنده منقطع ، لأن عبيد الله بن عبد اللّه لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي
موصولاَ (2991) في التفسير: باب ومن سورة اَل عمران ، وابن حبان (40)
والطبري (6170) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاَ، وسنده ضعيف ، فيه
عطاء بن السائب ، وكان قد اختلط ، وأخرجه الطبري 88/3 من قول ابن مسعود،
هـاسمفاده صحيح.
أخرجه مسلم (2203) في السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة .
أخرجه أحمد 235/1، وأبو داود (5112) في الأدب : باب في رد الوسوسة،
والطيالسي (2704) من حديث ابن عباس ، هـاسمناده صحيح ، والحممة بضم الحاء:
الرماد، وأخرج مسلم (132) وأبو داود (5111) من حديث أبي هريرة قال : جاء
ناس من أصحاب النبي طحض،فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم
به، قال : "أو قد وجدتموه ؟! قالوا: نعم، قال : "ذاك صريح الإيمان ". قال
الخطابي : قوله : "ذاك صريح الإيمان " معناه : أن صريح الإيمان هو اَلذي يمنعكم
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به ، وليس مَعناه أن الوسوسة نفسها
صريح الإيمان ، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله ، فكيف يكون إيمانأ
صريحا.
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وأرشد من بُلي بشيء مِن وسوسة التسلسلِ في الفاعلين ، إذا قيل له : هذَا
الفَهُ خَلَق الخلق ، فمن خَلَقَ الفَهَ؟ أن يقرأ: (هُوَ الأَؤَلُ ، وَالاَخِرُ، والطاهِرُ،
والبَاطِنُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ! 1 الحديد : 3) .

كذلك قال ابنُ عباسيى لأبي زُميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله : ما
شي ! أجِدُهُ في صدري ؟ قال : ما هُو؟ قال : قلتُ : والفَهِ لا أتكفَمُ به . قال : فقال
لي : أشيء مِن شَك؟ قلتُ : بلى ، فَقَالَ لي : ما نَجا مِنْ ذلِكَ أحد، حتى أنزلَ اللَّهُ
عر وجل : (فِإِن كُنْتَ في شأ مِمَّا أَنْزَلْنَا إليكَ فَاسْأَلِ ائَذِينَ يَقْرؤونَ الكِتَابَ مِن
قَبْلِك! أيون! : 94) قال : فقال لي : فإذا وجدتَ في نفسك شيئاً، فَقُلْ : لإهُوَ
الأَؤَلُ ، والآخِرُ ، والطاهِرُ والبَاطِنُ . وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ !( 1 ) .

فأرشدهم بهذه الاَية إلى بطلانِ التسلسل الباطل ببديهة العقل ، وأن
سلسلةَ المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أولٍ ليس قَبلَه شيء، كما تنتهي في
آخرِها إلى اَخر ليس بعَده شيء، كما أن ظهورَه هو العلؤُ الذي ليس فوقَه
شيء، وبُطونَه هو الإِحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء
يكون مؤثراً فيه ، لكان ذلك هو الرفيَ الخلاق ، ولا بذَ أن ينتهيَ الأمر إلى
خالقٍ غيرِ مخلوقٍ ، وغني عن غيره ، وكل شيء فقير إليه ، قائم بنفسه ، وكل
شيء قائم به ، موجود بذاته ، وكل شيء موجود به . قديمٌ لا أول له ، وكُل ما
سواه فوجودهُ بعد عدمه ، باقٍ بذاته ، وبقاءُ كل شيء به ، فهو الأؤَلُ الذي ليس
قبله شيء، والاَخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقَه شيء،
الباطِنُ الذي ليس دونه شيء.

وقال يخ!يهيه : (الا يَزالُ النَاسُ يَتَسَاءلونَ حَتَى يقول قائِلُهم : هذا الله خَلَقَ
الخَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئأ فَلْيَسْتَعِذْ بالفَهِ

(1)

أخرجه أبو داود (5110)، وسنده حسن.
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وَلْيَنْتَهِ ! ا ، وقدْ قال تَعالَى : (وَإِفَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَزْغٌ فاسْتَعِذْ بالئه ، إِئهُ هُوَ
السَّمِيعُ العَلِيمُ ! أفصلت : 36) .
ولما كان الشيطانُ على نوعين : نوع يُرى عيانأ ، وهو شيطانُ الإِنس ، ونوعِ
لا يُرى ، وهو شيطانُ الجن ، أمرَ سبحانه وتعالى نبثه غ!ماله أن يكتَفِيَ مِن شر شيطانِ
الإِنس بالإِعراضِ عنه ، والعفوِ، والدفعِ بالتي هي أحسنُ ، ومِن شيطان الجن
بالاستعاذة بالفَهِ منه ، والعفو، وجمع بينَ النوعين في سورة الأعراف ، وسورة
المؤمنين ، وسورة فصلت ، والاستعاذة في القراءة والذكر أبلغُ في دفع شر شياطين
الجن ، والعفوُ والإِعراضُ والدفعُ بالإِحسان أبلغُ في دفع شزَ شياطينِ الإنس.
قال :

فما هو إلا الاسْتِعاذَةُ ضَارِعَأ أَو الدَّفْعُ بالحُسْنى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ
فَهذَا دَوَاءُ الذَاءِ مِنْ شَر ما يُرَى وَذَاكَ دَوَاءُ الذَاء مِنْ شَرّ مَحْجُوبِ
فصل
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه

أمره !صِ أن يُطفىء عَنْهُ جَمْرَةَ الغضب بالوُضُوءِ، والقعودِ إنْ كَانَ قَائِمَاً،
والاضطِجَاع إن كَانَ قَاعِدَاً، والاستعادةِ بالئه مِنَ الشَيْطَانِ الرَّجِيم.
ولما كان الغضبُ والشهوةُ جمرتين مِن نارٍ في قلبِ ابنِ اَدم ، أمر أ ن
يُطفئهما بالوضوء، والصلاة ، والاستعاذِة من الشيطان الرجيم ، كما قال تعالى:

(1)

أخرجه البخاري 6/ 240 في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ، ومسلم (135)
في الايمان : باب بيان الوسوسة في الإيمان ، وأبو داود (4721) في السنة : باب في
الجهمية ، واْحمد 292/2 و 317 و اَ 33 و 387 و 539 من حديث أبي هرب ة .
قال المازري : الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر، ولا تجلبها سْبهة هي التي
تندفع بالإعراض عنها، وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة،
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة ، فهي التي لا تندفع إلا بالنظر
والاستدلال .
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الدعاء لرؤية ما يحب وما
يكره

ما يفعل مع من صنع اليه
معروفاً

(أَتَأْمُرونَ الئاسَ بالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم!ه!، الآية أ البقرة : 44) . وهذا إنما يحمل
عليه شذَة الشهوةِ ، فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتها، وهو الاستعانةُ بالصبرِ
والصلاة ، واْمر تعالى بالاستعاذةِ من الشيطان عند نزغاته . ولما كانت المعاصي
كلها تتولد مِن الغضب والشهوة ، وكان نهايةُ قوةِ الغضبِ القتل ، ونهايةُ قوةِ الشهوة
الرنى ، جمع الله تعالى بين القتل والزنى ، وجعلهما قرينين في سورة الأنعام
وسورة الإِسراء ، وسورة الفرقان وسورة الممتحنة.
والمقصودُ: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرَّ قوتَي الغضب
والشهوة من الصلاة والاستعاذة .

وكان جم!فِي إذا رَأَى مَا يُحِ!ث ، قال : "الحَمْدُ لِقَهِ ائَذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِثُم
الضَالحَاتُ " . وَإِذَا رَأَى مَا يمْرَهُ ، قال : "الحَمدُ لِفَهِ عَلَى كُل حَالٍ "إا ) .

وكان !هصِ يدعو لِمَن تقزَب إليه بما يُدِبئُ وبما يُنَالسِبُ ، فلما وَضَعَ لهُ ابن
عثاس وَضُوءَهُ قال : "الفَهُتمَ فَقهْهُ في الذَين ، وَعَفَمْهُ التأْوِيلَ "(2) .

11)

(2)

أخرجه ابن ماجه (3803)، وابن السني (380) من حديث عائشة ، وسنده ضعيف،
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في "الحلية" 157/3، وابن ماجه
(3804) وسنده ضعيف ، فيتقوى به.
هو في البخاري 214/1 بلفظ (اللهم فقهه في الدين "، و 155/1 و 208/13 بلفظ
"اللهم علمه الكتاب " و 78/7 بلفظ "اللهم علمه الحكمة "، وأخرجه مسلم (2477)
بلفظ "اللهم فقهه ! وذكر الحميدي في "الجمع" أن أبا مسعود ذكره في أطراف
"الصحيحين" بلفظ (اللهم فقهه في الدين وعلمه الفأويل" قال الحميدي : وهذه
الزيادة ليست في "الصحيحين" وقد أخرجها أحمد 266/1 و 314 و 4335 وسندها
صحيح ، وصححه ابن حبان .
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ولقَا دَغَمَهُ أبو قَتَادَة فِي مَسيرِهِ بالليل لمَّا مالَ عن راحِلته ، قال : "حَفِظَكَ
القَهُ بِما حَفِظْتَ بِهِ نَبِئه " (1).
وقال : "مَنْ صُنِعَ إليهِ مَعْرُوفٌ ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ القَهُ خَيْواً، فَقَدْ أَبْلَغَ
في الثَناءِ" ر 2).

واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأ، ثم وفَاه إياه ، وقال : "بَارَكَ اللَّة
لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِئمَا جَزَاءُ ال!لَفِ الحَمْدُ والأَدَاءُ" (3).
ولفَا أرَاحَهُ جَرِيرُ بن عبد الله البَجَلِي مِن ذِي الخَلَصَةِ : صَنَم دَوْس ، بَزَكَ
عَلَى خَيْلِ قَبيلَتِهِ أَحْمس وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّالت !4).
وكان ك!ا إذا أُهديت إليه هديةٌ فقبلها ، كافأ عليها بأكثر

(1)
(2)
(3)
(4)

أخرجه مسلم (681) في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة.
أخرجه الترمذي (2036) في البر: باب ما جاء في المتشمبع بما لم يعط من حديث
أسامة بن زيد، وسنده قوي وحست4 الترمذي ، وصححه ابن حبان .
اْخرجه النسائي 314/7 في البيوع : باب الاستقراض، وابن ماجه (2424) في
الصدقات : باب حسن الاقضاء، وأح!مد 36/4، وسنده قوي .
أخرجه أحمد 4/ 362، والبخاري 55/8، 57، 58 في المغازي : باب غزوة ذ ي
الخلصة ، و 108/6 و 99/7، ومسلم (2476) (137) في فضائل الصمحابة : باب
من فضائل جرير بن عبد الله . ذو الخلصة : صنم كان بتبالة بين مكة واليمن على
مسيرة سبع ليال من مكة، وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصُر، وكانت
تعظمها وتهدي لها خثعم ، وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العوب من
هوازان ، فلما فتح رسول الله جمجَتَ مكة ، وأسلمت العوب ، ووفدت عليه وفودها، قدم
عليه جرير بن عبد الله مسلماُ فقال له : ؤيا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة " قال :
بلى فوجهه إليه ، فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة ، فسار بهم إليه ، فقاتلته
خثعم وباهلة دونه ، فتتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل، وأكثر القتل في
خئعم ، وقتل مائين من بني قحافة بن عامر بن خثعم ، فظفر بهم وهزمهم ، وهدم
بنيان ذي الخلصة ، واْضرم فيه النار، فاحترق . دا الأصناما لمحمدبن السائب
الكلبي.
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زاد المعاد ج 2- م ه ا

الإثابة على الهدية

الذكر في المجلس

منها(1 ) ، وإن ردهَا اعتذرَ إلى مُهْدِيهَا ، كَقَوْلِهِ كل!لمجه لِلضَعْبِ بن جَثامةَ لما أَهْدَى إِلَيْهِ
لَحْمَ الضَيْدِ : "إِتا لَمْ نَرُدةُ عَلَيْكَ إِلاً أَئا حُرُمٌ إ(2) والله أعلَمُ.

واْمر!ل!مَ! أُفَته إِذا سَمِعُوا نَهيقَ الحِمَارِ أن يتعوً ذُوا بالفَهِ مِنَ الشَيْطَانِ الزَجِيم،
وِإذَا سَمِعُوا صِيَاحَ الذَيَكَةِ ، أَنْ يَسْأَلُوا القَهَ مِنْ فَضلِهِ(3) .

ويُروى عنه جمشي!ه، أنه أَمَرَهُم باليهْبِيرِ عَنْدَ رؤية الحَرِيق، فَإِنَ اليهْبِيرَ

يُطْفِئهلم 4)

وكره جم!عر لأَهل المجلسِ أن يُخْلُوا مَجْلِسَهُم مِنْ ذِكْرِ الفَهِ عز وجل ، وقال :
9 مَا مِنْ قَوْمٍ يقومُونَ مِنْ مَجْلِس لا يَذْكُرونَ الفَهَ فيهِ إلأَ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جيفةِ
الحِمَارِ"( 5 يم.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

أخرجه البخاري 154/5 في الهبة : باب المكافأة في الهبة ، وأبو داود (3536)،
والترمذي (1954) من حديث عالْشة قالت : كان رسول الله رو! يقل الهدية ويثيب
عليها، ولابن أبي شيبة بلفظ : "ويثيب ما هو خير منها!.
أخرجه البخاري 26/4، 28 في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراَ وخياَ حياً
لم يقل ، وفي الهبة : باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقل الهدية لعلة ، ومسلم
(1193) في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، و"الموطأ! 353/1 في الحج:
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، والترمذي (849) في الحج : باب ما لا
يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه (3090) في المناسك : باب ما ينهى عنه
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس .
أخرجه البخاري 6/ 251 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى : !وبث فيها من كل
دابة ،، ومسلم (2729) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك
من حديث اْبي هريرة .
أخرجه ابن السني (295) والعقيلي في "الضعفاءأ وابن عدي في "الكامل! من
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسنده ضعيف.
أخرجه ابو داود (4855) في الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلس!
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وقال : "مَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يَذكُرِ الفَهَ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الفَهِ تِرَةٌ ، ومَنِ
اضطجع مضجعاً لا يذكرُ الفَهَ فيه ، كان عليه من الفَهِ تِرَةٌ " (1)والتَرَةُ : الحسرة .
وفي لفظ : "وما سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقاً لَمْ يَذْكُرِ الفَهَ فِيهِ ، إِلأَ كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةٌ " (2).
وقالَ كي! : ا امَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ ، فَكَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ ، فقال قبل أن يقوم من
مجلسه : سُبْحَانَكَ الفَهُئمَ وبحَمْدِكَ أشْهَدُ أَنْ لا إله إلأَ أَنْتَ أسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
إلا غُفِرَ لَهُ ما كانَ في مَجْلِسه ذَلِكَ (3).

وفي "سنن أبي داود" و "مستدرك الحاكم " أنه غ!حهكَانَ يَقُولُ ذلِكَ أِذَا أَرَادَ
أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ ، فَقَالَ لهُ رَجُلٌ : يَا رسولَ القَهِ ! إِئكَ لَتَقُولُ قَوْلأ مَا كُنْتَ
تَقُولُه فِيمَا مَضَى . قال : "ذلِكَ كَفارُةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجْلِسِ " (4؟

وشكى إليه خالدُ بنُ الوليد الأرقَ بالليل ، فقال له : "إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ
فقل : الفَهُثمَ رَدث السماواتِ ال!بْع وَما أَظَفَتْ ، وَرَفيَ الأَرْضِينَ ال!بْعِ وَمَا أَقَفَتْ،
وَرَفيَ الشَيَاطِينِ وَمَا أَضَفَتْ ، كُنْ لي جَاراً مِنْ شَزَ خَلْقكَ كُفَهِم جَميعاً مِنْ أَنْ يَفْرُطَ

(1)
(2)
(3)

(4)

و لا يذكر اللّه ، وأحمد في "المسندأ 389/2 و 494 و 515 و 527 ، من حديث أبي
هريرة ، وإسناده صحيح.
أخرجه اْبو داود (4856) وابن السني والحميدي في "مسنده" (1158) من حديث
أبي هريرة ، وسنده حن.
اخرجه ابن السني (178)، وأحمد 2/ 432 ، والحاكم 1/ 550، وأخرجه ابن حبان
(2321) بلفظ "وما مثى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترةإ.
أخرجه الترمذي (3429) في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من مجلسه ، وأبو داود
(4859) في الأدب : باب كفارة المجلس ، من حديث أبي هريرة ، وصححه ابن
حبان (2366) والحاكم 536/1 ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالوا.
أخرجه أبو داود (4859) في الأدب ة باب كفارة المجلس ، والحاكم 537/1 من
حديث أبي برزة الاْسلمي ، وسنده حن.
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الد عاء عند ا لأرق

الد عاء عند الفزع

أَحَدٌ مِنْهُم عَلَيئَ ، أَوْ أَنْ يَطْغى عَلَيئَ ، عَر جَارُكَ ، وَجَل ثَناؤُكَ ، ولاَ إلهَ إلأَ أَنْتَ "! 1 ) .

وكان مججِ يُعَفَمُ أصحابَه من الفزع : "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ القَهِ التَافَة مِنْ غَضَبهِ وَمِنْ
شَرِّ عباده ، ومن شرِّ هَمَزَاتِ الشَياطِين ، وأَنْ يَحْضُرُون "(2) .
ويُذكر أن رجلاً شَكَى إلَيْهِ وووحمم أنه يفزع في مَنَامِه ، فقال : "إذَا أوَيْتَ إلى
فِرَاشِكَ فقل . . . " ثم ذكرها ، فقالها فذهب عنه.
فصل
في ألفاظ كان كي! يَكْرَهُ أن تُقَال

فَمِنْهَا : أن يقول : خَبُثَتْ نَفْسِي ، أَوْ جَاشَتْ نَفْسي ، وَلْيَقُلْ : لَقِسَتْ(3).

ومنها : أن يُسَثي شَجَرَ العِنَب كَرْماً، نَهَى عَنْ ذلِكَ ، وقال : "لا تَقُولُوا:
الكَرْمُ ، وَلِكِنْ قِولُوا : العِنَبُ وَالحَبَلةُ ))(4 ) .
وكرِه أَن يقولَ الرجل : هلكَ النَاسُ . وقال : "إِذَا قَال ذلِكَ ، فَهُوَ

(1)

لأِ 2)

(3)
(4)

أخرجه الترمذي (3518) من حدبث بريدة ، وفي سنده الحكم بن ظهير، وهو
متروك ، وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في "الكبير! 1/192/1 بسند
مقطع ، فالحديث ضعيف.
حديث حسن أخرجه أحمد 181/2، وأبو داود (3893) في الطب : باب كيف
الرقى ، والترمذي (3519) في الدعوات : باب دعاء من أوى إلى فراشه ، وابن
السني (753) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ورجاله ثقات ، وله
شاهد عند أحمد 57/4، و 6/6 وابن السني (755) من حديث الوليد بن الوليد،
ورجاله ثقات ولكن فيه انقطاع . ولفظة أنه قال : يا رسول الله إني أجد وحثة ، قال :
إإذا أخذت مضجعك ، فقل : أعوذ . . .
أخرجه البخاري 465/10، ومسلم (2250) وأبو داود (4978) و(4979) من
حديث عائشة رضي الله عنها.
رواه مسلم (2248) في الألفاظ : باب كراهية تسمية العنب كرماً، والدارمي في
"سننه" 118/2 في الأشربة : باب النهي أن يسمى العنب كرمأ من حديث وائل بن
حجر ، وأخرجه البخاري 0 1/ 465 و 467 ، ومسلم (2247) من حديث أبي هريرة .
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أَهْلَكُهُمْ (1 ). وفي معنى هذا : فسد الناسُ ، وفسد الزمانُ ونحوهُ.

ونهى أن يمالَ : ما شَاءَ القَهُ ، وَشَاءَ فُلانٌ ، بَلْ يُقَالُ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُثَم شَاءَ
فُلانٌ . فَقَالَ لهُ رَتجُلٌ : مَا شَاءَ الفَهُ وَشِئْتَ . فَقَالَ : "أجَعَلْتَنِي لِقَهِ نِدّاً؟! قل : مَا شَاءَ
الله وَحْدَهُ " (2).

وفي معنى هَذا: لولا الفَهُ وفلانٌ ، لما كانَ كذا، بل وهو أقبحُ وأنكر،
وكذلك : أنا بالفَهِ وبفُلان ، وأعوذُ بالئه وبفُلان ، وأنا في حَسْبِ الفَهِ وحَسْبِ فلان ،
وأنا ميهِاى على الله وعلى فلان ، فقائلُ هذا ، قد جعل فلانأ نِدّاً لئه عز وجل.

ومنها: أن !لمال : مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، بل يقُولُ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ الفَهِ

وَرَحْمتهِ

(3)

ومنها : أن يحلِفَ بغير الله . صغَ عنه مج!ذإ أنه قال : "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الفَهِ فَقَدْ

أَ شْرَكَ " ( ، ) .

(1)
(2)

(3)

(4)

رواه مسلم (2623) في "البر والصلة " : باب النهي عن قول : ملك الناس .
رواه أحمد في أالمسند" 214/1 و 224 و 283 من حديث ابن عباس ، وسنده
صحيح ، وله شاهد من حديث حذيفهْ عند أحمد 5/ 384 و 394 و 398، وأبي داود
(4980) وسنده صحيح ، واَخر من حديث الطفيل بن سخبرة عند أحمد 5/ 72.
أخرجه البخاري 433/2، 434، ومسلم (71) من حديث زيد بن خالد الجهني.
قال الثافعي رحمه الله في "الأم": من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذا، فذلك كفر كما قال
رسول اللّه يختَ ، لأن النوء وقت ، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاَ، ومن
قال : مطرنا بنوء كذا على معمنى : مطرنا في وقت كذا ، فلا يكون كفراَ، وغيره من الكلام
أحب إلي منه.
رواه أحمد في !المسند، 2/ 34 و 67 و 87 و 98 و 25 1 ، والترمذي (535 1 ) في
النذور : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللّه ، واسناده صحيح ، وصححه الحاكم
4/ 297 ووافقه الذهبي.
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ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ : هو يَهُودي ، أو نصراني ، أو كافر، إن فعل

ومنها : أن يقولَ لِمسلمِ : يا كَافِرُ(2).

ومنها : أن يقولَ للسلطان : مَلِكُ المُلُوكِ (3)

. وعر قياسه قاضي القضاة .

ومنها: أن يقول الشَيدُ لِغلامه وجارِيته : عَبْدِي ، وأمَتِي ، ويقول الغلامُ
لسيده : ربي ، وليقُل الشَثدُ : فَتَاي وفتاتي ، وليَقُلِ الغلامُ : سيدي وسيِّدتي (4).

ومنها : سمث الريحِ إِذَا هثتْ ، بل يسألُ اللَّهَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ،
ويَعُوذُ بالقَهِ مِنْ شرهَا وشر ما أرسلت به (ْ ).

ومنها : سمث الحُمَّى ، نهى عنه ، وقال : "إِثهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ، كمَا
يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، (6).

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

اخرج أبو داود (3258) والنسائي 7/ 6 ، وابن ماجه ( 0 0 1 2) من حديث بريدة قال : قال
رسول الله يككًله : إمن حلف ، فقال : إني بريء من الاِسلام فإن كان كاذباَ، فهو كما قال ،
!ان كان صادقاَ ، فلن يرجع إلى الإسلام سالماَا ، وسنده حسن.
اخرجه البخاري 0 1/ 428 ، ومسَلم (60) من حديث ابن عمر ، وفي الباب عن أبي ذ ر
عند البخاري 388/1، ومسلم (61).
أخرجه البخاري 0 1/ 486 ، ومسلم (43 1 2) واْبو داود ( 4961 ) والترمذي (2829) من
حديث أبي هريرة .
أخرجه البخاري 5/ 131 ، ومسلم (9 4 2 2) من حديث أبي هريرة .
أخرجه الترمذي (2253) من حديث أبي بن كعب ، وقال : حديث حسن صحيح،
وأخرجه أحمد 2/ . كاا و 268 و 9 0 4 و 437 ، وأبو داود (97 . كاا والبخاريَ في
االأدب المفرد" (6 0 9) من حديث أبي هريرة ، وسنده صحيح.
رواه مسلم (كا!ه 2) في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من
حديث جابر رضي الهّ عنه.
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ومنها : الئهيُ عن سبِّ الذَيكِ ، صغَ عنه ول!ر أنه قال! : "لا تَسُئوا الذَيكَ ، فَإنَهُ
يُوقِظُ للضَلاةِ "( 1 ) .

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية ، والتَعَزّي بعزائهم(2)، كالذُعَاء إلى القبائل
والعَصبِئة لها وللأنساب ، ومثلهُ التعصبُ لِلمذاهب ، والطرائِقِ ، والمشايخ،
وتفضيلُ بعضها على بعض بالهوى والعصبية ، وكونُهُ منتسبأ إليه ، فيدعو إلى
ذلك ، ويُوالي عليه ، ويُعادِي عليه ، ويَزِنُ الناس به ، كُلُّ هذا مِن دعوى الجاهلية.

ومنها : تسميةُ العِشَاء بِالعَتَمَةِ(3) تسمية غالبة يُهجرُ فيها لفظُ العِشَاء.

ومنها : النهيُ عَن سِبَابِ المُسْلِم (4)، وان يتناجى اثنَانِ دُونَ الثَّالِث (ْ )
تُخْبِرَ المرأةُ زَوْجَها بِمَحَاسِنِ امرأة أُخْرَى (6) .

. وأ ن

ومنها : أن يقول! في دُعائه : "الئَهُئمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ ، وارْحَمْني إِنْ

شِئْتَ"(7)

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

رواه أحمد في (المسندأ 5/ 193 ، وأبو داود ( 1 0 51) في الأدب : باب ما جاء في الديك
والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني ، وإسناده حسن.
أخرج أحمد 5/ 133 و 136 ، والبخاري في (الأدب المفرد! (963) و (964)،
والطبراني في 9 الكبير! 1 / 27/ 2 من حديث أبي بن كعب قال : سمعت رسول -فًي يقول :
"من تعزى بعزاء الجاهلية ، فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا!، وأخرج مسلم في "صحيحه"
(103) من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللّه صيى : "لي! منا من ضرب
الخدود، وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية ! وأخرج أيضأ (1847 ) من حديث أبي
هريرة مرفوعاً "من قاتل تحت راية عمية يفضب لعصبة ، أو يدعو لعصبة ، أو يصر
عصبة ، فقتل فقِتلة جاهلية !.
أخرجه مسلم (644) من حديث ابن عمر.
أخرجه البخاري 1/ 03 1 من حديث ابن مسعود.
أخرجه البخاري 1 1/ 68 ، 69 ، ومسلم (2183) من حديث ابن عمر.
أخرجه البخاري 9/ 269 من حديث ابن مسعود.
أخرجه البخاري 1 1/ 18 1 ، ومسلم (2679) من حديث أبي هريرة .
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ذلك

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

ومنها : الإِكثارُ مِنَ الحَلِفِ 11 ) .

ومنها : كراهةُ أن يقول : قَوْسُ قُزَح (2)لِهذَا الذي يُرى في السَمَاء .

ومنها : أن يسأل أحَدأ بِوَجهِ الفَهِ (3).

ومنها : أن يسفَيَ المدينة بيثرب (4).

ومنها: أن يُسألَ الرجلُ فيم ضرَبَ امرأته (ْ )، إلا إذا دعت الحاجة إلى

ومنها أنْ يقولَ : صُصْتُ رمضانَ كُفَهُ ، أو قمتُ الفَيْلَ كُفَهُ أ6).

أخرجه مسلم (1607) من حديث ألى قتادة الأنصاري أنه سمع رسول اللّه !ثخه يقول :
(إياكم وكثرة الحلف في البغ ، فإنه ينفق ثم يمحق ".
أخرجه أبو نجم في "حلية الأولياء) 309/2 من حديث ابن عباس : "لا تقولوا : قوس
قزح ، ف!ن قزح شيطان ، ولكن قولوا : قوس ا!لّه عز وجل ، فهو أمان لأهل الأرض " وفي
سمنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري ، وهو ضعيف هالك.
أخرجه أبو داود (1671 ) من حديث جابر مرفوعاَ : !لا يسأ اط بوجه الله إلا الجنة " وفي
سنده سليمان بن معاذ التميمي ، وقد تكلم فيه غير واحد.
أخرجه البخاري 4/ 75 من حديث أبي هريرة مرفوعاَ : "أمرت بقرية تأكل القرى يقولون :
يثرب وهي المدينة . . . ! قال الحافظ : أي : إن بعض المنافقين يسميها يثرب ، واسمها
الذي يليق بها المدينة ، وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب ، وقالوا:
ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين ، وروى أحمد من حديث
البراء بن عازب رفعه : "من سمى المدينة يثرب ، فليستغفر الله ، هي طابة ، هي طابة 9 .
أخرجه أبو داود (47 21) وأحمد (122 ) والطيالسي ص 0 1 ، وابن ماجه (1968 ) من
حديث عمر، وفي سمنده داود بن يزيد الأودي ، وهو ضعيف ، وشيخه عبد الرحمن
المسلي لا يعرف .
أخرجه أبو داود (5 1 4 2) في الصوم : باب من يقول : صمت رمضان كله ، من حديث أبي
بكرة ، ورجاله ثقات ، لكن فيه عنعنة الحسن.
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ومن الألفاظِ المكروهَةِ الإِفصاحُ عَنِ الأشياءِ التي ينبغي الكنايةُ عنها
بأسمائها الضَريحة.

ومنها : أن يقولَ : أطالَ الفَهُ بقاءَك ، وأدامَ أيَّامَكَ ، وعِشتَ ألفَ سنة ونحو

ذلك.

ومنها : أن يقول الصائِمُ : وحقّ الذي خَاتِمه على فمِ الكافر.
ومنها : أن يقول للمُكُوس : حقوقأ . وأن يقول لِمَا يُنْفِقُهُ في طاعةِ الله:
غَرِمْتُ أو خَسِرْتُ كَذَا وَكَذَا : وأن يقولَ : أنفقتُ في هذه الدنيا مالاً كثيرأ.
ومنها : أن يقولَ المفتي : أحل الفَهُ كذَا ، وحزم الله كذا في المسائل
الاجتهادية ، هـانما يقولُه فيما ورد النصقُ بتحريمه.
ومنها: ان يُسَفيَ أدلةَ القراَن والسنة ظواهِرَ لفظية ومجازالت ، فإن هذه
التسمية تُسْقِطُ حُرمتَها مِن القلوب ، ولا سيما إذا أَضَافَ إلى ذلك تسمية شُبَهِ
المتكلمينَ والفلاسفة قَواطِعَ عَقلية ، فلا إله إلا الله ، كم حَصَلَ بهاتين التسميتين
مِن فساد في العقول والأديان ، والدنيا والدين.
فصل

(1)

ومنها: أن يُحذَث الرجلُ بجِمَاع أهله ، وما يكونُ بينه وبينها(1)،

أخرج مسلم في "صحيحهأ (1437) وأحمد 69/3، وابن السني (619) والبيهقي
193/7 ، 194 من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رلممول الله لمجو: "إن من أشر
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها"
هذا الحديث هـان أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري ، ضعفه الحافظ
في "التقريب ! وقال الذهبي في "الميزان ! : ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد:
أحاديثه مناكير، ثم أورد الذهبي له هذا الحديث ، وقال : فهذا مما استنكر لعمر ، وأخرج =
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كرامة تسمية أدلة الثرآز
والسنه ظواهر لفظية
ومجاذات

التحذير من : " أنا" و" لي"
و!عند ي "

كما يفعله ال!فَلَةُ.

ومما يكره من الألفاظ : زعموا( 1 ) ، وذكروا ، وقالوا ، ونحوه .

ومما يُكره منها أن يقول للسلطان : خليفةُ الفَهِ ، أو نائبُ الفَهِ في أرضه ، فإن
الخليفة والنائبَ إنما يكونُ عن غائب ، والفَهُ سبحانَه وتعالى خليفةُ الغائِبِ في
أهلهِ ، ووكيلُ عبده المؤمن.

وليحذر كُل الحذر مِن طغيان "أنا"، "ولي"، "وعندي "، فإن هذه الألفاظَ
الثلاثةَ ابتُلي بها إبليسُ ، وفرعون ، وقارون ، (فأنَا خَيْز مِنْهُ!و لإِبليس ، و ظ!لي
مُلْكُ مِصْرَ! لفرعون ، و (إنما أُوتِيتهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي!و لِقارون . وأحسنُ سا
وُضِعَت "أنا" في قول العبد : أنا العبدُ المذنب ، المخطىء، المستغفر ، المعترِف
ونحوه . "وليإ، في قوله : لي الذنب ، ولي الجُرم ، ولي المسكنةُ ، ولي الافقرُ

(1)

أحمد 6/ 456 ، 457 من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله مجدجد والرجال
والنساء قعود عنده ، فقال : لعل رجلأ يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امراْة تخبر بما فعلت مع
زوجها ، فأرم (سكت) القوم ، فقلت : إي والله إنهن ليقلن ، هـانهم ليفعلون ، قال : "فلا
تفعلوا، ف!نما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ، فغشيها، والاس يظرون " وفي
سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند اْحمد 2/ 0 4
و 541 ، وأبي داود (2174) وابن السني (620) واخر من حديث سلمان عند أبي نعيم
في "الحلية ! 186/1 ، وثالث عن سعد رواه البزار كما في "المجمع " 4/ 294، 295
فالحديث قوي بهذه الثمواهد.
أخرج اْبو داود (4972)، والبخاري في "الأدب المفرد" (762) والطحاوي في "مشكل
الاَثار" 1 / 68 من طرق عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، قال : قال
ابن مسعود لاْبي عبد الكّ ، أو قال عبد الله لاْبي مسعود : ما سمعت رسول الله مج!حض يقول في
"زعموا؟) قال : سمعت رسول الله مج!ي!لَجه يقول : لابض مطية الرجل زعموا" وأبو عبد النَه هو
حذيفة . ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الاْنصاري فيما نقله
الحافظ المنذري في "مختصره ! عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في "الاْطراف" وروايته
عن حذيقة مرسلة كما في "التهذيب " .
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والذل : "وعندي " في قوله : "اغْفِرْ لي جِدِّي ، وَهَزْلي ، وخَطَئِي ، وَعَفدِي ، وَكُل
ذَلِكَ عِنْدِي " (1 ) .

بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني
من زاد المعاد في ه!ي خير العباد ويليه
الجزء الثالث وأوله
فصل في هديه في الجهاد والغزوات

11 ) أخرجه البخاري 1 1 / 165 ، 167 ، ومسلم (2719) من حديث أبي موسى الأشعري .
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ا لفهرس
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فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه . . . . . . . . . . . . . . . . .
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فصل وكان من هديه !سَح!أ أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤ
محققة أو بشهادة شاهد واحد . . . . . . . . . . . . . . . .

بحث في صوم يوم الش! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل في هديه مج!ي!ا في قبول شهادة الرؤيا . . . . . . . . . . . .
فصل في هديه !رآ في الفطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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فصل ولم يكن من هديه !ر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم
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ما يفعل مع من صنع إليه معروفا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424
الإثابة على الهدية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425
الذكر في المجلس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426
الدعاء عند الأرق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
الدعاء عند الفزع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428
كراهة تسممِة أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433
التحذير من : " أنا " و "لي " و "عندي " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ء 434
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